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العراق: النجف الأشرف. سوق الحويش. مكتية المهدّب, الجوّال ١17١1041677‏ 


فصل في شرائط العوضين 


وهىي أمور. 
الأول: يشترط في الصنع ايكون ع" 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين 
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله الطيبين الطاهرين 


فصل.في شرائط العوضين 

الي و ا الوا بين العا مي اي الم 
والعوضين. وتقدم ما يتعلق بالأول. ونذكر في هذا الفصل ما يتعلق بالثاني إن شاء 
الله تعالى. 

)00 للإجماع. والسيرة. وأما ما ورد في بيع خدمة الحدينه كخبر اب مريم 
عن أبي عبداللهىة: «عن رجل يعتق جاريته عن دبر أ يطأها إن شاء. أو 
ينكحها. أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال9ة: أي ذلك شاء فعل»!١'‏ وفي خبر 


١١)الوسائل:ان:‏ #من آبوات التديير (كتاب الحى)عديت: ٠‏ 1 1. 
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000 سواء كان موجودا في الخارج أو كلياً في ذمة البائع أو في ذمة 
غيره. كان يبيع ما كان له فى ذمة غيره بشيىء 077 فا يهو أن يكون المبيع 


السكوني عن علي قال: «باع رسول الْهعَيةُ خدمة المدبر ولم يبع رقبته»!١‏ 
وما ورد في بيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها. كخبر إسحاق بن عمار عن 
العبد الصالحنيةٍ قال: «سآلته عن رجل فى يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد 
انانها من قبل قن اعلمة مق مضى من: آناثه أنها لسك لهم ولا يدرون لمن بشن 
فيبيعها ويأخذ ثمنها. قالة: ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت: فإنه ليس يعرف 
قبع ما لسن له قلت: فيبيع سكناها أو مكانها فى يده. فيقول: أبيعك سكناي 
الأرض الخراجية! ' مما هو ظاهر فى تعلق البيع بالمنفعة فهو من المسامحة في 
التعبير لا أن يكون من البيع الحقيقي. 

(؟) بإجماع العقلاء فضلاً عن الفقهاء. والمراد بالمال ما فيه غرض صحيح 
عقلائي غير منهى عنه شرعا. والغرض إما نوعي أو صنفي أو شخصي خاص 
اتفاقن تادرولا ري قن فيفة كوق الأول قاط امال المال, وانا الأحين فهو 
كذلك أيضاً إن لم يستنكره المتعارف وإلا فلا. ولا فرق فى النوعي والصنفي بين 
قله الوكوة رتور جيلة تدرو الادونة ابعكن الامر امن تروكذا يفن الفمها تق 
النادرة. 

(؟) للإطلاقات والعمومات. مضافا إلى الإجماع في جميع ذلك. ولا فرق 
في ما هو الموجود في الخارج بين العين الشخصية والمشاع. والكلي في 
(1) الزسائل ناي امن ابرات ادير (كناي التق )تعد يقد 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث :5. 
() راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد البيع. 
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منفعة, كمنفعة الدار. ونحوهاء أو عملا كخياطة الشوب مثلاء أو حقا. كحق 
التحجر والاعتهصاض ''.وانا الشسن فتبحون ان دكون متلفة اد سيل 
متمولا (2) بل حقا قابلا للنقل والانتقالء بل يجوز أن يكون حقا قابلا 
للإسقاط وإن لم يكن قابلا للنقل والانتقال. كحق الخيار والشفعة (7,. وإن 


المعين فان له اعتبار خارجي ا ويأتي في أقسام البيع: وبيع السلف ما ينفع 
المقام. 

(5) لتبادر العين في مقابل المنفعة من المبيع عرفا. وصحة سلب البيع عنها. 
مضافا إلى ظهور إجماعهم عليه. وإطلاق كلام بعض اللغويين حيث قال: 

«إن البيع مبادلة مال بمال» مبني على المسامحة, فلو وقع كل ذلك بلفظ 
البيع يكون فاسداء ولو استوفى المنفعة يكون ضامنا لأجرة المثل. وكذا في مورد 
بيع الحق. ولو عمل في مورد الخياطة يستحق أجرة المثل على تفصيل تقدم في 
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ولو كان لفظ البيع مستعملا عند قوم في 
الإجارة وظاهرا فيها يقع به ولا إشكال فيه حينئذ. لما مر أن المدار على الظواهر 

(0) كعمل المملوك. وعمل الحر مع الاستيفاء. 

)١(‏ لصدق البيع عليه عرفاء فتشمله الإطلاقات والعمومات قهراء. ولا دليل 
على تقوم البيع بالتمليك من البائع والتملك من المشتري وإن كان هو الغالب فيه 
بل حفيقته أنه جعل عين بعوض بالنحو المعهود. كما مر كان هناك تمليك أولا مع 
إمكان فرض التملك ثمَّ السقوط في ما لا يقبل النقل والانتقالأيضاء لآن 
الاعتباريات خفيفة المؤنة جداء فيصح أن يكون الثمن كلما فيه غرض صحيح 
رين عقة, بسواء كان غيدا بها رسا تسيا كانه او مشباعاء او كتليا فى 
النمين, أركلنا ذنيا البسقية ارال سيول أرسها أر انقانها إق تقق القر صن 
الصحيح في جميع ذلك. كل ذلك للإطلاقات والعمومات وعدم 
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2222-5-52 ب سي 
كان الأحوط خلافه 59 

الثاى + تقدير مقدار الغوضين بكلما تغارف: تقديرهمابه:وزتا او كيل 
أو مسامحة أو بغيرها من أنحاء التقديرات (5). فلا يكفى مجرد المشاهدة 


ما يصلح للتقييد والتخصيص. 

(0) خروجا عن خلاف من قال ببطلانه. وإن لم يكن له دليل. 

(6) البحث في هذا الشرط من جهات. 

الأولى: هل هو شرط تعبدي فرعن لا يندوآن يوخد مع المقارع: جنق 
نحتاج إلى التماس دليل فيه. أو هو من الأمور الفطرية نظير حلية أصل العقود 
والمعناف الات النظافنة ؟ العو هو التقيرو لا وبعه لاععال الاول: لان هذا القركا 
كان بين الناس قبل البعثة وحينها وبعدها في شرق الأرض وغربها في جميع 
أصناف الناس فإنهم يهتمون بجميع جهات أموالهم كاهتمامهم بنفوسهم بل أشد 
ومن أهم جهات الاهتمام بالأموال معرفة العوضين كما وكيفا في المعاوضات. فما 
ورد من الشرع. كقوله وا : : «نهى النبي عن الغرر» ار «عن بيع الغرر» 7 إرشاد 
إلى تقرير طريقتهم لا إيجاد تعبد خاص مخالف لسيرتهم. وكذا في جميع الأمور 
النظامية التى وردت الشريعة عليها من البيع والإجارة والنكاح والطلاق ونحو 
ذلك. 

نعم, . حددها الشارع بحدود وقيود. كما هو شأنه في جميع يع الموضوعات 
العرفية. فلا مجال لبحث الفقهاء وتطويل الكلام فيه ونقل أقوال بلا دليل عليها ولا 
الوا لوقه هده الاهون' لنسيت معنن طن بعك القر قا كوب ولد انرق الزواة 
يسئلون عن بيع المكيل بغير الكيل أحياناء فيستفاد منه أن اعتبار الكيل في 
)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ و١١‏ من أبواب عقد البيع حديث: ؟ و7١‏ وفي كنز العمال ج: 4 صفحة: ١‏ حديث: 


شين 
1 الحمنان ةده هن ابواي التجارة لديف 


في ها يتعلق بتقدير العرضين 
واج ا ا ا ا 1 ل ال 
المكيل مركوز في فطرتهم ومفروغا عنه لديهم ويسئلون عن حكم مخالفة 
هذا الأمر المركوز لديهم. كصحيح ابن محبوب عن زرعة عن سماعة: «سألته عن 
شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا - فقال2ة: أما 
إن تأتى رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ن اشتريته منه 

ولم تكله ول تنه إذا كان المشترى الأول قد أخذه يكيل أو وزن 5-5-0 
البيع إني أريختك كذ وكذا وقد وفيت بكيلك ووزنك فلذ بأس1" ومرسل ابن 
بكير عن أبي عبد اللهيئة: «عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية 
- فقال ع: إما أن يأخذ كله بتصديقه. وإما أن يكيله كله»!' ورواية ابن 

ن قلت لأبي عبد الله ة: «اشترينا طعاما فزعم فاحية انه كاله فسنتناة 
7 بكيله. فقالية: لا باس فقلت: أ يجور ان أبيغه كما اشتريته بغير كيل؟ 
قاللكلا: لا. أما أنت فلا تبعه حتى تكيله»7) 

الثانية: الأغراض العقلائية والمقاصد المعاملية تختلف من جهات شتى 

تعارة بالفيةالن ذوات الأعبا هر حيت كونها حيطة اشير اوغيرهنا 
ف انا عاد نكاد 

واخرى:بالفيية الى كبننا ها من الجووردة والوذاء#توساتن الأرضات: 

وثالثة: إلى الحد والكمية. فتكون نفس الكمية من حيث هي ملحوظة 
محقلا م قلطم الظر عرو ميقدا و النالئةزو القبية الموقيت تدان هذا الى وطتوويةد انا 
من الحنطة في كفة من الميزان ومثله في الكفة الأخرى بحيث علم تساويهما من 
500 لم يعلم أصل الكمية لا تصح المعاملة لفقد ما هو أهم المقاصد 
المعاملية وهو العلم بالكمية. وكذا لو كيل بمكيال مجهول. 

نعم. تصح بعنوان المصالحة والتراضي المغتفر فيها مما لا يغتفر في غيرها. 

الثالثة: لا ريب في اشتاذف النسدرواة باختلاف الأزمقة والأمكنة 
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اختلافا كثيراء فرب شيء في زمان أو مكان موزون وهو بعينه في محل أو زمان 
او كد أو بالعكس. وكذا في المعدود والمدار في كل زمان أو مكان حكمه. 
ولا ريب في تغييره ؛ 3 بتغير الموضوع. 

وما قيل: من أن المناط على ما كان في زمان النبيية مكيلا أو موزونا. 

قول عليل قام على خلافه الدليل. لما مر من أن ذلك ليس من التعيديات 
الشرعية حتى يرجع إليه عا أو إلى زمانه مع وقوع الاختلاف في زمانهكيلة فراجع 
التواريخ. 

الرابعة: يصح بيع الموزون كيلا أو بالعكس إذا كان كل منهما طريقا 
صحيحا معتبرا عرفا إلى المقدار الخاص المعهود. بل يصح بيع كل واحد منهما 
بالمساحة المعتبرة أيضاء كما إذا فرض أن الحديد يباع وزنا مثلا كل كيلو بدرهم 
وكان حديد طوله بمقدار متر واحد مع تساويه في تمام سطحه من تمام الجهات 
بحيث يكون وزن تمامه بمقدار كيلو يصح بيع نصف المتر منه بنصف درهم. إذ 
المتاط كله على :احزاز:الكبية المخضوضة المال وقح اجر ذلك بوالتخديدات 
كلها طريق إليها لا أن يكون لها موضوعية خاصة بوجه من الوجوه. ولا يعتبر 
قول فقيه في المقام بعدم الجواز لأنه ليس من أهل خبرة ذلك. بل يشكل اعتبار 
إجماعهم في نظائر المقام من العرفيات التي قد يكون أهل السوق أيصر منهم 
بالخصوصيات. مع إن النزاع لفظي, فراجع المطولات وتأمل فمن يقول بعدم بيع 
الموزون كيلا يقول ان الكيل ربما لا يكون بقدر الوزن وهو أضبط فلا يجوز من 
هذه الجهة. ومن يقول بالجواز يقول إن هذا خلف الفرض لأنا نقول في ما إذا 
اعرز القساوى عن كل عيبل يعوو نهيما هذا أيضاء كبا ذا مدل وقد ازا جناها 
من المبيع في علب مخصوصة كل علبة كمية معينة ثمّ باع عددا كما شاع في هذا 
الاأعصار في جملة كثيرة من الآشياء. بل يصح بيع المعدود كيلا أو وزنا إذا 
احرزت الكمية المعينة بهما. 

ولو حصل التفاوت عند بيع المكيل وزنا أو بالعكس. وكذا في سائر 


ما بتعلق باشتراط تقدير العرضين 5 
ولمعا 1و لالدو يونا يكون جه تقدبيراة: كتقوثر العو ز ون بالكيل اه 
5 والمعدود بالوزن أو الكيل إذا لم يعلم قدر الوزن في الأول والعدد في 
الثاني 


موارد اختلاف التحديدات» فهو انا قايل المشامحةغية التتعارف أوزظير قائل لها 
ولا بأس بالأول لوجود المقتضي وفقد المانع لأن المقدار معلوم في الجملة 
والثناوك قابل'للنسائحة :تشتعيله الأطلاقاك: والفمونات يلا التكال و التاى ال 
نضح لجوالة الكتدة عن قرفن عنم السنايخة قن التقاركو و النبامحة وصلمها 
يختلفان بالنسية إلى الأشياء الختلانا كقيراء بلبوسما يختلف الس إلى ىم 
والعزب كتاف ال ريه والأمكية هه عب نس لتو وق لضن يمالا داه 
يعن القلذي كها لذ يغفى ىوان شك فى انه قايل. للتسافعة او ل بيمكن القول 
الع لزاعدة السسة 

الخامسة: الغرر والحرج والضرر يلاحظ كل واحد منها موردا للحكم من 
حيث الشخص لا من حيث النوع. لكونها موضوع الحكم فمع عدم تحققه بالنسبة 
إلى شخص كيف يتحقق الحكم بالنسبة إليه لأنه من الحكم بلا موضوع. 

نعم. لو كان ذلك حكمة للحكم لا ان يكون قيدا وعلة له يكفي تحققه 
النوعي للحكم الشخصي أيضاء ولكنه وان أمكن ثبوتا الا أنه لم يقم عليه دليل 
إثباتاء فلو كان شيء معلوما عند المتبايعين ومجهولا عند الناس يصح البيع وفي 
عكسه لا يصح. وحيث أن جملة من :هذه المباحت أصبحت باطلا بفضل شيوع 
التحديدات المضبوطة العالمية فلا وجه لإطالة البحث باكثر من ذلك. 

(9) لعدم إحراز كمية المال يها. 

نعم. لو فرض إحرازها بها. 

نعم. لو فرض إحرازها بها يكفي حينئذ كما قيل بالنسبة إلى بعض أهل 
الخيرة من أن ما يخبر بمشاهدته بمقدار المال لا يختلف عته واقعا. 

)0١(‏ لأنه حينئذ جهالة بكمية المال. فتكون موجبة للبطلان. كما 
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وأما إذا علم بذلك أيضاً فيصح ويجزي ."'١(‏ ولوكيل جملة مما يعد أو مما يوزن 
بمكيال ثم يحسب الباقى بحسابه يصح ول اشيكال فيه 177 

(مسألة :)١‏ يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع فيشتريه 
مبنيا على ما أخبر به إن حصل الاطمئنان من قوله .١١(‏ ولو تسبين النقص 


هو واضح. 

)١١(‏ لفرض إنه علم الوزن في الأول والعدد في الثاني. فيكون المقنضي 
للصحة موجودا والمانع عنها مفقودا. وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فتأمل. 
فمن يقول بعدم الجواز أي في ما إذا لم تحرز الكمية ومن يقول بالجواز أي في 
ضور |1 راد 

(؟1) لأنه ليس من تقدير المعدود بالكيل أو الموزون به. بل هو نحو 
اختصار مغن عن التفصيل والتطويل في كل واحد منهما. ويدل على ذلك أيضاً 
صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله افلا: «سثل عن الجوز لا نستطيع أن نعده 
فيكال بمكيال ثمَّ يعد ما فيه ثمَّ يكال ما بقى على حساب ذلك العدد. قالكِة: لا 
أ ا 

)لحيل من الاحيان. 

منها: صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: «أنه سأل أبا عبد اللهيا عن 
الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال]94: لا بأس. ولكن لا تبعه 
حتى تكيله»!1) 

ومنها: مرسل ابن بكير عن أبي عبد اللَهئَةِ: «عن الرجل يشتري الجص 
فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل: فقال.4ة: إما أن يأخذ كله بتصديقه. واما 


جواز الاعتماد على إخبار البايع 22 
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فله الخيار 57 فأن فسخ يرد تمام الثمن وإن أمضى يتقص من الثمن 
(10) 

. 2  هياسحب‎ 


أن يكيله كله»7١)‏ 

ومنها: خبر محمد بن حمران: «قلت ا عبد الله الكلا: «اشترينا 
طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله. فقال)48: لا بأس 
عالقين يف ع 

ولأن التقايز مسر من حيت الطريقية الى خصول الأطشتان يكمية المال 
والمفروض حصوله من اخبار البائع. مضافا إلى ظهور إجماعهم عليه. وتقتضيه 
التعرة الققاية مين اليها رز ايظنا. 
الآخر بغير كيل. فان فيه مثل ما فى الآخر الذي ابتعت. قال لة: لا يصلح الا بكيل 
دالعاية 0م 

فلا بد من حمله على صورة عدم حصول الاطمئنان العرفي, أو عدم إيقاع 
المعاملة مبنيا على اخباره. وكذا الحكم لو لم يعلما المقدار ولم يخبر البائع واكتفيا 
باشتراط المقدار فيصح ويجزي. وكذا يصح الاكتفاء لو كتب المقدار على المتاع 
كما هو الشائع في جملة من الأمتعة في هذه الأعصار. 

8 الاتجلال النقن بالسية الى أحراء المقدار وتكلك هر مله نوسحت 
الضرر على المشتري فلا بد من تداركه بالخيار. 

)لان العم شيط بالتمية إلى الأهزاء» فنا وحمل فين المثمن إلى 
المشتري تملك عوضه البائع من الثمن وما لم يصل إليه يكون مقداره من الثمن 
باقيا على ملك المشتري. وقيل يبطل أصل البيع لأن المعقود إنما هو المقدار 


)و ())الوسائل باك امن ابوات عقة ابيع وشروطه حديك؛ ٠و].‏ 
(©) الوسائل باب: 4 من أبواب عقد البيع:وشروطه حدديك ::؟. 
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ا ا ا لا 
ولو تبينت الزيادة فهي للبائع وللمشتري الخيار 7" 

انسسالة 17 كينا نهع الأعكاه عاق قل السائم سم ختصول 
ايان" مضع الالعص افيا قعول أصل الخيزة امقا مه 
عن لقم 

(مسألة *): لو كان شىء له أجزاء وأفراد وهى متحدة من كل جهة فى 
أصل المالية وخصوصياتها الموجبة لزيادة الرغبات والقيمة يجوز بيع ذلك 
الشىء بأنحاء مختلفة. 

الأول: بيع المجموع من حيث المجموع 150 
الفببياك ة الفسيوع التشحاء سهد كنا اى.زسفا ار عير 


الخاص. فما وقع عليه العقد لم يقصد وما قصد لم يقع عليه العقد. 

وقيل: انه لو أمضاه يرجع بشيء من الشمن. لأن الشمن انما وقع بإزاء 
وصف المبيع بمقدار كذا والأوصاف لا يقسط عليها الشمن. ولا ريب في 
بطلان القولين. 

أما الأول: فلأن العقد انحلالي لا أن يكون بسيطا متعلقا بالبسيط. 

وَأماا"الثاى «اقستوع سترى وكترى لان الوصت هنا عيتوان تبر إلى 
الاجزاء لا أن يكون في مقابلهاء وأما الكبرى فيأتي البحث عنها في باب الخيارات 
إن شاء الله تعالى. 

)1١(‏ أما الخيار فلأجل الشركة مع مال البائع لأنها نحو نقص في مقابل 
الاستقلال المطلق على المال وأما كون الزيادة للبائع فهو معلوم. 

(10) لأنه حجة عقلائية, كما تقدم مرارا. 

(18) لأ و المدار :على النسيب لاعن السبيء وهر اتدحسسة: 

(19) مع كونه معلوما قبلا اوبوزنا او هذا ان بغير ذلك مما يكون طريقا 
لمعلوميته. ويصح البيع للإطلاقات والعمومات. 


صور بيع الشيء الذي له افراد وأجزاء متحدة في الصفات 0 
كك ال ا 2 22 
أو غير ذلك 7* ". 

الثالث: بيع فرد موجود في الخارج فى ضمن الكلي المتحقق 
ف (2)01 

)٠١(‏ بلا إشكال في صحة البيع. لما تقدم من الإطلاقات والعمومات. 

(1؟) الفرق بينه وبين سابقة أن في السابق كل جزء من أجزاء ذلك الشيء 
مشترك بين البائع والمشتري بحسب قدر المبيع. فإذا كان المبيع ثلث المتاع مثلا 
يكون كل جزء من الأجزاء المفروضة في ذلك الشيء ثلثه للمشتري وبقيته للبائع. 
وليس كذلك في القسم الثالث فان فيه تمام الشيء للبائع إلا المقدار المبيع 
للمشتري. فإذا باع كيلو من كيس سكر مقداره مائة كيلو مثلا فإنه يجوز للبائع 
التصرف في تمام الشكر فإذا بقى كيلو واحد لا يجوز له التصرف فيه حينئذ. ويعبر 
عن هذا القسم بالكلي في المعين. وهذا بخلاف القسم الثاني فإنه لا يجوز للبائع 
التصرف في أي جزء من المبيع ولو كان بقدر ذرة لكونه مورد حق المشتري أشنا 
وقد أستدل للبطلان في القسم الثالث. 

تارة بالجهالة. 

وأخرى بالإيهام. 

وثالثة بالغرر. 

ورابعة بأن الملك صفة وجودية لا بد له من محل وجودي. والمردد لا 
وجود له. 

والكل بألل اكننااهو يلوي لآن الوجوه القاقية الأولى من الاند لال علي 
البطلان وحجمع إلى شيء واحد. وهو الغرر. ولا ريب في اتتفائه عرفاء والملكية أمر 
اعتباري يكتفي فيه بالموضوع الاعتباري أيضاً ولريب في صحة اعتبار الكلي 
في المعين عقلا وعرفا فتشمله الأدلة الشرعية قهرا. 


0 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 

الرابع: أن يبيع في الذمة بشرط إعطائه مما في الخارج 7" هذا في 
المتساوي. وأما فى مختلف الأجزاء فلا يجوز (". 

(مسألة ): كل مورد يكتفى المتعارف فيه بالمشاهدة تجزىي 
المشاهدة عن الوزن والكيل والعد 5 وها جعار ف الأككناء فنى التفيين 
مقذاوه بالمشاعة ل يد من" التسيية وها ومخوز بفيرها إن أفاد فائدتها (8, 
كما انه يصح الاكتفاء بالمقاييس الحديثة المصنوعة لتعيين مقدار جملة من 
الأشياء 780 

(مسألة 0): إذا اختلفت البلاد فى طريق تعيين المقدار فلكل بلد حكم 
نفسه, ومع اختلاف بلد الوجود انعا ملة ينا لود ا رشل باد التطاماة إن لم تكن 
قرينة على الخلاف 177 


(؟؟) بلا إشكال في الصحة أيضاً. لما تقدم. 

7 لكان القرر المتيلى علد شرها. 

ا لترضن ونان العادة على احدراز كسية عالية المنال بها عقيل 
الإطلاقات والعمومات وهي تختلف باختلاف البلاد والحالات. فيمكن أن يكون 
شيء واحد يكتفي فيه بالمشاهدة في بلد دون آخر. وفي حالة دون أخرى. 

(8]) لان كين تراز كد تلك الانتساء اتسا شن بالتشاحة عيرناد 
كالأراضي والأقمشة ونحو هما مما هو كثير - ولو علم إن عشرة أمتار من قماش 
كذا يكون بقدر كيلو مثلا ‏ يصح الاكتفاء بالوزن حينئذ. لكونه طريقا إلى إحراز 


مساحته الخاصة. 
(51؟) لفرض كونها طريقا لتعيين الكمية والمقدار. ويكتفى المتعارف بها في 
احرازهما. 


(0) لكون ذلك كله هو المتعارف بين الناس فتنزل الأدلة عليه. 


2 


عدم وجوب ذكر المقدار فى المعاملة إذا كان معلوماً 
و و و ا 2 1 مث 

(مسالة ع): إذاكان الشيء معلوما للمتعاملين قبل المعاملة يصح الاكتفاء 
نهنا لو تفي "ارو إذا كان العوضا ودمداوميه حي انكام التغاملة وعرفيت 
الجهالة عليهما بعد تمامية العقد لا يضر ذلك بالصحة 7 ''. وكذا تصح المعاملة 
لو كانا مجهولين حين الإنشاء وعلماء بأنهما يصيران معلومين حين التسليم 
والتسلم حفن 

(مسألة 7): لو كان المبيع معلوما عند الوكيل المفوض ولم يكن معلوما 
عند الموكل تصح المعاملة. ويمكن الصحة في العكس أيضاً!' ". 

(مسألة 8): لو كان الثمن معلوما عند البائع دون المشتري والمثمن 
معلوما عند المشتري دون البائع فكل منهما يعلم بالكمية في الجملة وأنه وصل 
بقدر عوض ماله إليه تصح المعاملة ' ' '". 

(مسألة 9): لا يجب ذكرالمقدار فى المعاملة لفظا إذاكان 
يلوي 17 يان زوين النعاطاة بطري 177 بقار كان فهك الاك كنيما 
من السكر وزنه كيلو مثلا - وقيمته درهم وكان فى يد المشتري درهم فقال 
البائع بعت هذا بهذا صح. 1 

(مساألة :لو وقعت المعاملة ثم شك في أن العوضين كبانا 
معلومين حين البيع أولاء تحمل على الصحة إلا مع القرينة على 


(8؟) لأصالة عدم التغيير. 

(9؟) لانتفاء الغرر فيه عرفا. 

(0) لما تقدم في سابقة من انتفاء الغرر. 

810 مدع صدى الصايلة قرو يصيين: انير عند يعدا دف اتام 
(52") لعدم جهالة وغرر في البين. 

() لأن الذكر اللفظي طريق إلى المعلومية والمفروض تحققها. 
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2 ل 
الخللاف 00 

الثالث من شرائط العوضين: معرفة جنسهما وأوصافهما التى تتفاوت 
بها افيه رتكاتنيها ارشياهء رما بالتشاعزة ار الخوصت راشم 
للجهالة 77 ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا اطمأن بالبقاء وعدم 
التغير (" ". وإذا تبين التغيير تخير المتضرر منهما ‏ وهو البائع إن تغير إلى 
ما يوجب زيادة القيمة. والمشتري اتير إلى هما يوجب اللنتصان 57 ولو 
اتفقا على الصفات السابقة وأنها كانت كذا وكذا باتفاق منهما واختلفا فى 
القاء ]ل بخان الفقد وعدس :فاده احدهها القاء و الكره الآخر يفلم كول 
من يدعى البقاء 97 ". وكذا لو علم حصول التغيير وشك في تاريخه وأنه 


#60 لاصيالة الضهنة الخاريةفيها: 

(8”) باتفاق العقلاء فضلا عن إجماع الفقهاء. وهذا الشرط أيضاً من 
الفطريات لا من التعبديات. ولا وجه لاطالة القول فيه. كما هو معلوم. 

(97) للأصلء والسيرة بين الناس. 

(8") لفاعدة نفي الضرر والضرار التي هى من القواعد النظامية: وقد قررتها 
القتريعة النقرسةمضافا إلى بسينة المتشتريعة بل المقلاة :فى غتدء الالترام بار واية 
السابقة من كل جهة في هذه الصورة. فأصل البيع وقع صحيحاء لوقوعه على ذات 
ماوق ىما ا :واللفسوضيات ينترلة العرووط اليقة نيا المقر فا هال 
يوجب تخلفها الخيار. وما يتوهم من أنه حيث لم يذكر التوصيف والشرط في 
اللفظ فلا منشأ للخيار. 

فاسد: لأن الذكر اللفظي طريق إلى إحراز وقوع التباني المعاملي 
والألذانات التوعية أيضا كافقة عن ذلك فالتاط على اخراز البساء المعاملى 
بأى وجه اتفق. 

(4) لأصالة البقاء. وعدم عروض التغيير. وهذان الأصلان مقدمان على 


إذا اختلفا فى وجود الصفات حين العقد 6 
حدث بعد العقد أو قبله مع العلم بتاريخ العقد!' . وكذا مع الجهل 
بتاريخ وقوع العقد 7" وإن اتفقا على الصفات الموجودة حال العقد 
واختلفا في أنها هي المرئية سابقا. أو أنها زالت وهي غيرها فللمتضرر 


مما 


منهما الخيار (" أ وكذا الكلام لو اتفقا على التغيير بعد المشاهدة ووقوع 


أصالة بقاء سلطنة المنكر على ماله. 

(0:) لأصالة عدم التغيير إلى زمان حدوث العقد. فلا يجب على 
مدعى البقاء إعطاء شيء إلى المنكر. ولا يثبت للمنكر جواز العقد. 

(41) لما مر من أصالة عدم التغيير. ولا يعارض بأصالة عدم وقوع 
العقدحال التغيير. لأنها لا تنبت وقوعها حال وجود الصفات إلا بالآصل المثبت 
الذي ثبت بطلانه. 

(9]) لأصالة بقاء علقته بالنسبة إلى من انتقل عنه في الجملة. 

وأشكل عليها. تارة: بأنه مع اعترافهما بوقوع البيع لا وجه لجريان 
هذاالأصل. 

وأخرى: بمعارضتها مع أصالة اللزوم. 

وثالثة: بأصالة عدم التغيير. وقد يتمسك بأصالة عدم وقوع العقد على 
الجوكوة. 

والكل باطل. أما الأول: فلأن الاعتراف إنما هو على وقوع طبيعي البيع 
وهو لا ينافي النزاع في بعض خصوصيات المبيع. كما هو واضح. 

وأما الثانى: فلأن أصالة بقاء العلقة مقدمة على أصالة اللزوم. كما هو 
لحكل كل انل ع اميه لل اناس السيق. 

3 الثالث: فلأنها بنفسها ليست موردا للأثر الشرعي. بل الأشر مترتب 
على تعلق البيع بالموجود أو بغيره. ولا ريب في أنها بالنسبة إليهما مثبتة كوضوح 
كون الآخير مثبتا بالنسبة إلى وقوع العقد على غير الموجود الا ان يراد 


0 مهب الاحكام اج و١‏ 

العقد على الوصف المشاهد واختلفا فى تقدم التغيير على البيع 
111 

(مسألة :)١١‏ كل شىء جرت السيرة فيه على اختباره طعما أو ريحا 


بحوق فيد التقعاز كلك بل قد يوي "١!‏ كبا انهو الأععداه صن 


بها إثبات وجوب الوفاء واللزوم. فلا يكون مثبتا حينئذ. والتسمك بالأدلة اللفظية 
تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وحيث إنه لا نص ولا إجماع في البين صارت 
المسألة مورد ازدحام الأصول ومعترك اراء الفحول. وإن شئت التفصيل مع 
التشويش في المقام فراجع المطولات مع ما علق على بعضها شيخنا المحقق 
المدقق قدس سره لعلك تجد تلخيصا أخصر وأنفع مما تعرضنا له. 

(1) لعين ما مر في المسألة السابقة من غير فرق. وطريق الاحتياط 
التصالح والتراضي في مطلق هذه المسائل المضطربة الأقوال والدلائل. 

(45)ان توقف رفع الفجوو عتتلية: واخكلقة الاغر افق الععافلية 
والرغباتبالنسية إلى مراتب الطعم والرائحة. وتدل عليه رواية محمد ابن العيص: 
«سألت أبا عبد اللْهية عن رجل اشترى ما يذاق يذوقه قبل أن يشتري؟ قال .2ا: 
نعم فليذقه. ولا يذوقن ما لا يشتري2!١‏ ثم إن البحث في هذه المسألة من جهتين. 

الأولى: في الحكم التكليفي في التصرف في مال الغير لأجل الطعم أو 
الاستشمام. وحكمه إنه إن أحرز من السيرة الرضاء به. فلا إشكال فيه والا فيلزم 
الاسترضاء أولا ثمّ الاختبار. لأصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. 

الثانية: في كفاية اختبار الطعم والاستشمام لإحراز الصحة والفساد. ولا 
ريب في صحة الاكتفاء بهما مع فرض كونهما طريقا متعارفا للإحراز الصحة وبعد 
كون مطلوبيتهما من باب الطريقية فيصح الاعتماد على التوصيف 


.١: الوسائل باب: 70 من أبواب عقد البيع حديث‎ )١( 


جواز ابتياع ما بفسده الاختبار بالتوصيف 


و ا ل 11 اث 
التوصيف والاشتراط. بل يجوز الاعتماد على أصالة الصحة وعدم الفساد. 

وما يفسده الاختبار يجوز ابتياعه بلا اختبار معتمدا على التوصيف. أو 
الاقتراط: أو الأصل 97وشيقز فإنظهر هيت قله خيار السب :مان 
تفصيل يأتى في محله. وإن ظهر عدم المالية له رأسا يتدارك بالأرش 


والاغقراط:واصالة القوعة اضيا لترطن :إن الطفي واارائطة بلحو من سيف 
الطريقية فيقوم مقامها كلما صح استفادة هذه الجهة سنه ومع التخلف يثبت الخيار, 
نفو الو رضن انيما ملحوظان مق نحعيت الموضرغية الخاضة بيدغوى إن يدعري 
إن الأذواق والمشام مختلفة غاية الاختلاف فلا بد وأن تلحظ ذلك موضوعية فلا 
تقوم مقامها غيرها. 

وفيه: إن لكل طعم ورائحة جهة نوعية بها تكون كاشفة عن الصحة فلا 
وجه لملاحظة خصوصيات الأذواق والمشام. ووكدلك: ييمكن إن يجمع بين 
الكلمات. فمن يقول بالطريقية يصح له القول بقيام التوصيف ونحوه مقامهماء ومن 
يقول بالموضوعية لا يقول به. وقد تقدم أنه لا وجه له. فراجع وتأمل. وقد ذهب 
موضوع جملة كثيرة من هذه المسائل بفضل تعيين التحديدات الدقية لكل شيء 
وتكن اللارنا نادو التمرانته .و الاتها تحيييا. 

(0؛) لما مر من أن الاختبار طريق إلى إحراز السلامة. وبذلك كله يمكن 
إحرازها فير تفع الغرر. 

نعم, لو كان للاختبار موضوعية خاصة لا يصح الابتياع حينئذ. للغرر ولا 
يمكن دفعه بالاشتراط والتوصيف والأصل. لفرض الموضوعية في الاختبار. ولا 
يقوم ذلك مقام ما يعتبر بنحو الموضوعية لأنه حينئذ من قبيل ما يدرك ولا 
بوطن انه اند او اختير بنشيية وتبيه الخلاف لا خيار له: لأنه بنفسه أقذم على 


3 


تضررره. 


0 مهذب الاحكام / ج ١‏ 


اله 13 
ا بيع المجهول من كل جهة باطل 5"7. وكذا مع المعلوم 
بحيث تسري الجهالة إليه أيضً (4. 


(1]) لصحة البيع بحسب اعتبار المالية الظاهرية ويبطل من حين ظهور 
الخلاف لأمر سابق على البيع. فمقتضى قاعدة نفي الضرر تداركه بالأرش 
المتوهب بالشبة إلى التمترى:.واعسال بطلاق أصل:البيع من :راسه ووبسوع 
تمام الثمن إلى المشتري مبني على أن المعتبر في مالية المبيع المالية الواقعية, 

وعدم كفاية الاعتبارية الظاهرية منها. وهو احتمال حسن ثبوتا ولا دليل 
عليه إتباناءو الكو ط التصالح والتراضي نطلقاء كما ان الاجو ط الخراضيى فى 
الثمرة المترتبة بين القولين. ويجوز للبائع التبري من العيب فيكون الثمن له مجاناء 
لإقدام المشتري عليه مع علمه والتفاته. 

(40) لاتفاق الفقهاء. ولحديث نفي الغررا' وفي النبوي عنهيييهٌ: «انه نهى 
ل يي ا ا ونهى عن بيع حبل الحبلة وذلك 
غرع! "١‏ وعقدونةة ايشا أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة لأنها غرر 
كلها»! '' وعن أمير المؤمنين]2: «أنه سئل عن بيع السمك في الآجام واللبن في 
الضرع والصوف في ظهور الغنم. قال.]4#: هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير 
معروف يقل ويكثر وهو غرر»!؟ 

(4]) لأنه مع فرض السراية يكون من بيع المجهول فيبطل بالنسبة إلى 
المجموع. ولكن نسب إلى المشهور الجواز لأجل المستفيضة الواردة في 
ات د 1 


) 

) 

(”) الوسائل باب: : ؟1 من أبواب عقد البيع حديث ا 
(4امخد:5ف الوستاكل ناف من أبواب عقد البيع حديث ١‏ 


بطلان بيع المجهول 1 
مبدالق السمك واللبن. كخبر البزنطى عن أبى عبد اللّهائة: «إذا كان أجمة ليس 
فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة»!'' وفي خبر أبي بصير 
عن أبىغيق الانظةة تزفق شرا الأحمة امن فيه عضن إنما اهن ماف قال كذ 
تصيد كفا من سمك. تقول: أشترى منك هذا السمك وما في هذه الاحس كذا 
وكذا»!"' وفي موثق إسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه9#: «في الرجل يتقبل 
بجزيه روّوس الرجال وبخراج النخل والاجام والطير وهو لا يدري لعله لاا يكون 
من هذا شيء نذاة أومكون | يقعريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه؟ قال: إذا 
علفيك اذدهى :ذلك قينا والجدا انه قد أدرك فاشتره وتقبل منه»("ا وفى صبحيم 
عيص قال: «سألت أبا عبد اليا عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل. قال ا2ا: 
نعم حتى تنقطع أو شيء منها»(غ) وفي فوثق سماعة: «إشالئة خخ اللبوع تدر 
وهو في الضرع. فقال: لا. إلا أن يحلب لك من ٠ه‏ أسكرجة. فيقول: اشتر منى هذا 
اللبن الذي في الأسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى. فان لم يكن في الضرع 
نشيء كان ما في الامتك و0 وفي موئق الكرخي عن اي عبد اله ظِة: «ما 
تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا 
وكذا درهما. فقال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل رأس ماله في 
الصوف»(1) 

وفيه. أولا: إن التسبة إلى المشهور غير ثابثة للاختلاف الكثير فى معتى 
التبعية. فمن قائل بأنه ما كان شرطا في مقابل الخبر. ومن قائل بأن المراد التبعية 
العرفية. وهو على أقسام. ومن قائل بأنه التابع في الغرض والداعي المعاملي. ومن 
قاتل اق الوزادفقه القنانى: الففلى ضكن السغاوة عه ينذا المدعها ملي 
)١1(‏ و١(1)‏ الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث :107 
(؟) الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب عقد البيع حديث :4. 
(؛) الوسائل باب: 8 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث .١:‏ 


(0) الوسائل باب: 8 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث :؟. 
(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب عقد البيع حديث .١:‏ 


03 مهذب الاحكام اج و١‏ 


ومع هذا الاختلاف كيف تتحقق الشهرة على شيء. 

وثانيا: إن الأخبار التي استند إليها قاصرة الدلالة. لأن الجهل. 

تارة: في الوجود. 

وأخرى: في الحصول. 

وثالثة: في الأوصاف اللازم اعتبارها في العوضين. ومقتضى إطلاق بعض 
الكلمات صحة الجميع مع الضميمة. واستفادة كل ذلك من الأخبار مشكل. مع ان 
في مورد خبر البزنطي وأبي بصير يكون من ضم المجهول إلى المجهول. وهو مما 
لا يقول به احد. 

ويمكن أن يقال: أن المبيع في جميع هذه الموارد معلوم عند متعارف أهل 
الخبرة بهذه الآمور إلا في ما يتسامح فيه والضميمة إنما هي إما للتعرف على 
صفات المبيع. او للاستيثاق منه. فليس في هذه الاخبار مخالفة للقاعدة في شيء. 
وما كان مخالفا لها لا بد من رده إلى أهله. 

(14) لعدم الغرر في المبيع الذي هو المقصود الأصلي. ولا بأس بجهالة ما 
يتبع المبيع إذا لم تسر الجهالة إليه. ويدل عليه جملة من الاخبار. 

منها: ما تقدم في موثق سماعة وصحيح العيص'" 

ومنها: ما ورد في بيع الآبق مع الضميمة ففي موثق رفاعة النخاس عن أبي 
الحسن موسى اقة: «أ يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن 
وأطلبها أنا؟ قاللكة: لا يصلح شراوها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا. 
فتقول لهم: أشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما. فأن ذلك 
جا الى غين ذلك.من الاخبار: 

ولا فرق في الجواز بين كون التبعية عرفية. أو من الالتزام في ضمن 





)001 تعدم فى صفحة : .1١‏ 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب عقد البيع حديث .١:‏ 


يجوز بيع الظرف مع المظروف 8 
ينحل البيع إلى ببعين 7 ©. 

(مسألة :)١‏ يجوز بيع الظرف مع المظروف ومنه بيع المسك فى 
رسجو د رلطرك سنا جر بد امقر بار يا 
ونقيصة, أو معهما لكن بما يتسامح فيه ؟9, وإن كان مع أحدهما بما لا 


الالتزام. 

نعم. إذا كانت تقييدية فالظاهر البطلان لأجل السراية. ويمكن حمل ما ورد 
في صحة بيع الآبق مع الضميمة على كون الضميمة مستقلة بالبيع والآبق تبع 
فيكون مطابقا للقاعدة حينئذ. ولكن يبطل في العكس بأن يبيع المجهول مستقلا 
والمعلوم تبعا إن لم ير العرف ذلك من الانحلال إلى بيعين. 

(00) فيصح في المعلوم ويبطل في المجهول. لفرض انحلال البيع إلى 

)0١(‏ للإطلاقات والعمومات. والسيرة العقلائية في يبع الادهان والعطور 
والمعلبات وغيرها مما لا يحصى. وأما بيع المسك في فأرة فلا اشكال فيه 
للإجماع. والسيرة. وقد تقدم بعض ما يتعلق به في كتاب الطهارة' ١‏ 

(09) للنص والإجماع. وتقنطية التمرة اها فقن موائق جسكان :كلدت 
جالسا عند أبى عبد اللّهائةٍ فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقه 
ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق. فقالللية: إن كان يزيد وينقص فلا بأس, 
وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه»(" وقوله9#: «إن كان يزيد وينقص فلا بأس» 
بيان للغالب من الزيادة أحيانا والنقيصة كذلك بما يتسامح فيه. وهذا القيد 


1١7: راجع الجزء الأول ص‎ )١( 
.4: (؟) الوسائل باب: ١؟ من أبواب عقد البيع حديث‎ 


0 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
يتسامح فيه فل يصح البيع 6 
الرابع - من شروط العوضين: كونهما ملكا طلقا ''*' فلا يجوز بيع 


الناس. وقولهحةٍ: «و إن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه» كناية عن التفاوت الذي لا 
يتسامح فيه. فيكون الحديث مطابقا للقاعدة. وهناك احتمالات أخرى في قوله .ها 
ومن شاء فليراجع المطولات. ومن الأخبار صحيح علي بن جعفر عن أخيه 
موسى بن جعفرايِ: «سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق, 
فيقول: ارفع للناسية رطل أو أقل أو أكثر من ذلك. أ يحل ذلك البيع؟ 
قالنية: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا»!١'‏ وخبر علي ابن 
ابي كود :سفت عم اربناك مسال انا يد ادكه فقا ملت فداك إني 
رجل أببع الزيت - إلى أن قال قلت: فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل 
ظرف كذا وكذا رطلاء فربما زاد وربما نقص. فقال.#ة: إذا كان ذلك عن تراض 
منكم فلا بأس»1' والمراد بالتراضي منهما أي كون الزيادة والنقيصة مما يتسامح 
فيها. 

(0) للجهالة. وعدم استفادة صحة هذه الصورة من الأخبار. مع ما مر من 
أن الأخبار ليس فيها تعبد في شيء وإنما وردت مطابقة للقاعدة. 

(04) إجماعا من المسلمين بل ضرورة من فقههم أن لم يكن من الدين. وقد 
تقدم في بيع الفضولي. قوله صلى الله عليه ا 0 
وغيرهافين الأخبار فراعم هذا الس الى أصبل اعتعبار السلكة ا سالكة 
ع وي اساي المحضة من حيث تمام المقتضى 

فقدان أي مانع من الموانع المتصورة. 5 تعنليييا فى النلك ين :نات 
الوصف بحال الذات.تكما يصع أن > تعاتءيها السلطنة | كنذا ناف الوفت خال 


(1) و(؟) الوسائل باب: ١‏ ؟ من أبواب عقد البيع حديث: 17 .١‏ 
(؟) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب عقد البيع حديث , 


يشترط في العرضين ان يكونا ملكاً طلقاً 
يس سد 
الماء والعشب والكلاً قبل حيازتها والسموك والوحوش قبل اصطيادها. 
والموات من الأرض قبل إحيائها (80. 

نعم. إذا استنبط بئرا فى أرض مباحة ملك ماءهاء وكذا لو حفر نهرا 
وأحزئ قنه الماع قن ناح مياح, كالفكل يقالا طلك ها دو قله سيندة بيعه تر 
امتلاكيية "7" وكلتذا لا ميجرو بيع الزهبي الابناةن الترتهن اد 


ام و لا 0 فى الأخبار. 5 ذكه 0 فرن ميدينة كويد خلوانا مرا ديا 
إجماليا عن موارد الحجر في التصرف اما لقصور في مقتضى الملكية أو لمانع عن 
التصرف. فاكتفوا بذكر هذا العنوان اللإجمالى عن تعداد موارد الحجر. فيكون دليل 
اعتبار هذا الشرط مضافا إلى الإجماع والسيرة من المتشرعة بل العقلاء. جميع 
الأدلة الدالة على اعتبار عدم الحجر في الموارد المتفرقة فتأمل في ما قلناه ثم 

ل 0 
شل الفماؤة والاضطياد هو الالحياء ويد ل على ذلك ججلة انين الالحيان: 

منها: موثق محمد بن سنان عن أبي الحسن اهة: -- عو هاه الوادى: 
فقال اث : : أن ن المعلمينة شركاء في الماء والنار والكلة»١١‏ ' ومفهوم صحيم أدريس 
بن زيت عر أبي الحسن نقا: «قلت له: الرجل ببيع المراعي. فقالظِلا: اذا انك 
الأرضن ارضة لبان "أ وياض تتعيلد فى كنات الاهيا بر التششركات إوقاء 
الله تعالى. 

(01) لأن ذلك من فروع الملكية بالحيازة. فيكون حفر البئر والتهر موجبا 
لحيازة الماء المباح الحاصل فيها, ويملكه بالحيازة ويكون حينئدذ كسائر أملاكه, 


الوسائل :بان 6من ارات الحداءة الموات سد يك ١‏ 


5 مهذب الاحكام / ج ١‏ 


إجازته 277©. وإذا باع الراهن العين المرهونة ثم افتكت يصح البيع بلا 


ويدل عليه طائفة من الروايات على ما يأتي تفصيله في حيازة المباحات. 

(00) للنص. والإجماع. قال النبيي: «الراهن والمرتهن ممنوعان من 
التصرف»!١)‏ ومفهوم صحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا إبراهيماية عن 
الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت. فيقول صاحب المتاع 
للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الشوب فالبس القوب وانتفع بالمتاع 
واستخدام الخادم. قاللىة: هو له حلال إذا أحله. وما أحب أن يفعل 
الحديث - 16" فيكون بيع الرهن بدون اجازة المرتهن من صغريات بيع 
الفضولي, لأنه عبارة عما وقع بلا إذن من له الاذن. سواء كان مالكا أو لأجل ان له 
نحو حق فيه. 

وأما ما يستدل به لعدم كون المقام من الفضولي. 

تارة: بأن المتيقن منه ما إذا كان البيع عن _ المالك بلا إذن منه. وهنا 
يكون البائع هو المالك فلا وجه لآن يكون منه. 

وأخرى: بأنه بناء على الكشف في الإجازة يلزم أن يكون ملك غير الراهن 
وهنا ووققة لدوم غنو المالف: 

وثالثة: بأن الرهن والبيع متنافيان لا يجتمعان. 

ورابعة: بأن النهي عن بيع الرهن داخلي يكشف عن الفساد. فيفسد أصل 
البيع: 

فالكل باطل: أما الآول: فلآن المراد بالفضولي كل من ليس له السلطنة 
التامة إما لعدم المقتضي أو للمانع أي مانع كان ذلك المانع فيشمل بيع الراهن 
والمفلس والمريض وعقد الزوج انيت احنة: زوجشعه ار احنميها: بوالامة على 


3 سعير لك الوسائل اعد التمو ارات الرهن عند 
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الرهن حديث .١:‏ 


جواز بيع العين المرهونة إذا افتكت من الرهن بعد ذلك 6 


حاجة إلى الإجازة (608. ويجوز بيع العبد الجانى -عمديا كانت 


الحرة وغير ذلك. فكل مورد يكون عدم الصحة لحق الغير ويكفى إذنه السابق 
تكفي إجازته اللاحقة على ما هو المقطوع به من طريقة الست الى رد 
خاصة دل الدليل الخاص على الخلاف. 

وأما الثاني: فيمكن القول ببطلان الرهانة حين صدور البيع. كما يمكن 
القول ببقائها. إذ لا يعتبر في العين المرهونة أن يكون ملكا للراهن ويكون الخيار 
السعرى: ان شاء امضى اعقر اك كاد سي بلاطك امم 
البيع والرهن ولا خيار له. 

وأما الثالث: فلأنه لا تنافي بين البيع والرهن. ويأتي في محله إنه لا يعتبر 
في الرهن أن يكون الراهن مالكا للعين المرهونة, فإذا جاز ابتداء رهن ملك الغير 
جاز استدامته أيضاً على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. 

وأما الرابع: فلآن النهي إنما فو لحل سراعاة عق العرتيع ذاذا اخاد قلا 
مانع في البين لوجود المقتضى وفقد المانع. 

فتلخص ان بيع العين المرهونة. سواء وقع البيع من الراهن أو من المرتهن 
يكون من موارد بيع الفضولي. 

(68) لوجود المقتضى وهو كون العاقد مالكا للمبيع. وفقد المانع وهو كون 
المبيع غير طلق, فإذا تمت الطلقية فليست في البين حالة منتظرة للصحة واللزوم: 
فتؤثر العلة التامة حينئذ أثرها. وكذا الكلام في إسقاط المرتهن حقه أو إبرائه 
للراهن من الدين فيكون جميع ذلك مثل اجازة المرتهن وكشف الجميع عن كون 
البيع صدر جامعا للشرائط فيكون نماء المبيع للمشتري من حين حدوث البسيع 
وناء القمق للبالة. 

إن قيل: حدوث البيع وقع فضولة ومتوقفا على الإجازة فيستصحب 
ذلك. فيكون نماء المبيع للبائع ونماء الشمن للمشتري إلى حسين 
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١‏ ! : ' 3 
نعم. يكون للمشتري الخيار مع جهله بذلك ' 1 


الإجازة مطلقا. 

يقال: لا وجه للاستصحاب لتغير الموضوع. ويمكن أن يقال أن المقام 
خارج عن مسألة الكشف والنقل مطلقاء لآن الفك والإبراء والاسقاط يدل على 
خروج العين موضوعا في الواقع وفي علم الله تعالى عن مسألة العين المرهونة 
وحق المرتهن حين البيع كان حقا ظاهريا اعتقاديا لا واقعيا. ولا وجه لقياس 
المقام بمسألة من باع شيئا ثمّ ملك لأنها كانت في مورد عدم ملك المبيع. والمقام 
في عدم ملك البيع بعد تحقق ملك المبيع مع ذهاب جمع إلى عدم التوقف على 
الإجازة في تلك المسألة أيضاً. ويأتي في كتاب الرهن إن شاء الله تعالى جملة من 
الفروع التي لا بد وأن تذكر هناك دون المقام. 

(04) لوجود المقتضى وهو الملكية الطلقية. إذ لا يخرج بالجناية عن ملك 
الخو 

نعم يتعلق به حق المجني عليه ام ورثته. وذلك لا يوجب الخروج عن 
الملك. كما في تعلق حق الرهانة بالعين المرهونة. ولكن في العين المرهونة لا 
يجوز بيعها للنص والإجماع. بخلاف المقام. والمانع مفقود. فيكون مثل بيع العبد 
المريض المشرف على الموت. وكبيع الأشياء التي فيها النقص. 

)1١(‏ لأنه نحو نقص فلا بد وَأ ينجبر بالخيار. لقاعدة نفي لضرر والضرار. 

ثمّ إن الأقوال في المسألة ثلاثة: البطلان مطلقا في ما يوجب القصاص. 
نسب ذلك إلى الشيخ قدس سرّه في الخلاف. وأستدل بعدم الملكية. لكونه في 
معرض القصاص. 

وفيه: ما لا يخفى. والصحة واللزوم مطلقاء. وثبوت الخيار للمشتري مع 
الجهل. والصحة مع التوقف على إجازة المجني علنذر يوا عكيينق الا قتوال اوشيطها 


فى بيع العبد الجاني 
2-7 ز ز ز ز زةز زةزذزذزذزذزذزذزذزذزذ ذز ز ز زذ ذ 210111 
لثبوت السلطنة المطلقة للبائع. ولذا يجوز له جميع أنحاء التتصرفات من دون 
مراجعة ذي الحق. وكذا المشتري. ولكن لذي الحق إزالة أصل الملكية 
بالإتلاف. 

نعم. لو قلنا ان الجناية توجب انتقال العبد الجاني إلى ملك المجني عليه أو 
ورثته يكون حبينئذ من بيع الفضولي ولكنه مخالف للأصل ولا دليل عليه من عقل 
أوالقل: 

وأما الأخبار الواردة فى المقام. فمنها خبر ابن عقبة عن أبى عبد الله ايه 
سألته: «عن عبد قتل أربعة د ار واحدا بعد واحد. قال ]4ة: هو لأهل الاشي هق 
القتلى ان شاءوا قتلوه. وان شاءوا استرقوه. لأنه إذا قتل الأول استحق أولياوٌه. فإذا 
قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من 
أولناءد الثاني فصار لأولياء الثالث. فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث وصار 
لأولياء الرابع انزقناعوافقلوه وان قناءوا انتركوي؟'' ومن هذا الخن لا ناذه 
انتقال أصل الملكية بوجه. لأن قولهاكة: «هو لآهل الأخير» اعم من انتقال 
الملكية قطعا. وبشهد له قولهلٌةٍ: «ان شاءوا استرقوه» إذ لا معنى لاسترقاق ما هو 
ملك فعلي للمسترق (بالكسر). 

ومنها: صحيح زرارة عن ا جعفر نَية: «في عبد جرح رجلين. قالنيًة: 
هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته. قيل له: فأن جرح رجلا في أول النهار 
وجرح آخر في آخر النهار؟ قال.9#: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح 
الأول»!"' فإن قولهك: «هو بينهما» أعم من الملكية. 

وفي صحيح أبي بصير: «سألت أبا جعفرناية عن مدبر قتل رجلا عمداء 
فقال]2ة: يقتل به. قال: قلت: فان قتله خطأً. فقالية: «يدفع إلى أولياء المقتول 
تكو اورقا قا ن داور نامر وان ساروا المكرتوا يلين لتم ان 


(]) الوسائل ناك :هن انواب القشناعى فى النقس جد يف 5 
[8) الوشائل بان ة #من ابوابةالقضاضى فى القين عدي ؟١.‏ 
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(مسألة ١):لا‏ يجوز بيع الوقف ١!‏ 5. إلا فى مواضع. 


يقتلوه. قال: ثجَّ قال2ة: يا أبا محمد إن المدبر مملوك»!١)‏ وهو ظاهر فى بقاء 
ملكيته على ملك المالك قبل الدفع هذا مع إنهم لم يعدوا فى أسباب الملك 
الفردى القتل الحاضل من المدلو نوميت إن الموالة دف عبن ,سور 
الابتلاء منذ قرون. فلا وجه للتطويل فيهاء ويأتي بعض الكلام في محله إن شاء الله 
تفالل.: 

ثم إن الفرق بين حق الرهانة وحق الجناية إن. 

الأول: يتعلق بالمال من حيث إضافته الفعلية إلى المالك. 

والثائى .تعلق بذات المال من تحيك هق :وان تيذلت الاضافات: 

. بضرورة الدين. والمستفيضة من نصوص المعصومين ناز‎ )7١( 
وعابر سبيله. لا تباع ولا توهب ولا تورث»! 0 وفي وصيتهقة: «لا تباع ولا‎ 
توهب حتى يرثها الله الذي يرث السموات والأرض»!" وفي صحيح ابن راشد‎ 

عن أبي الحسن]4ة: «لا يجوز شراء الوقف»!؟! وفي صحيح عيد الرحمن بن 

الحجاج في كيفية وصية موسى بن جعفرلاية: «لا يحل لمؤّمن يمن باللّه واليوم 
الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها. ولا يهبها. ولا ينحلها»(”) والظاهر مسلمية عدم 
الجواز في الجملة بين جميع المليين ولا يختص بالمسلمين. 

ويحكن الالال عليه بالادلة الارعة: 

٠ر2‏ مير 2 عرم و 0 

فمن الكتاب قوله تعالى «وَ لا تأكلوا أمؤالكم بَتنَكُمْ بالباطل»!١!‏ 
ا ليده :0 
) 


1) سورة البقرة : لامل ورا جع ما يتعلق بالاية المباركة في ج: " من مواهب الرحمن في تفسير 
القران. 


و من الإجماع إجماع المسلمين. 

_ ل 
ل ار م ” 

وحيث إن حقيقة الوقف إنما هو الايقاف عن النقل والانتقال والتبديل 
والتبدل. كما هو ظاهر قولدعناة: «(حبئس الأصل اتدل الشمرة»(١)‏ فسحكونة عدم 
عاذ وسائر الانتفالات من لذاني الح قة الو قف لذ اه يكون 0 

العنالة املد دون 557 1 و اد الذاتى العرفى الاعتباري. كما 
إن 0 : أيضاً كذلك. وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجع وتأمل. 
غالباء كالجماح. والقتاطن :والئزارس» والوقق علي 0 ناة بعد 37 6 

فتارة: يكون للموقوف عليهم حق الانتفاع فقط لا أن يكون مالكين 
المعقية كالمبيا ع زو لنيذا وبة ”و القتاقان وتكوها هنا لأا يكؤدو انلكا لاتحد مظنا 
انا ول سن 

وأخرى: يكونوا مالكين للمنفعة, كتملكهم لمنفعة أملاكهم الخاصة. والفرق 
إن فى أملاكهم الخاصة يملكون الذات والمنفعة معا بخلاف الوقف عليهم 

والثاتي ب 9 ع ا كما إذا وقف على ما لا بص الوقف 


() سعدرك الوفائل ياف نتن 'ابوات الوقوف والفدقاق عدديف 2١‏ 
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ثم على ما لا يصح ثم على ما يصح. 

ومنقطع الآخر: كما إذا وقف على ما يصح ثمَّ على ما لا يصح. 

ومنقطع الطرفين: كما إذا وقف على ما لا يصح ثم على ما يصح ثمَّ على ما 
لا يصح. ويأتى تفصيل الأقسام وما يصح فيه وما لا يصح في كتاب الوقف إن شاء 
الله تعالى. 

الثاني: أقسام الوقف من جهة أربعة ‏ وإن كان له أقسام أخر من جهات 
اشر 

قغارة#جدلك الجواقو ف كيليهالنتفدة كملكتيقه المعفمة آمل تند يجو لد 
التصرف فيها تصرف المالك فى ملكه. وهي الأوقاف الخاصة وما يشبهها 
درك لق عي ل سرف ين اد ل عب اقب يعد 
5990 

وأخرى: لا يملك المنفعة بل يملك الانتفاع بتمليك الواقف وإنشائه. 
كالاوقاق العامة هئ المدازمن.والكانات والقتاط.وتهوها. 

وثالثة: ما يفيد ملك الانتفاع بحكم الشارع لا بتسليط الواقف كالمساجد. 
فأن مقصود الواقف ليس الا جعله مسجدا وانتفاع العموم إنما يحصل بحكم 
الشارح, كسائر أحكام المسجد ولا ربط له بالواقف. ولذا لو وقف محلا للصلاة لا 
تترتب عليه تلك الأحكام. 

ورابعة: ما لا يفيد ملك المنفعة ولا الانتفاع لا بجعل الواقف ولا بحكم 
الشارع. كالمعلقات الموقوفة على الأمكنة المقدسة والمشاهد المشرفة. فإنها 
لمجرد تزيين تلك البقاع المتبركة. وليس فيها ملك منفعة ولا انتفاع لاا حد بوجه 
من الوجوه. إلا أن يقال إن ذلك كله تعظيم لذلك المشهد وهذا نحو انتفاع لمن 

م إنهم قالوا: إن الوقف إما تحرير وفك ملك. أي لا يكون ملكا لأحد. أو 


في أقسام الوقف وأحكامه 0 
زؤزذددذبدبدبدبدبدبدبببب00 ا ا ا 0( 

والأول: كالمساجد والمدارس وتحوها فإنها فك ملك إن كان لها مالك لا 
مثل مسجد الكوفة ومسجد السهلة. ومسجد الخيف. ومسجد الحرام في أول 
الإسلام التي لم يعلم واقفها ولا كيفية وقفها. 

والثاني: كالأوقاف الخاصة حيث إنها تمليك للموقوف عليهم فيملكون 
العين الموقوفة نحو ملك مخصوص لا كملكهم لأموالهم. واستدلوا على ذلك 
بوجوه لعل أحسنها ما عن بعض مشايخنا قدس سرّه: إن حبس العين على قوم لا 
بد فيه من إضافتها إليهم وليست هذه الإضافة باعتبار ملك المنفعة. لآن تمليك 
المنفعة عبارة أخرى عن التسبيل الذي قصده الواقف بتبع وقف العين. فالإضافة 
الخاصة عبارة عن الملكية وتتبعها ملكية المنفعة. 

وفيه: إنه لا ريب في أن الإضافة خفيفة المؤنة. كما لا ريب في أنها أعم من 
الملكية فأصل الاضافة معلومة والملكية مشكوكة مدفوعة بالأصل. 

نعم. الاستيلاء التام على المنفعة من أهم آثار الملكية. فيصح أن يستدل 
على العلة بالمعلول. والحق أن الوقف في جميع موارده تحرير وفك ملك. كما 
يشهد به الوجدان واثار هذا التحرير تختلف بحسب الموارد. 

فتارة: تكون ملكية المنفعة. 

وأخرى: ملكية الانتفاع هذا مع المماشاة مع القوم. والا فلنا أن نقول ان 
للموقوف عليه التسلط على المنفعة وهو أعم من الملكية. كما هو واضح. فليس 
الوقف مطلقا إلا قسما واحدا وهو الإيقاف والحبس وفلك الملك والتحرير إلى 
فر :اسمن التفيي الك الكن ميانها سباق كديس الغيرة: 

نعم. داعي حبس العين. تارة: هو الانتفاع. 

وأخرى: هو التسلط على المنفعة بجعل من الواقف أو بحكم من الشارح. 

الثالث: لا ريب فى أن الوقفية لا تتعلق بالعين من حيث هي بل من حيثية 
الاتتفاع بها. وهذه الحيثية هي التعليلية المنحصرة وهي الصدقة الجارية الباقية, 
فمع بقائها لاا وجه لجواز بيع الوقف. لما مر من الادلة الأربعة على عدم جواز 
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ال ا 1 010 
البيع ومع عرضتها للزوال يحكم العقل بفطرته بجوازه بل لزوم حفظ تلك الحيثية 
في عين آخر. فالنزاع في بيع الوقف مطلقا لا بد وأن يكون من النزاع الصغروي لا 
من النزاع الكبروي. إذ لا ريب في لزوم تقديم تلك الحيثية عند الدوران بين زوالها 
رأسا وإبقائها بالتبديل بصورة أخرى فيكون من الدوران بين الانعدام والبقاء ولو 
في الجملة. والفطرة تحكم بالثاني. 

الرابع: لا ريب في جواز بيع الوقف كما يأتي ‏ فهل يبطل الوقف أولا ثم 
يعرض عليه البيع أو بعروض نفس البيع خارجا يبطل الوقف. قال بكل قائل, 
والحق سن الأخين الاعدالة عاك الوقنية الى عروضن الحبطل كارا امعد لمق 
قال بالأول بما خلاصته: إن الحكم بجواز البيع لا بد له من موضوع ومع بقاء 
الوقفية لا موضوع له. فلا بيد من زوالها ابتداء تحفظا لموضوع جوز البيع. 

وفيه: إنه ان أريد السبق الزماني فلا دليل عليه أبدا في مقابل الأصل. وإن 
أريد السبق الاعتباري الرتبي فلا اشكال فيه. وهو صحيح. وبه يمكن الجمع بين 
القولين: 

مع انه لو كان موضوع جواز البيع عين موضوع الوقف من حيث هو لا 
إشكال في عدم جواز الاجتماع وليس كذلك بل موضوع جواز البيع حيثية عرضة 
للزوالمثلا وهذه.حيعية اعتبارية غير ححيثية الوقف من هيت هى فلا أشن 
بالاجتماع لاختلاف الحيثية, مع إنه لا ثمرة لهذا النزاع أصلا بعد الإجماع على 
حرمة البيع قبل عروض المجوز. وعلى جوازه بعد ثمَّ دوامه بدوام المجوز 
وارتفاعه بارتفاعه. 

الخامس: قد أطالوا الكلام في المقام ولا يستحق تلك الإطالة. وحق أصل 
العنوان أن يعنون هكذا: «يجوز تبديل العين الموقوفة بغيرها عند الضرورات 
العرفية المتعلقة بتبديل العين الموقوفة». كما في الأملاك الشخصية حيث يمكن 
تبديلها بغيرها عند الاضطرار والضرورات الواردة عليها. ويجوز أن يكون التبديل 
من موارد الأهم والمهم الاتفاقى بالنسبة إلى العين الموقوفة لا 


فى بيع الرقف وبعض أحكامه : 
بالنسبة إلى الجهات الخارجية عنها. 

وهذا العنوان من القضايا التي دليلها معها فنفس تصويرها يغنى عن إقامة 
الدليل عليها ولا نحتاج إلى إقامة دليل من الخارج. وتشخيص موضوع الضرورة 
والاضطرار إلى أهل الخبرة بالعين الموقوفة. فإذا حكم ثقات أهل الخبرة بلزوم 
تبديله يتبدل حينئذ وليس تشخيص ذلك من شان الفقيه بوجه من الوجوه وانما 
شأنه بيان الحكم عند تحقق الموضوع عرفا ومعنى التبديل قيام البديل مقام 
المبدل من كل جهة. ويتفرع على ذلك فروع تتأتي الإشارة إليها إن شاء الله 
ال 

كما إنهم قد أتعبوا أنفسهم في أن أيا من أقسام الوقف يكون للموقوف عليه 
وأيا منها ليس بملك له تصحيحا لبيع الوقف عند طرو المسوغات حيث قالوا إنه 
لا بد وان تكون العين ملكا للبائع في البيع والمنفعة ملكا للمؤجر في الإجارة. 
وهذا أيضاً تطويل بلا طائلء لأن البيع تمليك العين والإجارة تمليك المنفعة سواء 
كان البائع مالكا للعين والمؤجر مالكا للمنفعة أو لم يكن. ولا دليل من عقل أو نقل 
على لزوم كون البائع مالكا للعين والمؤّجر مالكا للمنفعة. وقد تقدم بعض الكلام 
فراجع. 

السادس: ما يوتى به للأماكن المقدسة ‏ من المساجد. والمشاهد 
المشرفة ‏ من الفرش والأغطية. والستر. والسرج والمصابيح وغيرها 
يتصور فيهأ وجوه. 

الأول: كونها وقفا لذلك المكان الشريف. 

القالى: كر بها وققا على رغائة المتكاتسيق زواء وتعيف إن الك مكنا نامس 
مظان الانتفاع بها أتى بها إليه. 

الثالث: أهداوّها إلى ذلك المكان الشريف. 

الرابع: كونها هدية للمنتفعين بها أتى بها إلى ذلك المكان من حيث أنه من 
مظان الانتفاع. ويأتي في كتاب الوقف ما ينفع المقام. وحيث أن هذه الهدية 
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يي ل ا ا ا 
مفتقرة إلى قصد القرية وتكون لازمة كالوقف ومقتضى الأصل عدم ترتب 
الأحكام الخاصة لكل منها إلا بدليل خاص يدل عليه. 
ثمّ انه لاا ريب في خروج انقاض المسجد - التي لا ينتفع بها في المسجد 
عن التمجدية الشرة الشعار تدربيى المسلميى على فليا ورأففالها وميفها و عير 
ذلك. مما يكشف ذلك كله عن زوال عنوان المسجدية عنها. وأما ما ينتفع بها في 
المسجد فالظاهر بقاء الوقفية فيها. للأصل. وأما البناء ما لم ينقض وأرض المسجد 
في ما لا بناء فيه أو هما معا إذا صار ذلك بحيث لا ينفع بها. كما إذا صار المسجد 
مهجورا بالمرة بحيث لا يرجى عادة وفوع العبادة فيها وصيرورتها معبدا للناس. 
فالكلام فيها أولا في بيان الموضوع. ثمّ بيان حكمه المترتب عليه. 
فنقول: الوجوه المتصورة في جعل المسجد أربعة. 
الأول جعلة شين الس نه حك وكون هذا القين عدلة تافة مستحضي: 
حدوثا وبقاء جعلا من الواقف وامضاء من الشارع. وحكمه انه عند زوال هذا 
العنوان تزول أصل المسجدية ولا يترتب عليه جميع أحكامها مطلقا لزوال 
الموضوع بزوال العنوان ويصير ملكا للواقف أو ورثته على حسب الطبقات 
حتى يصير إلى الاماماقة. ولا دليل على الخلاف الا ما يقال من عدم زوال 
مشعر العبادة عن المشعرية ولا دليل له الا الإجماع وشموله لمثل الفرض 
نعم. هو مسلم في مثل مسجد الحرام وعرفات والمشعر ومسجد الكوفة 
ونحوها. 
الثاني: كون القيد داعيا لجعل الوقف .لا علة تامة منحصرة. وحكمه بقاء 
الوقفية ولو مع زوال العنوان. لما تسالموا عليه من أن الداعي لا يوجب التضييق, 
فيكون من قبيل حكمة الجعل لا علة المجعول. 
القاليق: شعلة يقي الفيق:فنه خدونا وبقاء علن تجو الغلية العامة» .ولكيق 
الشارع حكم بترتب آثار المسجدية ولو مع زوال القيد والعنوان. وهو حسن 


في بعض أحكام الوقف 2 
بز ز 00لا 011033 
تبوتا ولكن لا دليل عليه إثياتا. 

الرابع: الشك في أنه من أي الأقسام. والتمسك بالأدلة اللفظية فى إلحاقه 
بوالكوها عرمان ا حساء تسنداك بالؤليل فى افوقوم المقفيه اتدل القوية إلى 
استصحاب المسجدية. وهو من الشك في الموضوع مع تبدل العنوان ويأتي ما 
ينفع المقام في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى. 

السابع: قالوا إن كل وقف يكون من فك الملك لا يجوز بيعه مطلقا ولو 
زال الانتفاع يد بالمرة لآن البيع لا بدروآن يكتون فى للك واليفروكن أنه 
لا مالك له ثم قالوا إنه لو غصبه غاصب وأتلفه لا ضمان عليه. لأن الضمان 
والنيية ليد ايكون المالفه والتووضن أنه انالك تدراو الوا ااانه لق 
امعوقن مداقعه ظالم كان عمل المسحد دمثلا سكت لا يوخة نه اجرة المكل: 
لفرض عدم الملك بالنسبة إليه. ثمّ ذكروا قاعدة: «إن ما يطلب بقيمته يطلب 
بمنافعه. وما لا يطلب بمنافعه لا يطلب بقيمته» وفي مثل المسجد لا يطلب بالقيمة 
فلا يطلب بالمنافع. 

والكل مخدوش. لا دليل عليه من عقل أو نقل. أما أنه لا يجوز البيع لعدم 
الملك فقد أثبتنا إن البيع هو تمليك العين ولا يلزم ان يكون عن ملك وفي ملك. 

وأما القضية أن الضمان والعهدة لا بد وأن يكون للمالك فلا وجه له أصلا 
فإن الضمان والعهدة لا بد وأن يكون لمن هو أهل لهما ويستحقهما. ولا ريب في 
وجوده في المقام. وأما القاعدة فلا دليل على الملازمة فيها من نص أو إجماع أو 
عرف. وعلى فرضه فالطالب بالمنافع هو موجود ففي المسجد ولى أمر المسلمين 
وفي المدرسة أهلها ومن يتولى أمرها. 

الثامن: عدم الانتفاع وقلة المنفعة بالنسبة إلى العين الموقوفة أمر إضافي لا 
بد من الرجوع فيه إلى ثقات أهل الخبرة لكل شيء مخصوص. فربما يكون انتفاع 
آلف دينار بالنسبة إلى شيء من عدم الانتفاع به عند أهل الخبرة مع انه يكون 
اتتفاع خمسة دنانير من الانتفاع العادي بالنسبة إلى شيء اخر فيختلف 
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الأول: عدم إمكان الانتفاع المناسب للعين الموقوفة مع بقائها. كان ذلك 
لأجل الخراب أوغيرة كانك«متفعة فن الحئلة لها أل 1 . 


ذلك بالنسبة إلى الأعيان ا وال هنا نوا مضاد. 
نم انهم قناسن: مزه قن أكتروا امن بيازن صور جواز بيع الوقف بتعداد 

صغريات الموارد مع وجود جامع قريب بينها. مع إن اللازم انما هو الأخذ بالجامع 
القريب فان كانت خصوصية لمورد خاص تذكر والا فيذكر الجامع المشترك. 

(؟1) لآن حيثية تسبيل المنفعة والانتفاع بالعين الموقوفة حيثية تعليلية 
منحصرة للوقف حدوثا وبقاء ومع انتفاء تلك الحيثية لا تشملها أدلة حرمة بيع 
الفيق السوقوفة لبية كانت ا لفظية, 

أما الأول: فمعلوم. لعدم الاجتماع حينئذ على الحرمة رأسا. 

وأما الثاني: فلآن المنساق منها بحسب الأذهان السليمة ان حرمة البيع انما 
هي لأجل التحفظ على الصدقة الجارية والمنفعة المسبلة ومع عرضتهما للزوال 
فلا مناط لحرمة بيع العين لأن الاهتمام بحفظ العين مطلقا ملكا كانت أو وقفا انما 
هو لأجل المنافع المتوقعة منها بل لا مالية لها إلا لأجل هذه الجهة وبازديادها 
تزداد مالية العين وينقيصتها تنقص. ويشهد لذلك وجدان الواقفين من ميم 
المليين فإذا قلنا للواقف إذا زالت منفعة العين التي وقفتها هل ترضى ببقائها كذلك 
أو لا ترضى به بل تطلب تبديلها بغيرها مما يكون مثلها في المنفعة والانتفاع؟ 
يقول لا أرضى بالبقاء بل أطلب التبديل والشارع أيضاً يقول بذلك والموقوف 
غانهم اهنا رفو نيه كالامر عدون بنى #قطيل الوقتة راننا وبية سولف الحطن 
الموجود وحرمان البطون اللاحقة وبين البيع ومراعاة بقاء الوقف وجميع البطون, 
والعرف والعقلاء يقدمون الأخير. والآدلة الشرعية منزلة على هذا الأمر الفطري 
العقلائي فلا نحتاج إلى التطويل والتفصيل والنقض والإبرام وأما الأخبار فسيأتي 
الكلام فيها. 


في أن ثمن الوقف بحكم المثمن 0 
(مسألة 0 لو بيع الوقف يكون الشمن في حكم المثمن فيشترك 
جميع البطون فيه ويجري عليه كل ما كان للمثمن من الخصوصيات 
والجهات !'. ولا يحتاج في جريان حكم الوقف على الثمن إلى إجراء صيغة 
الوقك 00 
(مسألة :)١‏ يجب شراء ما فيه الصلاح بحكم الثقات ولو كان من غير 


ثم انه ليس المراد بالمنفعة والانتفاع صرف الوجود منهما بل النسبي منهما 
بالنسبة إلى العين الموقوفة فلا بد من ملاحظتهما بالنسبة إليهما ثمّ يحكم أهل 
الخبرة بأنها كالعدم بالنسبة إلى العين الموقوفة. وأظن أنه إذا عرضنا المسألة 

على متعارف الناس يعترفون بأن إثباتها لا يحتاج إلى التطويل ويكتفون 
بنافلناة: 

(19) اقتضاء للبدلية إلا ما خرج بالدليل. 

(14) لأن نفس البدلية تقتضي البدلية في جميع ما للمبدل من الجهات 
خصوصا أظهرها ما لم يدل دليل على الخلاف. 

ثم إن لمن يتولى أمر البيع أن ينظر فيه ويتضرف في الثمن يحسب المصلحة 
فربما تقتضي ابدال الثمن بعين آخر أصلح للوقف وليس الثمن من هذه الجهة في 
حكم العين الموقوفة فإن عدم جواز التصرف فيه بالنقل والانتقال كان من جهة 
لزوم إبقاء العين مهما أمكن ومع سقوط هذه الجهة لا يبقى موضوع بالنسبة إلى 
الثمن بل له الاإبدال إلى الصالح والأصلح. 

(10) إذ المناط كله مراعاة المصلحة وهي قد تكون في غير المماثل. وما 
نسب إلى العلامة وولده وغيرهما من وجوب شراء الممائل. لأنه أقرب إلى غرض 


الواقف لا وجه له صغرى وكبرى. 
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ال ا 1 
والمتولي للبيع من يقوم بأمر الوقف '” '' مع مراجعة الحاكم الشرعي وملاحظة 
الهو ياك ونائر العيات 77 

(مسألة 037): لو لم يتمكن من شراء البدل ينتفع الموجودون بالثمن ولو 
بالاتخاريه إلى أن .سكن من البول 5057 

(مسألة :)١‏ حكم عدم الانتفاع ببعض العين الموقوفة حكم عدم 
الانتفاع بكلها فيجري فيه جميع ما مرّ في الكل !و لوكان سقوط 
المنفعة والانتفاع ما داميا لا دائميا بحيث حرم البطن الموجود عن الاستفادة 
فقط يجوز التبديل مراعاة لحق الموجودين مع عدم الإضرار بالنسبة إلى 
اللاحقه 00 

(مسألة :)١9‏ لو كان للعين الموقوفة ناظر فبيعت لأجل عروض المجوز 
للببع يبقى الناظر على ماكان .""١(‏ 


(55) لفرض بقاء توليته. 

(10) لاحتمال عدم شمول توليته للبيع وانحصارها فيما يتعلق بالعين مع 
بقائها. 

لأنه انحو تتسبيل للملففة أيضاء فيشمله اطلاق آذلة الوقفن» 

(18) للأدلة الدالة على الحكم الثابت في الكل بعد كون المنساق فيها 
انحلالية. 

ثمّ انه لا فرق في منشأ سقوط المنفعة وعدم الانتفاع بين أسباب ذلك من 
اى يمتها حضل وباى نوضه اتقق :ولذلك متاشية فى ل" دولا تحص كل 'ذللق 
للإطلاق الشامل للجميع. 

0٠(‏ لعين الدليل في سقوط المنفعة دائما. 

)١(‏ للأصلء. وعموم البدلية إلا أن تكون في البين قرينة معتبرة على 
الخلاف. 


في جواز بيع الوقف مع تغير عنرانه 22 
(مسألة :)3١‏ قد يقال بجواز بيع الوقف مع تغير عنوانه. كما إذا وقف 
بستانا فصار عرصة وذهيت الأشجاء 00 
(مسألة ١؟):‏ لو خرجت العين الموقوفة عن الانتفاع المعتد به لجهة 
من الجهات بحيث يصح أن يقال فى العرف أنه لا منفعة له كما إذا 
انهدمت الدار وصارت عرصة ا إجارتها بمقدار جزئى وكانت 
بحيث لو بيعت وبدلت بمال اخر لكو مهيا وناجم الأول ا قريبا 


(؟7) لآن الوقف تعلق بالعنوان الخاص ومع زواله لا موضوع للوقف. كما 
أن القصر مثلا تعلق بعنوان المسافر ومع زواله لا وجه لوجوبه. وكذا التمام بالنسبة 
إلى الحاضر وللمقام أمثال ونظائر. 

وأشكل عليه. أولا: بآنه مخالف للإجماع. 

وثانيا: بأن الوقفية تتعلق بجميع الأجزاء والخصوصيات من الأرض 
وغيرها. 

وثالثا: انه توقيت للوقف وهو ياطل. 

ويمكن الخدشة في الجميع. 

أما الإجماع: فالمتيقن منه المشاعر العظام ونحوها. 

وأما ان الوقفية تتعلق بجميع الأجزاء فهو خلاف الفرض. لفرض ان الوقف 
تعلق بالعنوان فقط والنزاع في ان الأرض بعد زوال العنوان داخل في العنوان 
أولا؟ 

وأما الأخير: فهو خلاف الوجدان لفرض عدم التوقيت وزوال الحكم بزوال 
العنوان ليس من التوقيت عرفا. 

نعم. يمكن أن يقال ان زوال الوقفية بزوال العنوان خلاف مرتكزات 
المتشرعة. 
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منه يجوز بيعه 7'". وكذا لو صارت المنفعة قليلة بحيث لا تلحق 
بالمعدوم ولكن كان بحيث لو بيع د يشترى بثمنه ماله نفع كثير يجوز البيع 
عه ا 1 

الثانى: ما إذا أدى بقاؤه إلى سقوط منفعته والانتفاع به (9"! سواء كان 


(/) لما تقدم من الأدلة الشاملة لهذه الصورة أيضاً. وما نسب إلى المشهور 
من عدم الجواز في هذه الصورة لاقتصارهم مورد الجواز بما إذا لم يكن فيه 
المنفعة يمكن أن يراد بقولهم عدم المنفعة المعتد بها المتعارفة لا العدم الحقيقي من 
كل يشية لا امتكالفة فى البيره: 

ع ار كاج للم خالل هد افع ل يسا ود الابما كانم مشي كن 
العين الموقوفة لا يجوز البيع حينئذ للأصل. 

(74) لأن بناء العقلاء فى أموالهم الشخصية والنوعية على التبديل حينئذ 
والشرع لا يتجاوز بناوّهم إلا 9 جود رادع عنه ولا رادع في البين إلا الآدلة 
المانعة ويشك في شمولها لهذه الصورة. فيكون التمسك بها من التمسك بالدليل 
في الموضوع المشكوك ولا يجزي استصحاب عدم الجواز أيضاً لأن هذا البناء 
النوعي العقلائي كالامارة المعتبرة المتقدمة عليه. وقد يعد ترك العين الموقوفة 
والحال هذه تضييعا لها عرفا فالمقتضي للبيع موجود والمانع مفقود فتشمله 
الإطلاقات والعمومات. 

(176) لما يأتي من الاخبان. وللسير 3 الستعيرة نين العقلاء على تحط 
الأموال الشخصية والنوعية بذلك واستنكار من خالف بل قد تعد المخالفة سفها 
وأدلة الوقوف وردت على طبق هذه السيرة المستمرة في جميع الأعصار والقرون 
بل يمكن القول بحروج هذه الموارد عن مورد حرمة ؛ بيع الوقف تخصصا. لقوام 
الوقف بتسبيل المنفعة فإذا كانت في معرض الزوال فأي منفعة في البين حتى 
كبنة ووم الك ذلك «اللسان يحدقه الفط 5 والوتفدان: 


في اشتراط الواقف بيع الرقف 5 
سي نس بي بط ةا د 
ذلك لخلق مين ارياية أو :. يبيد ألغى "بر فرظ أن ركنوة نادي المقاء الل 
الخراب بتصديق أهل الخبرة به 7""', ولو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب 
بوجه آخر كالانتفاع السابق لا يجوز بيعه (4). 

الثالث: أن يشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة, أو كثرة 
الخراج أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم. أو حصول ضرورة وحاجة شديدة 
عر ع ا 10 


نعم. تسبيل المنفعة بالنسبة إلى أصل المالية ممكن فلا بد وان يتحفظ 
بالنسبة إليها ولا يمكن ذلك إلا بالتبديل. 

(03 لشمول ما مر من الدليل للجميع. 

(0) لأن ذلك من الموضوعات العرفية التي لا بد فيها من الرجوع إلى أهل 
خبرتها ولا يعتبر حصول العلم من قول أهل الخبرة بل يكفي الاطمئنان العادي. 

(6) للإطلاق والاتفاق والأصل. 

(9/) مورد هذا الشرط. 

تارة: هو اشتراط البيع عند عروض مجوزات البيع وهذا الشرط مؤكد لا 
أن يكون مخالفا لمقتضى الوقف. أو للكتاب والسنة. وكل من قال بالجواز عند 
عروض المجوزات لا بد أن يقول في المقام بالأولى. 

وأخرى: يكون تحديدا لآخر الوقف وهذا من صغريات وقف منقطع الآخر 
فمن يقول بالجواز فيه لا بد له من القول بالجواز هنا ايضا. 

وثالثة: يكون من اشتراط بيع الوقف مع بقائه على الوقفية. ومورد البحث 
في هذه الصورة وهي. 

تارة: بنحو يشتري بالثمن ما صار وقفا لجميع البطون ويكون مثل العين 
الموقوفة من كل جهة. 

وأخرى: بأن يأخذ البطن الموجود الثمن لأنفسهم ويتصرفون فيه بما 
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شاءوا كتصرفهم في أموالهم الخاصة لهم. 

واستدلوا لجواز بيع الوقف مع الشرط بأمور. 

لدم إطلاق قولهنىة: «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها»!'' بلا فرق 

شتراط هذا الشرط واشتراط سائر الشروط فكما لا بد من الوفاء بها على 

حسب الشرط فكذا المقام. 

الثاني: عموم قولهاية: «المؤمنون عند شروطهم»!" 

الثائد مجع عد ليخد تالادويعك هده الوضية أبون السب 1 
هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله علىنة ابتغاء وجه الله إلى أن قال 
وانه يقوم على ذلك الحسن بن علي عليهما السّلام يأكل منه بالمعروف وينفقه 
حيث يريد الله فى حل محلل لا حرج عليه فيه. وان شاء جعله شروى الملك وان 
ولد علينية وأموالهم إلى الحسن بن علي عليهما السّلام: وإن كان دار الحسن غير 
السرم يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه وإن باع فإنه يقسمها 
- الحديث 6(" وهو صحيح سنداء ظاهر بل نص دلالة في جواز اشتراط بيع 
الوقف. وفي خبر ابن حنان قال: «سألت أبا عبد الى عن رجل وقف 9 له 
على قرابته ‏ إلى أن قال فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض ان احتاجوا 
ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال]4ة: نعم. إذا رضوا كلهم. وكان البيع خيرا لهم 
باعوا»!؟' فإذا جاز البيع بغير شرط جاز معه بالأولى. 

ونوقش في الجميع بأن الإطلاق لا يشمل ما يخالف مورد الإطلاق 
ويكنادة.واق هذا القتوط مخالكن: لمقعطى العقد. وللكعاتب والسينة كلذ ماه 
العموم. وان المراد بما في الصحيح الصدقة أو الوصية بالوقف دون الوقف 


لاطت يوادت ا رحرك الفدةا سيت 08 
الوسائل باب من أواب الوقوف والمدقات حديث :4 


في حكم اتشراط الواقف بيع الوقف 
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المدووك وخر اب فاق اضر يقد 

والكل مردود: أما الأول: فبأنه مخالف للإطلاق إذا كان باقيا على إطلاقه 
وشموله من كل جهة. وأما إذا ضيق دائرة الإطلاق من أول حدوثه وإيجاده فأي 
منافاة في البين. 

وأما الثاني: فلآن الشرط مخالف لإطلاق مقتضى العقد وإطلاق الكتاب 
والسنة لا لذاتهما حتى يبطل ومع الشك تجري أصالة عدم المخالفة كما في سائر 
موارد الشك والحمل على الصدقة أو الوصية بالوقف في الصحيح بعيد عن مساق 
قولهايِة: «هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو هيتا»! ١‏ وأما قولهاىة: «هذا ما أوصى 
به وقضى في ماله يدل على أنه جعل في ماله شيئا غير الوصية أيضاً فلا بد وان 
يحمل قولهظة في آخر الحديث على الأعم من الوصية قطعا. ومن المتعارف 
والتدبير أن يكتب الشخص جميع ما يتعلق من الوقف والعتق وغيرهما بعنوان 
الوصية احتفاظا عليها والا فقد صرحنظةٍ بالصدقة الواجبة في زمان حياتهيّة ولا 
معنى لها الا الوقف. 

تعوء تبر أبن خنان قاصر سندا يجعفر بن حثان: مع أن المشهور لم يعملوا 
بإطلاقه. هذه عمدة الصور التي يجوز فيها تبديل الوقف. 

وقد ذكر صور أخرى. 

منها: ما إذا كان بيع الوقف انفع وأعود للموقوف عليهم نسب ذلك إلى 
الفقية كاد | الى نما تقل نمق شير اين سخا نء 

ومنها: ما إذا لحق بالموقوف عليهم ضرر شديد نسب ذلك إلى جمع وعن 
الانتصار دعوى الإجماع عليه. 

ومنها: ما إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يمن معه تلف المال أو 
النفس: 


3 الوباكل بانه ٠‏ أمنءاوات الوقرت :والشدقات هديك 
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وتفنها: ان يودئ الالختلاف ينهم إلى قور عظيم. 

ومنها: أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس ولا دليل في البين يصح الاعتماد 
عليه في مقابل الأصل والأدلة الدالة على عدم جواز تبديل الوقف إلا مكاتبة ابن 
مهزيار قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني يكة: ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل 
لك في الوقف الخمس. ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها 
على نفسه يما اشتراها أو يدعها موقوفة فكتب إلى. 0 أمره أن يبيع 
حقي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي. وان ذلك رآأبي إن شاء الله أو يقومها على 
نفسه أن كان ذلك أوفق له. قال وكتبت إليه: ان ل 
هذه الضيعة اختلافا شديدا. وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فان كان ترى 
أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته. فكتب إليه 
فخطة وا علفة زا الب ا يي امس ارين 
الوقف أمثل. فإنه ريما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس»١١‏ 

وفيه. أولا: إنه لم يعمل أحد بإطلاق صدره. 

وثانيا: ان المنساق منها عدم تحقق القبض فلا موضوع للبحث حينئذ. 

وثالثا: المنساق منه الوقف المنقطع فلا ربط له بمورد البحث. لأنه في 


الوقف المؤبد. 
وأما ذيله ففيه. أولا: ان ظاهره صرف الثمن على البطن الموجود ولم يعمل 
به المشهور. 


وثانيا: أن مقتضى عموم التعليل: «ريما 5 في الاختلاف تلف الأموال 
والأنفس» جواز البيع لرفع كل اختلاف وهو خلاف المشهور أيضاً. 

وثالثا: انه ظاهر في الوقف المنقطع فلا ربط له بالمقام الذي هو من الوقف 
المؤبد إلا أن يدفع ذلك كله بفهم المشهور. 


(1)الوؤساتل باب من روات الوقرق والضدقات هديف +36 


الوقف. 

و د ى: صار إبقاء الوقف مادة للفساد عرفا وحينئذ يجب قطع مادة 
الفساد عقلا وعرفا وشرعا فيجوز البيع حينئذ. لآنه فى هذا الحال من تقديم الأهم 
على المهم عند المتشرعة وعند العقلاء والا يجب على الموقوف عليهم أن لا 
مجعو الو قفوو ل يدلقو ا الامو لوالا سن فإطلاق هذا الحديث لا ينفع للمقام إلا 
إذا انطيق قاعدة تقديم الأهم على المهم فى خصوص المورد هذا. 

وأما دعوى الإجماع فى الاتتصار فغريب فى هذه المسآلة التى قال فيها فى 
مااترى مع الاشتالاف العندس الذي :كل ناطق فلن فى ى ودنن المسائل يحت 
انفرد كل منهم بقول بل صارت كل عبارة لهم قولا مستقلا وخالف الواحد منهم 
نفسه فى الكتاب الواحد فذهب فى كتاب البيع إلى شىء وخالفه في الوقف إلى 
آخر وربما اتفق لبعضهم الاختلاف فى المقام الواحد ما بين أول كلامه وآخره» 
فراجع ما قاله رحمه الله تجده متينا حسنا وما هذا شأنه فأي داع لنقل الأقوال 
ونقضها وابرامها وسيأتي في كتاب الوقف ما ينفع المقام. 

ثِمّ ان الأصحاب قد تعرضوا للحقوق الأربعة المعروفة المائعة عن البيع 
وهي: الوقف. والرهانة. والجناية, وأم الولد وهي أمهات الحقوق. 

وعن بعض إلحاق حق السادة والفقراء. وعن آخر ذكر جملة أخرى من 
الحقوة.وانياها القن المقدر ينيدو للا يد مياق امور يتنية يها الخال: 

الأول: ألحق كما تقدم مرتبة من الاستيلاء والسلطنة والملكية والسلطة بلا 
فرق تددن هن السية بين اللتورق كلها خالتيا كان ا وفلف اشخصيا اوانوعيا اذ 
صنفيا وإنما الفرق بينها بحسب الموارد لا بحسب الدات. 

نعم. الحق بحسب الذات من الأمور التشكيكية وله مراتب متفاوتة كما 
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هو شأن جميع التشكيكيات من الجواهر والاعراض والاعتباريات يناء على 
ثبوت الحركة الجوهرية كما أسسه بعض أعاظم الحكماء وأثبتنه الفنون 
الحديثة. 

الثانى: متعلق الحق إما ذات الشيء كحق الوقف. وأم الولد. فإن حق الوقف 
لحن رن وتاي إذابت القيره الموقوفة يمع عن بيع الآ نينا اللتتو بوميق ا الول 
نحو حق حاصل لها لأجل ولدها الحر يمنع عن بيعها. وإن شئت قلت انها برزخ 
بيى المعلوكية النحقة والخرية الضرفة فيعؤل الى الخرية البطلقة بفروظ مدكورة 
في محلها. 

وأما اذيمكوق حعتملى 'الحق خصرضية الأقافة الملكنة ويغير عه يمدق 
الرهانة فإنه متعلق بملك المالك مع بقاء خصوصية الملكية. لأنها القابلة للوثيقة 
الذيفة دون أضل المالية المغتدلة :ولو الى غير النالك: اذ ل معت لكون ملك الغير 
وثيقة لدين الغير إلا مع أذنه ورضاه. 

وأما ان يكون متعلق الحق المالية ولو كانت متبدلة إلى اي مالك كان كحق 
الجناية فإنه حق متعلق بمالية العبد الجاني وإن تبدل من مالك إلى مالك آخر 
وليمس خصوص ملكية شخص خاص دخيلا في ذلك. 

وأما ان يكون الحق نوعيا لا شخصيا وهو حق السادة والفقراء المتعلق 
بأموال الأغنياء وهذا مسلّم عند الكل إنما الكلام فى ذات هذا الحق وهل هو من 
الشركة الخارجية ال ييا ف اعون ب ل ا لجن اسان ا 
من قبيل حق الجناية فلا وجه لعده حقا مستقلا في مقابلها وقد تقدم التفصيل في 

كتاب الزكاة والخمس!١'‏ فراجع. 

الثالث: ليس كل ما لا يجوز بيعه لتعلق تكليف به يلزم أن يكون لأجل 
حق مانع عن صحة البيع. بل يجوز أن يكون ذلك لأجل حكم تكليفي شرعي لا 
تنافي مخالفته صحة البيع واننات لأجل مخالفة الحكم التكليفي ويصح البيع, 


.١187:ةحفص‎ ١١ راجع ج:‎ )١( 


ذكر بعض الحقوق المانعة عن صحة البيع 2 
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لفرض أنه ليس من الحكم الوضعي الذي يوجب البطلان وحينئذ فإن أحرز أنه من 
الحكم الوضعي أو التكليفي يتعين البطلان في الأول والصحة مع الاثم في الأخير. 
وإن شك في أنه من أيهما ولم تكن قرينة معتبرة على التعيين في البين فمقتضى 
الأصل عدم تحقق النقل والانتقال بعد كون التمسك بالأدلة من اليك بالدلئل 

الرابع: قد عد صاحب المقابيس جملة من الحقوق المانعة عن صحة البيع 
ولا باس بالإشارة إليها إجمالا: 

الأول: النذر المتعلق بالعين قبل البيع. 

أفو لوهذ سال سسهورة بالا شكال ولا باس بالحقازة اللميعالة بها 
تقول البحف فنها: ظ 

ثازة تسيب الاضال: 

وأطوف» عيب الاليتظيا رات 

و#النث هبجعي الدلل الخاض: 

8 الأول: فمقتضى الأصل عدم ثبوت الحق للمنذور له في العين المنذورة 
فضلا عن الملك إلا إذا دل عليه دليل بالخصوص. 

وأما الثاني: فلا ريب في.ثبوت وجوب الوفاء بالنذر في النذر المطلق 
والمشروط بعد حصول الشرط ولزوم حفظ العين المنذورة تحفظا للامتثال وعدم 
صحة تفويت القدرة عليه بحكم العقل. لقبح تعجيز المكلف نفسه عن التكليف 
الفعلي أو ما أحرز بحسب القرائن توجهه إليه فلزوم حفظ العين المنذورة مقدمة 
للوفاء بالنذر مما لا ريب فيه وهو من شؤون وجوب الوفاء به وتقتضيه مرتكزات 
المتقترصة فى انذورهم التعلقة بالأعيان وآما ان بهذا من جهة تعلق ملك المتدون 
لواو يدنه د المنذورة فيحتاج إثباته إلى دليل وهو منحصر. إما بمذاق العرف 
والمشرهة اراهن عنيعة البزن او باللا الناضن: 

أما الأول: فلا ريب في أنهم يمنعون عن التصرف فيه أما ان ذلك انما هو 
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لأجل الاهتمام بالوفاء بالتزامهم النذري ووجوب الوفاء به أو لأجل ثبوت نحو 
حق أخلاقي للمنذور له في العين كما في الشيء الذي يعزلونه من أموالهم لأن 
يتصدقوا به تدريجا أو لأجل حصول حق له بالنسبة إلى العين كحق الرهانة أو 
كدق الماية وتو هما ا لاحل الاسحصل لد لحك توالا رلا و مسمنا والقية 
تحتاج إلى دليل. 

آم الثاني: ذويها بقالءقان مفاد قول«لله على أن أعطي هذا الغنم - مثلا - 
إلى زيد» في نذر الفعل. وقول: «لله علي أن يكون هذا الغنم لزيد» في نذر النتيجة 
جعل حق لور له فى العين مكنا ذلك بالإضافة إلى الله تعالى. اى ذلك انحو 
لاقي إلى العدد ور له 

وفيه: ان هذا الاحتمال ثبوتا له وجه ولكن لا دليل عليه في مقام اللإثبات 
لان كلمة«اللام» في قول«لّه على» عي من النلك والح واللقتسيام لخر 
فو المثيقن والأولآن مشتكوكان وشقتضى الاضل عدم حصولهما. 

وأما الثالث: وهو الدليل الخاص فلم نظفر على حديث بالخصوص يدل 
على المقام إلا موثق ابن مهزيار: «قلت لأبي الحسننكةٍ رجل جعل على نفسه 
نذرا أن قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصيّر الدراهم ذهبا 
ووجهها إليك أ يجوز ذلك أو يعيد؟ قالكة: يعيد»! ١‏ وفي رواية الشيخ رحمه الله 

بعين هذا الحديث: «أن يتصدق فى مسجده بألف درهم»!"ا 

وفيده اق العنيناق مقف ان الأمر بالإعادة انما هو لأجل عدم الوفاء بالنذر 
فإنه نذر أن يتصدق ولا وجه حينئذ لتوجيهها إلى الامامللة خصوصا بناء على 
نسخة الشيخ رحمه الله فإن التصدق كان مقيدا بكونه في مسجده ولم يحصل ذلك 
فمقتضى بقاء العين المنذورة على ملك مالكه وعدم حدوث حق يمنع عن 
سلطنته وتصرفاته فى العين فمقتضى قاعدة السلطنة والعمومات والإطلاقات 

الجواز. 1 
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في ها يتعلق ببيع العين المنذورة 25 
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نعم. لو شككنا في شمول الإطلاقات والعمومات. فمقتضى الأصل عدم 
تقب الاق على صر فاته اانه ضير العم ف يلافاك والعسيا تا سيف 
تمسكا بالدليل في الموضوع المشكوك, والظاهر صحة التمسك لأن المناط في 
الصحة وعدمها الأنظار العرفية كما في سائر الموارد فيصح البيع وان عصى وتجب 
عتكلنة الكسقارة واذاء السشدور مالل ان الققيية ولكتن السيالة ستسيونة 
بالإشكال فسلموا الاشكال ولم ينفح في دفعه حق المقال (رضوان الله تعالى 
عليهم على كل حال)و قال في الجواهر في كتاب العتق: «و لو نذر كونه لله خرج 
عن ملكه ووجبت الصدقة به» ولم يذكر دليلا عليه مع انه لا ربط له بالمقام لأنه 
في نذر الننيجة والمقام في نذر الفعل هذا. 

وأنا قا الشخيص او رط السحيى: 

الأول: ما إذا كان مفاده تمليك شيء من الناذر للغير كما إذا قال: «للّه علىّ 
3 يكون كتابي ‏ مثلا ‏ لزيد» في النذر المطلق. و«لّه عليّ أن يكون كتابي لزيد 
ان رزقني الله ولدأ». في النذر المشروط وحينئذٍ فان قلنا في مطلق النذر بحصول 
الملكية للمنذور به فيكون في نذر النتيجة بالأولى وإلا فالإشكال فيه هو 
الأشكال: فى مطلق التدو: 

الثاني: ما إذا كان مفاده غير التمليك كالتزويج. والطلاق. والعتق. والوقف. 
كما إذا قالت المرأة: «لله على أن أكون زوجتك» أو قال الرجل لزوجته: «للّه علي 
أنتكون بطلقة» فقالو! انه لا تعرقب على ل بهذ النذوو الأتو للسل بعد كون 
له الا مويق لبا اياتب حفاعةبوالقدو والقوط السو فنها لياط كله سدق 
وجوب الوفاء بالنذر لمثل ذلك وعدمه فمع عدم الصدق أو الشك فيه لا يترتب 
عليه الأثر. ويكفي الشك في الصدق في صحة التمسك بالأصل ويأتي في كتاب 
النذر بعض الكلام كما سيأتي في الشروط ما يناسب المقام ومن الله تعالى 
الاعتصام. 

الثاني: من الحقوق المانعة عن صحة البيع: الخيار المتعلق بالعين. 
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أقول: متعلق الخيار إما نفس العقد ثمّ العمل بالقواعد العامة. وإما إرجاع 

ننبين العواضين الى فالكيها قال التقدهبوانا أن يكررة بسعلكه ترك مالئة الفوظية ا 
عينهما ولا يمنع حق الخيار عن البيع إلا في القسم الثاني فقط. 

الثالث: ارتداد المملوك فإنه يوجب قتله ان كان عن فطرة فيكون بمنزلة 
العست: 

أقول؟ لاوج لكؤانة مانا عن جنحة النعاملة اذا انطيق عليه ضتوان البقه 
ا 0 ا ا الصحيح 

بوه التكليفي الذي لا يوجب البطلان فيصح البيع وإن اثم 
وتجب عليه الكفارة. 
مراكم واد ولو ب اا 

أقول: ا* 2211110 
للإعادة. 

السابع: الكتابة بالنسبة إلى ما لم تحرر من المكاتب. 

أقول: وذلك للزوم عقد الكتابة فيحصل للعبد حق بالنسبة إلى البيع الواقع 
عليه ويمكن أن يكون من الحكم الشرعي والتفصيل يطلب من محله 

الثامن» التقيين المعلق على موك عير المزلن ينا على هواازه كاذ ججانة 
المولى ولم يمت من علق عليه العتق كان مملوكا للورثة ممنوعا عن التصرف فيه 
وأما المعلق على موت المولى فيجوز بيعه قبل موته. لأنه عقد جائز يكون نفس 
البيع حلا للتديير فراجع. 

التاسع: تعلق حق الموصى له بالموصى به وقبل قبوله بناء على اشتراط 


في بيع أم الولد 


(مسألة 57): لا يجوز بيع أم الولد”* و يتحقق الموضوع بمجرد 


العلك. بالموت: والقيول :ويا التفصيل فى كعات الورصية اق شاء' اه مهال 

العاشر: تعلق حق الشفعة بالمال أقول: هذا وما قبله مانع عن لزوم البيع لا 
المانعية أعم من الصحة واللزوم. 

الحادى عشر: تغذية الولد المملوك بنطفة سيده فيما إذا اشترى أمة حبلى 
فوطئها فأتت بالولد بناء على جواز بيعها. لنصوص كثيرة منها موثق ابن عمار 
قال رشالث أن العسى كل عن عل اقترى جارية ”ساملا قداسشفان يلي 
فوطثها قال.#ة: بئس ما صنع - إلى أن قال ان كان عزل عنها فليتق اله ولا يعد 
وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا 
من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته»7١)‏ 

الثاني عشر: كون الولد مملوكا ولد من حر شريك في أمة حال الوطي. 

أقول: هذا مبني على رقية هذا الولد. ويأتي التفصيل في محله. 

الثالث عشر: تعارض السبب المملك والمزيل للملك. كما لو قهر حربي 
آنأ 

أقول#«يقلير من الأدلة ان الخرى غاله حال المناحات الأضلية يملكة كل 
من انعولى غلية غلن ناايان تتصيلهفن مغل 

الرابع عشر: الغنيمة قبل القسمة بناء على منع الغانمين عن بيعها قبلها ولا 
دليل على ذلك. لأن الحق لا يعدوهم فإما أن يكون من يبع الفضولي ان وقع البيع 
على سهم الغير أو الحقيقي ان وقع على سهمه. هذا مضافا إلى الوقف وحق الرهانة 
والجناية وأم الولد وحق السادة والفقراء. 

قن اماما مق المسلفيى: نوها سعنيطة نو فا الاثمار: 


.١: الوسائل باب: 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث‎ )١( 
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العمل أيف]”"" بقرط أن لأ يموت ولذها قن حناة سيدها والأافنون كسسائر 
البوالراك رحو و رييي) !"فيا يشرط بكر العمل فى رماع نري الله 
فلو ملكها بعد الحمل لا يجرى عليها الحكم. ولو مات الولد من الصلب وبقى 
ولد الولد ففى جريان الحكم إشكال 427 ْ 


(مسألة 37): قد استثنى من عدم جواز بيع أم الولد مع حياة ولدها 
مواضع: )66 


إلى بعضها. 

)8١(‏ نصاء واجماعا ففى صحيح ابن مارد عن الصادق ااا : «في الرجل 
يتزوج امه تلن هه راذا 22 يشغر ييا فيكت عتزه نا شاك انه لم تلن مع نينا 
بعد ما ملكها ثمَّ يبدو له في بيعها قال.:92: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده 
تمل بعك اكوا ناه اعت 

(؟4) نصوصاء وإجماعا يأتي التعرض لبعضها. 

لق لاه اعسات نم الأدلة:والكمور مه فتياء الملة. وتففيه اسه 
الحكم والموضوع. وقاعدة السلطنة والعمومات والإطلاقات. 

(44)مهأ»ضدق الولك.والحموه غلى الاطلاق» واحتمال الاتضراف ان 
خصوص ولد الصلب. 

(80) قد ثبت المنع عن بيع أم الولد في الجملة نصا وإجماعا وأما ان هذا 
من القواعد الكلية التي يرجع إليها في مقابل العمومات والإطلاقات وقاعدة 
السلطنة فلم يثبت ذلك وان ادعاها شيخنا الأنصاري رحمه الله. 

وتظهر الثمرة في موارد الشك وفقد الدليل على الجواز. فبناء على كونها 


.١: الوسائل باب: 80 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث‎ )١( 


مواضع الاستثناء من بيع أم الولد ا 
تس 
قاعدة يرجع إليها. وبناء على العدم يرجع الى قاعدة السلطنة. 

نعم. اقتضاء المنع في بيع أم الولد موجود ثبوتا لكنه لا ينفع في إفادة قاعدة 
كلية في مقام الإثبات ما لم يكن عموم أو إطلاق لفظي في البين والاخبار الواردة 
في المقام قاصرة الدلالة عن افادة العموم حتى يستظهر منه القاعدة الكلية كما لا 
يخفى على من تأمل فيها. 

وأما فنا اشلكةه يكن نشايكنا فى اتناه: القاضنة الكل مع ايع لجاز 
المقتضي تبوتا يدفع المانع إثباتا بالأصل. فتثبت القاعدة الكلية بذلك. 

مخدوش. أولا: بأنه لم يعهد إثبات القاعدة بهذا النحو في علم من 
العلوم. 

وثانيا: ان عدم المانع من لوازم ترتب الحكم شرعا على الموضوع فيكون 
قيال صل )مق ال ضيول المنفة, 

نعم. يمكن أن يقال: ان المرتكز في النفوس الاهتمام بجانب الحرية 
وتقدمها مهما أمكن ولا بأس بجعل ذلك من القواعد العقلائية في الجملة إلا بدليل 
يدل على المنع. 

واقة معتعر ا أموارهة الاستقاو قن مواوة ارده داتعا فقوي الهم عدا 
العهنه: 1 

الأول: تعلق حق الغير بها. 

الثانى: تعلق حق سابق على الاستيلاء. 

الثالث: على عطقي جيل السق: 

الرابع: عدم تحقق الحكمة المانعة. 

فمن الأول ثمن رقبتها. ومن الثاني ما إذا كان العلوق بعد رهنها أو إفلاس 
المولى وتعلق حق الغرماء ولا يبطل حق المرتهن بذلك. ومن الثالث ما إذا 
يليت وهى ذمية مع بقاء مولاها على الكفر فتباع على مولاها حينئذ. ومن 
الأخير ما إذا كان إيقاوّها في ملك المولى غير معرض لها للعتق. لعدم أرث 
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كلها مورد المناقشة '”” إلا في موضع واحد وهو بيعها في ثمن رقبتها مع 
إعسار مولاها والمتيقن من هذه الصورة أيضاً صورة موت المالك بأن مات 
مدينا بثمنها ولم يترك سواهاء وأما مع حياة مولاها فالحكم بالجواز 
شكا 410 


ولدها لأحد موانع الإإرث. 

فالمهم بيان حكم صورة الشك وفقد الدليل حتى يرجع مع عدم الدليل أو 
تعارضه. 

فنقول: إن تمّ كون عدم جواز بيع أم الولد قاعدة كلية فهي المرجع في 
موارد الشك والا فالمرجع عمومات البيع وإطلاقاته ولم تثبت القاعدة بعموم أو 
إطلاق لفظي ولا بإجماع مسلم والشك في ثبوتها يكفي في عدم الثبوت. فالمرجع 
في موارد الشك الاطلاقات والعمومات ولا وجه للتفصيل بأكثر من ذلك. إذا 
المسألة خرجت عن مورد الابتلاء منذ قرون كثيرة وفي عصرها لم تكن مورد 
الابتلاء بجملة كثيرة من فروعها التي تعرضوا لها فضلا عن عصر الانقضاء. 

(5) لأن:قاعدة سلطنة الناسن على أموالهج.من أهسه القتواغتد المعتيرة 
العقلائية التي لا يتقدم عليها شيء إلا بننص صحيح أو دليل تام صريح هذا مضافا 
إلى عمومات أدلة البيع وإطلاقاتها. 

(47) الأصل في هذا الحكم صحيح عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي إبراهيم 
عليه السّلام: أسألك عن مساألة فقال.ة: سل قلت لم باع أمير المؤمنيناكة 
أفهات ال ولد !إقالة: في فكاك رقابهن. قلت فكيف ذلك؟ قال.ىة: أيما رجل 
اشترى جارية فأولدها ولم ود ثمنها ولم يدع من المال ما يودي عنه أخذ 
ولدها منها فبيعت وأدى ثمنها. قلت فيبعن فى ما سوى ذلك من دين؟ قالافلا: 
"١11‏ وسنياقه الخاورق :يدل على اعتبار 7 ثلاثة في الجواز. كون الدين 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب بيع الحيوان. 


حكم الارض المفتوحة عنوة 0 


(مسألة 75): لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة 77 و هي 


في ثمن رقبتها. وعدم مال آاخر للمولى. وموت المولى بقرينة قولهظة: «و لم يدع 
من المال». وقولهاهة: «لم باع أمير المؤمنين أمهات الأولاد» ويستفاد من استنكار 
السائل وجواب الامامنقة التشديد في عدم بيعهن إلا فى المقام لو فرض لها 
إطلاق ثابت في البين. مع انه لا وجه لإطلاقها. لكونها في مقام أصل التشريع ولا 
يستفاد منها ازيد من اصل الجواز في الجملة ولا بد من إحراز سائر القيود من 
الرجوع إلى الأدلة الأخرى ولا وجه لملاحظة التعارض بينها حتى يبحث عن انه 
العموم من وجه أو غيره. 

ومنه يظهر الإشكال في غير هذه الصورة لثبوت حق أم الولدية وجدانا 
والشك انما هو في عروض المجوز. ويمكن أن يدخل في الموضوعات المركبة 
بعض اجزائها من الوجدان وبعض الأجزاء بالأصل بعد ان كان الاحتمال لا ينفع 
في الجواز ما لم يغبت بدليل قاطع. مع ان بناء الفقهاء بل العقلاء على تغليب 
جانب الحرية مهما أمكنهم ذلك عند عروض الجهات المزاحمة ويمكن أن يكون 
نظر شيخنا الأنصاري رحمه الله إلى ذلك حيث جعل عدم جواز بيع أم الولد من 
القواعد. 

(86) البحث في هذه المسألة من جهات. 

الأولى: في أقسام الأراضي باغقيان تفضننا وهو اليا إنا محياة اوهوات:وكل 
منهما إما بالأصل أو بالعرض فهذه أقسام أربعة لا خامس لها. 

والشياة بالا ل كأطراك المارظ والاجاء والغااهدوتهرها معنا كون 
فى معرض الانتفاع القريب عرفا. 

والموات"بالأصل كبطون الآودية ورؤّوس الجبال وما لا يكون في معرض 
الاتتفاع عرفا. 


مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
ا ا 1 
والموات بالعارض ما عرض لها الموت بعد الحياة. والمحياة بالعارض 
كم 
الثانية: ما كانت محياة بالأصل أو مواتا كذلك يكون للإماملاية نصا 
وإجماعا ففي صحيح الكابلي: «الأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين 
فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها»!'' وقد عد أبو 
جعفركة: «من الأنفال كل أرض لا رب لها»!") ولا ريب في ان الأنفال للومام 
عليه السّلام بالأدلة الثلاثة كما مر في كتاب الخمس. وأما ما في مرسلة حماد 
حيث عد من الأنفال«كل أرض ميتة لا رب لها»!"ا فلا ينافي المطلق لكون كل 
منها مثبتا وفي مقام بيان الكلية في مورده فكأنه.ة قال. كل أرض لا رب لها 
عامرة كانت أو ميتة مع ان سياق قولهاكة: «كل أرض لا رب لها» آب عن التقيبد. 
ويشهد لعدم التقييد ما ورد من«ان الأرض كلها للإمامقة»!؟' وإن كانت هذه 
الملكية غير الملكية الاعتبارية التي كلامنا فيها. ولكن يمكن الاستيناس به للمقام 
بل يمكن أن يقال ان الأرض كلها لهظِةِ حتى بالملكية الاعتبارية إلا ما خرج 
بالدليل. هذا مع أن كون الأرض لا موضوعية لها من حيث هي وإنما تكون الميتة 
طريقا محضا لعدم كونها تحت استيلاء أحد فلا وجه للتقييد حينئذ. فمجموع 
الأخبار الواردة فى المقام أقسام ثلاثة. 
الأول: العمو مات والإطلاقات الدالة على أن الأرض للإماء!”) 
الثانى: : ما ورد من ان الأرض التي لا رب لها للإماء!١ا‏ 
الثالث: ما ورد من ان الأرض الميتة التي لا رب لها للإمام وبعد حمل 
الأخي على الغالب لأ وعنه التقبيد: 


(30) الرساتئل نات امن اواب:اخناء الغوات حدعة:؟. 

320309 الوسائل باقه: > اسن ارات الانقال هديق 1 

() الوسائكل:باني: : 4 من أبواب الأتفال حديث :0 

(6) راجع الوافي باب: ١‏ من أبواب الخمس حديث: "صفحة: 10ج :1 
0 كفن نوات الأنقال علدت 1 


أحكام الأراضي 
31 1 لت 

نعم, يقيد القسم الأول من الأخبار بقوله.ة: «لا رب لها» لما دل من أن 
«من أحيا أرضا مواتا فهي له»!'' وما كانت عامرة بالأصل وعرضها الموات 
فمقتضى الأصل بقاؤها على ملك الامامنظة وليس في البين دليل حاكم عليه. 

وما كانت مواتا بالأصل وعرضها الحياة بالطبع لا من محي بشري فمقتضى 
الأصل بقاوّها على ملك الإمام أيضاًكما إذا غيرت الزلزلة أو السيل مجرى شط أو 
تفن جل إلى آخر :نضازت المحياة موانا وبدالتكين وان كنان :ذلف ساحياء 
بشرى فهي للمحبي إجماعا. ونصا كما تقدم. 

القالثة: احياء الفواك هن الأرضن فين الاأجؤو المظلوية والتحيونة لكل عمرة 
فيس كدمنة الارفن ينق انان كانقتن نيا كان ارامنانا ارملا اوقا 
فالقطع برضا الامام نل حاصل في احياء ما كان ملكه 8 من موات الأرض 
بشروط تأتي في محلها. لأنه رأس العقلاء ورئيسهم الذي لا يد وأن يهتم اهتمام 
الأب الرحيم امور أولاده. مضافا إلى إطلاق قولهمِة. لمن أحيا أرضا مواتا فهى 
له».!" فإن سياقه الترخيص والاذن والامتنان فتطويل الكلام في المقام مما لا 
بنبغي. كما ان الظاهر قيام فقهاء عصر الغيبة مقامهاة في ولايتهم على الاذن في 
هذه الحية أضأ كذلك: 

واحتتمال العدم كما عن بعض مشايخنا. 

بدعوى: أن أدلة الولاية لا تشمل أموالهيكة الخاصة له كالأنفال وسهم 
الامام. 

مخدوش: لأن أمواله الخاصة على قسمين قسم مختص بشخص نفسه من 
يت أنه أحد أفراة من البشر ولا معتى لشمول آدلة الولاية لبثله:وقسيم يختضن به 
فسن نميف انشه راس الطيائفة وركيسيهم بوادلة الولآية تفبنيله قطعا 


0 الوساتل نان امن انواتب احناء:القوات تعويت :2 
0 الإساقق باح م ارات اجباء السو اكه من 
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ز زذزذزذز0ز آم 0 
و يطلب التفصيل من محله 

الرابعة: هل الاحياء تفيد الملكية أو مجرد الأحقية. والحق ان هذا النزاع 
ساقط من أصله لعدم الثمرة العملية أصلا بل ولا العلمية. لاتفاق الفقهاء واستقرار 
سيره الكلا دين يوط كو :الى انتفناء الماك على درسي اتاو اللتلكية فى نور 
الاحياء والحيازة بشروطها المقررة وانما اختلف الفقهاء في ان كلمة «الكلام» في 
قولهمنية: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»1 "ا وكذا النبوي: «هي لكم 10 أو 
بزيادة«أيها المسلمون» كما في آخر للملكية أو لمجرد الاختصاص ولا وجه لهذا 
الاخبلاقه لان هده العملة لدف هق اللسنرداك سنس نض التوية الى نظو النقية 
واللاختلاف فيها بل هي من الفطريات العقلائية فى كل مذهب وملة. لعدم 
اختصاص الاحياء بخصوص المسلمين. مع ان العقلاء بفطرتهم يرون الملكية في 
المحياة بماله من الشروط التي يأتي ذكرها في محلها. 

وأما التمسك بعدم حصول الملك لورود لفظ«الأحق» في بعض الأخبار فلا 
وجه له لذكر لفظ«لهم» بعد ذكر لفظ «أحق» ففيى صحيح - مسلم: «أيما قوم 
أحيوا نينا فق ال رضن أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم»! " ' وعن 3 000 
«أيما قوم أحيوا شيثا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم»!كا نحوهما 
غيرهما. وظهورها في الملكية مما لا ينكر. 

وقيل بظهور الثمرة في البيع. فإن قلنا بالملكية يصح بيع المحياة للمحبي. 
إذ«لا بيع إلا فيما تملك»!"' وإلا فلا. 

وقئه ةنما تاد موارا مق أن البيع: لستن. الا دل شرع نبا ذاه لىع اح جا 
هو المرتكز في النفوس وثمرته. 
(5) الوساكل بات ١‏ من أبواب إحياء المواتك ديت 1001 
(1) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب إحياء الموات حديث :0. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من ابواب إحياء الموات حديث ١:‏ و ]. 
ظ 


رماتل راي الم ابواتي انا ءالكو اك مفو يك :1و 2 
0) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب عقد البيع حديث: ” وسبق فى ج: 1 صفحة:100. 
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تارة: الملكية. 

واخرى :+ الاحقة. 

وثالثة: زوال الملكية ومعنى قولهديّية: «لا بيع إلا في ملك» انما هو مالكية 
البيع بأي نحو كان لا مالكية المبيع فلا وجه لعد ذلك من الثمرة هذا كله مع عدم 
ظهور الحجة (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)و أما بعد ظهوره فهو أعلم بما يقول 
ويفعل وليس لأحد تعيين وظيفته بعد الظهور. 

م انه كما تملك الموات بالاحياء تملك العامرة بالحيازة على ما يأتي 

الخامسة: هل الاذن في الاحياء مختص بخصوص الشيعة أو يعم جميع 
المسلمين بل الكفار أيضا؟ الحق هو التعميم مطلقاء للسيرة. وإطلاق جملة من 
الأدلة. وما ذكر فيه المسلم, أو المؤمن أو نحو ذلك( يكون من باب ذكر أفضل 
الأفراد تشريفا ومن بيان بعض حكم الجعل لا أن يكون علة المجعول بنحو العلة 
التامة المنحصرة والشك يكفى فى عدم ثبوتها. 

السادفة: لواكانت اعرد عم فقا زوق هو اتناو كانت كام فعواكيا 
أحد ثجّ مات. توفي الام كاه علق ملك الكها ويدل عليه اهنا كين رن 
خالد قال: «سألت أبا عبد الله .عن الرجل يأتى الأرض الخربة فيستخرجها 
ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما ذا عليه؟ قال: الصدقة قلت: 

فإن كان يعرف صاحبها قال: فليؤد إليه حقه»(" والمراد بالحق أما نفس 
رقبة الأرض أو أجرتها وعلى أي تقدير يدل على بقاء ملك الأول ولكن في 
صحيح ابن وهب قال: «سمعت أبا عبد اللّهسئةٍ يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة 
فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة. فإن كانت أرض لرجل 
قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن 


3 را جع الوسائل باب: لي اران الالال مريت‎ )١1( 
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ع ا ا ال سي سسا 
عمرها»!١‏ ' وفي م الكابلي 0 فإن تركها وأخريها فأخذها رجل من 
المسلمين من يعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليوؤد خراجها 
إلى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها» ويمكن حمل الاخيرين على ما إذا امتنع 
الأول عن القيام بعمارتها فيزول حقه حينئذ لا محالة. وحمل خبر ابن خالد على 
ما إذا لم يمتنع فيفى حقه. مع ان خبر أبن خالد نص في عدم حق للثاني. 
والصحيحان ظاهران في أن له الحق ولا ريب في تقدم النص على الظاهر ولا 
عون العساة يدالكنة الداتى بالفموماة الدالة على 1ن التضاء نوحت لالحلل دن 
التمسك بها في المقام من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ويأتي التفصيل في 
كات ال جات 
السابعة: ما عرضت لها الحياة من أراضي الموات تكون ملكا للمحيي 
سواء كا سيليا أو كاقراء كنا ابر و لاتيوول بهذا العلك الأ بنادل قرع للاضل 
وقاعدة السلطنة. 
نعم. لو كان ما عمرها الكافر في دار الكفر يزول ملكه عنها بكل ما يزول 
به ملك المسلم. وبالاغتتام كسائر أمواله. وبانجلائهم عن أراضيهم فتكون للإمام 
عليه السّلام حينئذ وبمصالحتهم مع الامام على أن تكون الأراضى للمسلمين 
فتنتقل الأراضي عنهم في الصور الثلائة وتكون للمسلمين في صورتين وللإمام 
فى صورة واحدة وتقدم في كتاب الجهاد بعض الكلام ويأتي في المباحث 
المستقبلة ما ينفع المقام. 
الثامنة: ما ملكه الكفار من الأراضي ثمّ استولى عليها المسلمون لا يخلو 
مالكها عن احد ثلاثة. اللإمام نجه والمسلمون. والكافر الذي كان مالكا لها. 
فمن الأول: الأرض التي انجلى أهلها عنها أو هلكوا بلا وارث غير الامام. 
ومن الثاني: ما إذا غلب المسلمون عليهم وأغدوا ارشهو بالقير والقلة: 
وكيم دول وس صر بويع ها |ذ! ملهو على ارضهم الوا يلخا 
على أن تكون الأرض للمسلمين. 
)١(‏ الوسائل باب: " من أبواب إحياء الموات حديث .١:‏ 
(؟) الوسائل باب: "من أبواب إحياء الموات حديث :؟. 
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وتفق العالكبما إذا اسلموا على أرضهم طوعا أوضولعوا على أن تكون 
الاوظن ليو بشروظ خاضة. 

وفي الأرض المفتوحة عنوة جهات من البحث نشير إليها بنحو 
الاختصار.. 

منها: انه يعتبر فيها أن تكون محياة حين استيلاء المسلمين عليهاء فإن 
الموات من الأنفال وهي للإمامطئة بلا شبهة ولا كلام. ولو شك في انها كانت 
محياة أو موات فمقتضى الأصل عدم الحياة فتكون ملكا للإماماية. 

ومنها: انه يعتبر أن يكون الفتح بإذن الإمامظة وإلا تكون للإمام له نصا 
وإجماعا قال أبو عبد اللْهيِظةِ: «إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة 
كلها للإماماظةٍ وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام اه الخمس»! ١‏ 

ومنها: ان طريق إحراز الاذن منحصر بالعلم برضائهمة بتوسعة ظاهر 
الإسلام لأرض المسلمين في مقابل الكفر وأرضهم كما كان كذلك عند النبي صلى 
الله عليه وآله في أول البعثة بل في تمام زمان حياتديّقة. فإن ظاهر الإسلام 
مطلوب في مقابل الكفر ويمكن أن يربّى في ضمن تلك الصورة الظاهرة أشخاص 
ذوو حقيقة وواقعية. 

وأما ما ورد من حرمة الجهاد إلا مع الامام العادل!" فهو حكم واقعي 
صحيح لا ينافي مطلوبية صورة الإسلام وظاهره بحسب الظاهر. 

وبالجملة: دعوى العلم بتحقق الرضا من المعصوم صحيح بعد التامل فيما 
ورد من المطلقات المرغبة إلى الإسلام والمجاملة مع فرقهم ومداراة الأئمةاظ؛ 
معهم. وبعد التأمل في معاداة مطلق فرق الكفر مع المسلمين مطلقا بلا فرق بين 
الفنتوحات الحاصلة في زمان الخلفاء الراشدين وزمان غيرهم من بني أمية وبني 
الا : 


3 الومائل ناك مت ابواجهالأفال حديت: 5 . 
(؟) راجع ج: ١0‏ : صفحة : 
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و منها: ان المشهور تعلق الخمس بالأرض المفتوحة عنوة. لإطلاق اية 
الغنيمة(١!‏ وإطلاق قولهمكة في موثق أبي بصير: «كل شيء قوتل عليه على 
شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه»' ' وقولهاعٌةٍ: «و ما لنا 
من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس)!' وهو مختص بالمفتوحة عنوة لأن 
غيرها اما للإماماة أو لأربابها ولم يخالف في المسألة إلا صاحب الحدائق ولا 
دليل له على ذلك يصح الاعتماد عليه وتقدم في كتاب الخمس ما يتعلق بالمقام 
فراجع. ويملك السادة الأرض بعد القبض كما في سائر أقسام الخمس وسهمهم 
يكون خارجا عن ملك المسلمين. 

ومنها: لاا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة إجماعا. ونصوصا مستفيضة 
قال أبو عبد الله في خبر حماد: «و الأرض التي أخذت بخيل وركاب فهي موقوفة 
متروكة في يد من يعمرها و يحير ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على 
قدر طاقتهم من الخراج»!؟ وعنهاقةٍ في خبر الشامي: زلا تشع سن ادن 
السواد شيثا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فيء للمسلمين»!* إلى غير ذلك من 
الأخباوءولة نيوان دكين كذلك لاق هذه الارطى شيعان القلية غدلي العدو: 
ووسام استيلاء المسلمين عليهم وهي من مفاخر جميع مسلمي العالم من حين 
الاستيلاء عليها إلى يوم القيامة فلا بد وإن يحتفظ بهذا المفخر العظيم ولا ينبغي 
أن يقابل بالمال وتنقل من يد إلى يد أخرى. وأي مال يصلح لأن يكون بدلا لهذا 
العضان القوبيب: 

نعم. يجوز بيع الآثار الحاصلة فيها. لقاعدة السلطنة. وللمشتري الاستيلاء 
على الأرض كما كان للبائع بتبع الآثار. 


.غ١٠: سورة الأنفال‎ )١( 

10 االوسائل نات امو انراج ماا مشي كنه الخعوى نمه قم 

(؛) و () الوافى باب: 5 وغ "من أبواب الخمس حديث: ““صفحة: 78و59 
(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث :0. 


و يمكن أن يقال: أن عدم جواز البيع مطابق للقاعدة. لأن هذه الملكية من 
سنخ ملكية السلطان لمملكته أي: ملكية دفع المزاحم والمنافي لا ملكية ذات 
الشيء ملكية شخصية أو نوعية متوقفة على القبض كما فى ملكية الفقراء 
للصدقات وفي هذا النحو من الملكية لا يصح البيع قطعا. 1 

نعم. دلت الأدلة على أنه يصح لهم الانتفاع بالأرض تبعا للآثار تنظيما 
لنظام عمران الأرض. 

ومنها: انها ملك للمسلمين لمن كان منهم حين الاستيلاء ومن يوجد منهم 
إلى يوم القيامة ‏ من ذكورهم وإناثهم وكبيرهم وصغيرهم وحرهم ومملوكهم - 
نحو ملكية خاصة تختص بها فقط ولا توجد في غيرها والمستند في الملكية لهم 
ظواهر الأخبار مثل قولهئة في موثق الحلبي: «لجميع المسلمين»!١'‏ وقولهاكة: 
اطق المي ! اا اوتسو امن التسي انع 

وقد يقال: انها أعم من ملكية الرقبة ومطلق حق الاختصاص. ولذا ذهب 
جمع إلى ثبوت الأخير فقط. 

سكن أن يقال: ان إطلاق هذه التعبيرات يقتضي الملكية. لأن إرادة غيرها 
في المحاورات تحتاج إلى قرينة وهي مفقودة. كما ان إطلاق صيغة الأمر يعنضي 
كوق الورجوي تنما عنًا متنا لان إرادة غيره يحتاج إلى بيان وعناية خاصة 
ويشهد لذلك ان في فن الحكمة والكلام يعبرون عن الملك بكلمة (له). 

ولكن لا ثمرة بين القولين, للاتفاق على عدم جواز ترتب آثار الملكية 
بالنسبة إلى ذات الرقبة كالاتفاق على ملكية الآثار المستحدثة فيها وانتقال 
الأرض إلى الغير تبعا لاتتقالها لا بالذات بل هي باقية على ما كانت عليها. من 
كونها لجميع المسلمين. 

ومنها: ان المراد.بحق الاختضاض لمن ببذه الآرض الخراجنية انما هو 


0 الؤجائل عاقن :كا هن انواتت العداء الموائع ع يك 
) المشائل مات امن ارات جياة لدو سد 
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حق دفع مزاحمة الغير عن التصرف في الأرض. لفرض انه استولى على الأرض 
بوجه شرعي فحصل له حق دفع المزاحم لا أن يكون المراد به حق النقل 
والاتقال والذركة وسو دلكمن الاتار العزسة. على الملك أو نغلى البحقرى:القابلة 
للنقل والانتقال. لأن ذلك كله مناف لكونهما للمسلمين من حاضرهم وغايرهم 
ومن يأتي منهم إلى يوم الدين فيكون هذا الحق من جهة كحق البطن الموجود 
بالنسبة إلى العين الموقوفة مثلا وإن كان يخالفه من جهة أخرى. 
ومنها: ان حصول حق الاختصاص لمن وقعت الأرض في يده لا بد وان 
سند إلى اذن :مع ولن ام المسلميق اماما كان أو تاتيددت لأن الأرضن لججتميم 
المسلمين ومن أهم مصالحهم العامة والتصرف فيها معرض للنزاع والجدال فلا بد 
في مثله من الرجوع إلى ولي الأمر. وليس لأحدهم التفرد بالتصرف فيها. 
وسكق الاعتاد على العيلم بارا :فى الستعام اها لان الايكيدان 
الظاهري طريق إليه والظاهر حصوله. لأنداية رأس العقلاء ورئيسهم والعقلاء 
خلفا عن سلف يهتمون بعمران الأرض اهتماما بليغا والشارع أكد فيه تأكيدا كثيرا 
كما لا يخفى على من راجع أبواب المزارعة والمساقاة ونحوهما مما يتعلق 
بستران الأرضن وكتره الامعاء يه هذا عيب السك الواقءن »وما بحست الحكم 
الظاهري فلا بد من الاستيذان دفعا للنزاع والجدال. لأن لوو من مظانهما فلا 
بد من الاستيذان منه دفعا لذلك. 
ومنها: انه يجب فيها الخراج نصوصا ١!‏ وإجماعا ولا بد أن يكون كذلك. 
لأنها من أهم أمور المسلمين فلا بد وان يتحصل منها ما يصرف في مصالحهم. 
وموكول إلى نظر ولي الأمر من تمام الجهات والخصوصيات كمية وكيفية 
وكير هفا: وله ان روي لمن يعناء نيما يريف ونرادية على يق وشاء يكل ها يشنناء 
لاقنضاء مقام ولايته على رعيته ذلك. وللحاكم الشرعي أن ينفذ ما فعلته 
الحكومات الجائرة في تلك الأراضي تسهيلا على المسلمين وتيسيرا عليهم. 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب جهاد العدو. وباب: ١١‏ من عقد البيع. 


كيفية تعبين المفتوحة عنوة 7 

ومنها: اح ا را 0 0 
ال ا 
علم تفصيلى بحدود هذه الأراضى. 

نعم. لا ريب في وجود العلم الإجمالي. والذي يسهل الخطب أنه لا أثر لهذا 
العلم أبدا. ولذا جرت السيرة على معاملة الملك مع تلك الأراضي وأجزائها 
انتغل ييا حملن عم سلقيروذلك لعن وهو كلا سكع د سو 
لسقوط هذا العلم الإجمالي عن التنجز جامعها خروج بعض الأطراف عن 
الابتلاء. 

بسني امسو واوا ويه 
الابتلاء. 

ثانيها: وجود موات في تلك الأراضي وهي لمن أحياها ويسقط بها العلم 
الاجمالى عن التنجز لا محالة. 

وقد يقال: ان المشاهد المقترفة كلها من هذا القبيل ولكنه غير تابنت» بل 
يمكن استظهار الخلاف من بعض التواريخ 

ثالثها: الخمس من تلك الأراضي يكون ملكا لأربابها ‏ بناء على كونهم 
مالكين للخمس - وهو أيضأ موجب لسقوط العلم الإجمالي. 

رابعها: أراذ ضى أهل الذمة التي أقرت في أيديهم تكون ملكا لهم وتنقل إلى 
شر تسنطيها نك حن الشدز اها وني الأخبار قار إلى وجو مد هده 
الأراضي كقولهكة: «لا تشتر قن ارقن الفموافتشنظا لين كاله 1" 

خامسها: ما باعها من ينفذ أمره من الأراضي المفتوحة عنوة لمصلحة 


.0: من أبواب عقد البيع حديث‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 


مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
ا ا اا ا 
المأخوذة من يد الكفار قهرا المعمورة وقت الفتح. فإنها ملك للمسلمين 
كافة فهى باقية على حالها بيد من يعمرها ويوّخذ خراجها ويصرف فى 
وضالع الفيلييه لكا وأما ما كانت مواتا حال الفتح ثم عرض لها 
الاحياء فهي ملك ان 0 وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار. 
وبعض الإقطاع من تلك الأراضي فيعامل معها معاملة الأملاك حيث انه من 
المحتمل إن المتصرف فيها ملكها بوجه صحيح فيحكم بملكية مافي يده 


راجعة إلى المسلمين فإنه صحيح ويوجب التمليك ويوجب انحلال العلم. 

سادسها: ما وهبه السلطان فإن حال الأرض كحال خارجها الذي يحل 
قبوله من السلطان فهذه جملة مما يوجب سقوط العلم عن التنجز وعدم الأثر له. 

ومنها: اللأحزاء الما خوة عو الا رن المفتوعة غتوةة كالتزات وال حجار 
والقانات وتعوكا وعكنيا فكب لاحت الأرلية بمدلكها كل مين امقران 
عليها. لما تقدم من سقوط العلم الإجمالي عن التنجز. 

ومنها: انه هل المراد بالمفتوحة عنوة المحل الذى فتحه جيش المسلمين 
ونواحيها التابعة له عرفاء كالمدائن وحواليها التابعة لها في الأمور المتعارفة. أو 
المراد بها القطر الذي يقع فيها ذلك المحل. كالعراق مثلا لو فتحت المدائن عنوة 
يكون جميع أرض العراق من المفتوحة عنوة. الظاهر الختلاف ذلك باختلاف 
الخصوصيات والجهات. هذا كله نزر يسير مما يتعلق بالمفتوحة عنوة وتأتي 
الاشارة إلى بعضها الآخر فى كتاب الاحياء ويبقى المهم منها إلى أن يظهر بقية الله 
لي أرضه ويحيى الأرض بعد موتها ويظهر العدل الإلهى في شرقها وغربها. 

(49) لما تقدم لي الأمور السابقة فراجع. 

(40) لما مر من أنها من الأنفال وهي للإمامءية وقد ملكهائكة لمحييها 


1 )000( 
وراخخ 


)١(‏ را جع الجزء الحادى عشر صفحة و" 


شرطية القدرة على التسليم في العرضين 0 
5١‏ 
ما لم يعلم خلافها'' ''. والمتيقن من المفتوح عنوة بعض أرض العراق وبعض 
الأقطار ببلاد العجي 030 
الشرط الخامس: من شروط العوضين: القدرة على التسليم 17 فلا 
يجوز بيع الطير المملوك الطائر في الهواء. والسمك كذلك السائر في الماء 


(41) لقاعدة ان كل من استولى على شيء فهو له ما لم يعلم الخلاف. وتقدم 
وجوه ستة في انحلال العلم الإجمالي. 

(؟4) وحيث انه ليس لتعيين الأرض المفتوحة عنوة ثمرة عملية في هذه 
الأعصار فلا وجه لصرف الوقت فيه. وطريق تعيينه قول العدول من المؤرخين 
الذين عاينوا الموضوع وأخبروا عن حس. أو إجماع معتبر على التعيين. أو نص 
معتبر مفصل غير مجمل ودون اثبات كل ذلك خرط القناد فراجع المفصلات. 

نعم, العلم الإجمالي حاصل في الجملة وتقدم عدم تنجزه. 

(4) المراد يبهذا الشرط إمكان استيلاء كل من المتعاملين على عوض ماله 
كما كان مستوليا على نفس ماله واعتبار هذا الشرط بهذا المعنى من فطريات 
العوام في الأسواق والأنام في جميع الآفاق. لآن قوام المعاوضة والمعاملة كذلك 
عند الناس بلا شبهة والتباس. ولو فرض تمامية ما استدل به الفقهاء فى المقام كان 
إرشادا إلى ما ارتكز في أذهان العوام لا أن يكون نحوا من الكلام. 1 

وقد استدلوا عليه. تارة بالإجماع. 

وأخرى: بحديث: «نهى النبي ع عن بيع الغرر»!" 

وثالثة: بقولهوَيةٌ: «لا بيع إلا في ما تملك»!" 

ورابعة: بأن لازم العقد.وجوب التسليم قييجب أن يكون مقدورا. 


' مهذب الاحكام / ج ١7‏ 

يغ عدم قدرة التقعرى عن الأخز" "بول قدو التسعرى عدا القسلم 
9 5 416 50 . 5 

ولم يقدر البائع على التسليم يصح 5927. والعبرة فى هذ الخرط على 

زمان استحقاق التسليم دون العقد(”"'. فلو كان مفقودا حين العقد وموجودا 

حين التسليم يصح بخلاف العكس.ء ولا فرق بين كون القدرة شرطا أو 


وخامسة: بأن الغرض من البيع الانتفاع ومع عدم التسليم يسقط الغرض. 

وسادسة: بأن بيع غير المقدور سفه فيكون من أكل المال بالباطل هذه 
ادلتهم قدس سرّه على ما لخصناه. 

والكل مخدوش. إذ الأول من الإجماع العقلاثئي لا التعبدي الشرعي. إذ 
ليس كل ما أجمع عليه الفقهاء لا بد وأن يكون تعبديا شرعيا كما هو أوضح من أن 
يخفى. والثاني مبني على أن يكون المراد بالغرر أعم مما يتعلق بذات العوضين 
وصفاتهما وما يتعلق بالقدرة وهو أول الكلام وعلى فرضه يكون إرشادا إلى ما 
قلثاءة قال وه لظو يل الحيق عو سق الحد يق نازة ودلالعة اخرى» والمراد تقو له 
صلَى الله عليه وآله: «لا يبع إلا في ما تملك» هو الاستيلاء على أصل البيع لا على 
تسليم المبيع. والبقية إن رجعت إلى ما قلناه كما هو الظاهر والا فلا يخفى ما 
فيها. 

(44) لما مر من اعتبار إمكان استيلاء المشتري على عوض ماله عرفا 
والمفروض عدمه في مثل المثالين. 

(58) لان العاطل كله وصول التعدرئ: الى .قوش نمالةزاسبتعلاتة غدل 
وتسليم البائع طريق إليه لا أن تكون فيه موضوعية خاصة كما هو معلوم 
بالوجدان. 

(47) لأن الالتزام العقدي طريق عرفي إلى التسليم والتسلم ولا موضوعية 
له بالسبة إلى هذا الشرط بوجه من الوجوه. وليس هذا الشرط كالعربية. والموالاة, 
والعاضوية بتاليية إلى العقل يناء على اهار اقيه .وعدن يها فلو له 


فى أن القدرة شرط أو العجز مانع 0 


العج: مائعا 87 
(مسألة 50): لو أمكن التسليم والتسلم حدوثا فماطل أحد 


يكن البائع قادرا على التسليم وكان المشتري قادرا على الأخذ صح البيع. وكذا 
العكس بأن لم يكن المشتري قادرا على تسليم الثمن وكان البائع قادرا على 
لخدم :واو كان اعادهما قاذرا على التسليم :ركان الاجر قير قالدر على التبسلية 
أصلا فلا يصح البيع. 

(47) لعدم الفرق بينهما في الأنظار العرفية وما عن شيخنا 
الأنصاري رحمه الله من عدم صحة كون العجز مانعا. لأن المانع ما يلزم من 
وجوده العدم والعجز أمر عدمي. لأنه ليس إلا عدم القدرة خلط بين التكوينيات 
والاعتباريات مع أن عدم القدرة ليس عدما محضا بل من عدم الملكة الذي له 
جا دين الرجوه 

كما أن ما عن بعض مشايخنا من عدم المانعية للعجز لا واقعا ولا جعلا 
مغالطة واضحة بين التكوينيات والاعتباريات العرفية فان العرف واللغة يعترف 
بصحة قولنا: (البائع عاجز عن تسليم المبيع)كصحة قولنا: (هو قادر عليه)و قد 
اشكلنا عليه فى فقهه واصوله ولم يقنعنا بالجواب. 

انور تمزه عالتة بين كرون القورة فرطلا أذ العجز مانعاء لأنه مع سبق 
القدرة أو عدمها يجزي الأصل فيهما بالنسبة إلى القدرة وعدم العجز أو عدم القدرة 
والعجز ويترتب عليه حكمه سواء كانت القدرة شرطا أو العجز مانعا ومع عدم 
إحراز الحالة السابقة فليس في البين أصل بالنسبة إلى العدم النعتي وتجزي أصالة 
عدم المانع بالعدم الأزلي ولا أثر لها لأنها مثبتة بالنسبة إلى إثبات العجز ويصح 
إجراء أصالة عدم القدرة بالعدم الأزلي أيضا وهي مثبت أيضا بالنسبة إلى عدم 
القدرة الخاصة. إلا أن يقال بعدم الاثبات على ما تقدم مرارا من أن الحصة عين 


00 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
المتعاقدين عنه ثدّ طرأ العجز يوجب ذلك الخيار*'' و أما إذا لم يمكن ذلك من 
الل نل 30 
(مسألة ع 5): لو عجز الوكيل في إجراء العقد عن التسليم والتسلم وقدر 
ءِ . )٠١١(‏ هلل ٠٠.١‏ : 
الأصيل عليه صح العقد ١!‏ بخلاف العكس '''' إلا في الوكيل 
د ٠١‏ 
الب 1 

(مسألة /71): المشهور إنه لا يجوز بيع الآبق منفردا 9 .)3١‏ 

نسعم, لو اشتراه المشتري للعتق وأعنتقه مع عدم تسلمه يصع 
اليه 2 

(مسألة 58): كل مورد قلنا ببطلان البيع لعدم القدرة على التسليم لو 
باع البائع واشترط للمشتري رد الثمن أو مثله مع عدم تسليم المبيع على 


(18) لوقوع العقد صحيحاء ومقتضى قاعدة نفى الضرر الخيار حينئذ. 

(44) كما تقدم. فلا ينعقد حتى تصل النوبة إلى الخيار كفقد سائر شرائط 
الصحة. 

)٠٠١(‏ لعدم ربط التسليم والتسلم بالوكيل حينئذ. بل هو أجنبي عنهما. 

)0٠١١(‏ لأن الوكيل ليس له حق التسليم والتسلم والمفروض ان الأصيل 

عانص فالامس اصينة النون سيفن 

)٠١7(‏ فإن معنى التفويض إيكال العقد إليه أعم من المباشرة والتسبيب 
والمفروض قدرة الوكيل على التسليم والتسلم تسبيبا. 

)٠١*(‏ لعدم القدرة على التسليم. وللإجماع. 

)٠١4(‏ ان قلنا بكفاية هذا النحو من الانتفاع الشخصي في صحة البيع ولو 
مع عدم قدرة البائع على التسليم. فيخرج بذلك عن الغرر ويكون المقتضي للصحة 
موجودا والمانع عنها مفقودا فتشمله العمومات والإطلاقات والمتيقن من 
اعماعهم على انعم غير هذه الصو +" 


جواز بيع البق مع الضميمة 22 
النحو الذي باعه يصح البيع ١١97‏ وكذا لو اشترط المشتري على البائع ذلك. 
ويصح بيع الضال والمجحود مع هذا الشرط أيضاً .)١١7(‏ 

(مسالة 59): يجوز بيع الابق مع الضميمة:؛ وكذا بيع اللبن في الضرع. 
وبيع | لسمك فى الأجمة 0 


ثم انه لو قلنا بالصحة مطلقا مع ثبوت الخيار للمشتري لو اشتراه برجاء 
الظفر عليه لكان موافقا للقواعد وإن كان مخالفا للمشهور 

)٠١6(‏ للإطلاقات. والعمومات. وعدم الغرر عرفا ولا شرعاء وثبوت 
اخيلاك المشدرى على يماله: 

15 الغمومات والاظلاقاتة: :وعدم كون التشل_ والسك هن ميقوفات 
إنشاء البيع. 

)٠١0(‏ نصا وإجماعا ففى صحيح رفاعة قال: «سألت أبا الحسن موسى 
علبيه السّلام قلت له: أ يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن 
وأطلبها أنا؟ قال)9#: لا يصلح قراذها لذ او جعدرى هيع نيا قويا ارمداعا. 
فتقول لهم: أشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك 
جائن»١)‏ 

وفي موئق سماعة عن أبي عبد الْيئِِ: «في الرجل يشتري العبد وهو آبق 
عن أهله قال.ظة: لا يصلح إلا ان يشتري معه شيثا أخر. ويقول: اشترى منك هذا 
الشيء وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى 
منه»(' والمنساق منهما كون المملوك والضميمة بمنزلة شيء واحد وكون البيع 
تنجزيا بالنسبة إليهما معا. 

ثمّ انه قد ورد في صحة البيع مع الضميمة في بيع الابق. وبيع اللبن في 


() الوسائل بانياة اهن ابوات قد اليم حدديك :1 


03 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
الضرع وبيع السمك في الأجمة اخبارا'' ويمكن جعل ذلك موافقا للقاعدة بأحد 
وجوه ثلاثة. 

الأول: وقوع البيع بإزاء المجموع من الضميمة والآبق إلا أن البائع لا يضمن 
الآبق لو لم يظفر المشتري عليه مباشرة أو تسبيبا بناء على تنبيههما عليه ولا 
محذور فيه ثبوتا ولا إثباتا وحينئذ فيجري الحكم في الابق وغيره من الضال 
والمحجور ونحوهما. 
ولا محذور فيه إلا دعوى انه بيع تنجيزي بالنسبة إلى الضميمة وتعليقى بالنسبة 
ةا 

نعم القدللة ا ا تحقق الموضوع وذلك لا يسمى تعليقيا 
مع أن التعليق على مقتضى العقد لا دليل على بطلانه من عقل أو نقل فنفس 

الثالث: كون البيع هو المجموع من حيث المجموع وبع عدم الظفر على 
الآابق ب يختص البيع بالنسية الى القبميية ققط: ولا مجدور فيد ايها فالنلص ورد 
موافقا للقاعدة لا مخالفا لها حتى يقنصر على مورده ولكن خوط اللاقتصار 
على خصوص مورد النص. 


)١١‏ راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد البيع 


فصل فى الخيارات 


ينبغي تقديم أمور. 
الأول: الخيار لغة عبارة عن اختيار فعل أو الترك أو إبقاء شيء أو ازالته 
وبهذا المعنى اللغوي العرفي ورد في الكتاب والسنة قال تعالى «وَ رَبك يَخْلْقُ 
ا يَشْاءٌ وَ يَخْئَارُ4(١'‏ وقوله تعالى «3 إِخْثْارَ مُوسئ قََوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً 
لِمِيقاتنا»!" ويسمى الخير خيرا لتعلق الاختيار به وللترغيب إلى اختياره فى 
تقال الخ اتليس قيرع ب التقها افيه امظاااك عاد بن لي قارفل بر للطات» 
نعم. يستعمل في العرف واللغة في جميع الموارد. وفي اصطلاح الفقهاء في 
موارد خاصة فالفرق بينهما بالعموم والخصوص لا بحسب المفهوم كما هو واضح 
فتشمل جميع العقود التي تكون لكل واحد من المتعاقدين أو لأحدهما فقط سلطة 
إبقاء العقد وحله بلا فرق بين المعاوضات وغيرها على ما يأتي من التفصيل في 
النكاح وغيره. 
الثانى: مقتضى الوجدان تقوم الاختيار وجميع ما يتفرع منه بنحو من 
الطلملة ب الامغلاء كوف الكياز لوق العرس.والتقلاء تعى هرق قاض اضاسية 
فليس من مطلق الترخيصات العرفية ولا من الحكم الشرعي حتى لا يكون 
لصاحبه تسليط عليه فيكون جميع العقود الجائزة الحكمية خارجا عنه 
تخصصا. إذ ليس فيها حق وسلطنة لأحد على الإبقاء والحل وإنما الجواز فيها 
حكم إلهي ول ول المي التساندين وارادكينا واخعنا وهنا بها كما اند 


مور ةالص مان 


1 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
ليس الخيار ملكا بالمعنى المصطلح عليه وهو الاستيلاء والسلطة المطلقة على 
الشيء كملكية البائع للثمن والمشترى للمثمنء بل هو حق خاص وهو أيضاً من 
مراتب السلطنة والاستيلاء والفرق بينه وبين الملك بالشدة والضعف ويكفي الشك 
في تحقق الملكية في عدم حصولها. لأن حصول المرتبة الضعيفة من السلطنة 
معلوم والزائد عليها مشكوك ومقتضى الأصل عدم الحصول. وتعبير بعض الفقهاء 
بملك فسخ العقد وإبقائه لا يدل على انه ملك إذ المراد بقوله: «ملك فسخ العقد» 
هو مطلق الاستيلاء والسلطنة ولا ريب في كونهما أعم من الملك الاصطلاحي 
الذي هو في مقابل الحق. 

الثالث: الاختيار وجميع ما يتفرع منه متقوم بطرفين في حد ذاته أي الفعل 
والترك وقد أثبتو ا ذلك بالأدلة في فن الكلام والحكمة مضافا إلى الوجدان وهو 
يحكم بأن أحد طرفيه ثبوتي والآخر عدمي فهو في الواقع كذلك وإن عبر في 
الظاهر عن العدمي بالتعبير الوجودي أي: الفسخ والإبرام أو وجودي وعدمي أي 
الفسخ وتركه. مع انه لا يترتب على هذا النزاع ثمرة عملية بل ولا علمية معتنى 
بها بعد وضوح المقصود عند سواد الناس وعامتهم. 

الرابع: من أهم الأصول النظامية بين الناس اهتمامهم بإيرام عهودهم 
وعقودهم والقرارات المعاملية الجعلية بينهم. فيستنكرون خلف الوعد فيما بينهم 
فضلا عن نقض العقد والعهد فيرون بفطرتهم ان بناء العقود والعهود والقرار 
المعاملي على الثبات واللزوم إلا ما خرج بالدليل يعني: ان طبعها من حيث العقد 
والشد والربط اللزوم مع قطع النظر عن الجهات الخارجية. 

ويمارة اخرى :اذاف المكن ده صيك هو عية وقرار خاص تين 
المتعاقدين ‏ اللزوم كما يقال: الأصل في الجسم أن يكون كرويا وكذا بناء 
العقد من حيث بناء العقلاء فيه على اللزوم والاستقرار وفي ميقل هده الامور العانة 
البلوى يكفي عدم ثبوت الردع شرعا ولا نحتاج إلى التقرير ومع ذلك قد ورد 


في بيان اصالة اللزوم واقسام العقود 222 
التقرير بطرق شتى أشرنا إليها في أول المعاطاة7١'‏ فلو تعرضنا لها في المقام 
لاستلزم التكرار من دون أن يكون فيه شيء زائد على ما تقدم والظاهر عدم 
الاحتتياج إلى التفصيل والتكرار. لأن وقوف العقلاء لدى التزاماتهم وثباتهم عليه 
أوضح لديهم من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه فيصح أن يستدل به لا أن يستدل 
عليه. 


الخامس: أصالة اللزوم الثابتة لدى العقلاء فى عهودهم وعقودهم من 
الأصول الكلية النظامية سواء عدت في الفقه من الأصو ل اللفظية أو العملية وهي 
تجري في جميع موارد الشك في اللزوم وعدمه سواء كان منشاً الشك في الشبهة 
الكلية أو في الشبهة الموضوعية ما لم تكن امارة على الخلاف أو أصل موضوعي 
كذلك كما هو الشأن في جميع موارد الأصول الكلية فلا يتمسك بها مع الأمارة أو 
الأصل الموضوعي على الخلاف. فلو انعقد العقد جائزا ثمّ شك في عروض 
اللزوم لسبب من أسبابه لا تجري فيه أصالة اللزوم. لوجود استصحاب الججواز 
وهو أصل موضوعي وكل أصل موضوعي مقدم على الأصل الحكمي هذا في غير 
مورد التنازع والتخاصم وأما فيه فيأتي تفصيله في كتاب القضاء إن شاء اله تعالى. 

السادس: العقود الدائرة بين الناس على أقسام. 

الأول: ما هو لازم بنحو العلة التامة فلا معنى لجعل الخيار فيه أبدا لخروجه 
عن تحت استيلاء المتعاقدين كالنكاح فاللزوم فيه ذاتى حكمي لا خيار فيه إلا 
في موارد خاصة عينها الشارع تأتي في كناب النكاح. 

الثانى: ما هو جائز اقتضائي كالهبة إلى غير ذي الرحم والزوج والزوجة 
مع بقاء العين فإن الجواز فيها اقتضائي حكمي وقالوا: إنه لا وجه لجعل الخيار 
فياك ل نه لخو يك كون الحوا نهم تتقعات :ذاتها: 

وفيه: إنه لا مانع من تعدد السبب بنحو التبدل والتعاقب. مع أن له أثر وهو 


ثبوت الإرث. لأن الخيار حق يورث بخلاف نفس الجواز الثابت للعقد لآنه حكم 
ولا يورث. 

وأما اشتراط اللزوم في العقود الجائزة فى ضمن عقد لازم آخر فلا مانع 
وله ال اذا اتمفه ان التعواة فنا قهى الفلنة النافة المتعض: ييف ل شير ول 
تنبدل والشك فيها يكفي في عدم ثبوتها. 

الثالث: اللزوم الحقي كنوع المعاوضات فإن اللزوم فيها إنما هو لأجل 
الحق الذي حصل من القرار المعاوضي المتحقق بينهم. فيكون اختيار هذا الحق 
أنهم إن شاووا أبقوه على حاله وإن شاوُوا أزالوه بجعل الخيار. 

الرابع: الجواز الحقى وهو في مورد تحقق شرط الخيار في اللزوم الحقي. 
ويا تنضيل هذا الا سال فى تفيل المقال ا قناع :انه تعالن 

1 السابع: الالتز اناك الساملة الذائر ميق القاتى والقزارات'اللعغلة: الرائسية 

عي تدون هدان الاتهفاخا. ومالية امو الينزموالوضول الى تفاصدهم واعراضه: 
فالقرار الجعلي الواقع بين المتعاقدين وإن كان واحدا صورة. لكنه منبسط في 
الواقع على التزامات كثيرة حسب الأغراض النوعية المعاملية. كالالتزام بعدم 
العيب. وعدم التأخير. وعدم تخلف الشرط. إلى غير ذلك من موارد الخيارات. 
ومع تبوت الخلل في أحد تلك الالتزامات يختل الالتزام العقدي إلا مع الدليل 
على الخلاف. لأن هذه الالتزامات ملحوظة بنحو الواحد الانبساطي. كانبساط 
وجوب الصلاة مثلا عليها من أول التكبيرة إلى آخر التسليمة. فجميع الخيارات 
المذكورة في كتب الفقهاء مطابق للقاعدة, لا أن تكون مخالفا حتى نحتاج إلى 
التماس دليل لكل واحد منها بالخصوص حتى خيار الحيوان لأن الأغراض 
المعاملية بالنسبة إلى الحيوان مختلفة لا يطلع عليها إلا بعد تملكها والاستيلاء 
عليها. وكذا خيار المجلس أيضا. لآن تجدد الراي من الامور النوعية في 
المعاوضات وقد حدد الشارع زمانه بالمجلس. فالزمان فيه وفي خيار الحيوان 
فيه تعبد وتحديد شرعي لا ان يكون اصلهما كذلك. كما ان 


فى خيار المجلس 1 
الخيار: سلطنة خاصة على حل العقد لطرفيه أو لأحدهما فقطا على ما 
5 ا 00 

الأول: خيار المجلس 7". فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار مالم 


أصل السفر أمر عر في ولكن تحديده بحدٌ خاص وقيود خاصة شر ععي» وللمقام 
نظائر كثيرة في الفقه. 

نعم. الانحلال في الأغراض الشخصية لا يكون موجبا لاختلال الالتزام 
المعاملي والا لاختل نظم المعاملات لكثرة الأغراض الشخصية واختلافها اختلافا 
كثيرا. 

وبالعيكلة ان الخباراك تحفوى اععريها العرك :و لبطلا بعتن عروقن اسات 
خاصة وليس في أصلها تعبد شرعي وإن كان ذلك في بعض حدودها وقيودها 
واحكانيا على ساياض ازقاء ا هال 

الثامن: قد أنهى الشهيد في اللمعة الخيارات إلى أربعة عشر وهي: خيار 
الفجلسى: :وضتان لتحيو اذى والعرط وو انا خيرء. وها ييية لبومة وو الر وه والعين: 
والعبب» والتدلس. :والاكتعراط, والعدركة وتعدى اسلو تعض الضصفقة 
والتفليس. والمعروف التعرض لسبعة منها. وعن المحقق في الشرائع ذكر خمسة 
نتيا :وعن طن ذكر نان وو انع ذلك لالز ف انراعسا مومع الأقناء 

بالأهم. كل بحسب نظره. 

)١(‏ تعرضنا لها في الأمر الثامن. 

(؟) للنصوص المستفيضة. مضافا الى الإجماع. ففى صحيحي زرارة وابن 
مسلم عن أبي عبد الله عن النبييي: «البيعان بالخيار حتى يفترقا»''". 
وعنهية فى صحيح الفضيل: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإذا افترقا فلا خيار 


3 الوهاتن ايه امن ابوايةالخنا عد عن 1 


يفترقا. فإذا افترقا سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع من الجانبين ' ". 
0 1 5 , د داك 5 .ع ا (؟ 

ويكفى في الافتراق مجرد صدقه العرفي ولو تحقق بأقل من مقدار خطوة '". 

ولا يعتبر فيه أن يكون عن الرضا فيسقط به الخيار ولو كان عن 


بعد الرها نعييان"" الى غير لفن الأخبار المسكقيضة مل الستواقرة حين 
الى ريه أ 

ثمَّ إن لفظ المجلس لم يرد في خبر من الأخبار. وحيث إن هذا الخيار 
مغيى بالافتراق يعلم منه إنه خيار الاجتماع. ومن جهة أنه لا بد وأن يكون في 
المكان. فالمراد هو الاجتماع في المكان. وحيث أن الغالب في الاجتماع كونه 
بعالا علوي عت يفي المسلس: 0 إنما هو خيار الاجتماع في حال 
النقد موا ء كانا قائمين او عالببيق أو ماقتسو قذكن التسلين :اتنا شو مودنانة 
الغالب. 

وأما ما ورد في خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ا2ة: «إذا 
صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا»! " فهو محمول على اشتراط 
السقوط بذلك. فيكون المراد بالصفق الالتزامي لا الصفق الإنشائي. 

ويمكن الحمل على التقية لأنه مروي عن الصادقنيةٍ عن علي اية. 

(*) للنص والإجماع. وتقدم قولهلك: «فإذا افترقا فلا خيار». والمراد به 
تغيبر الهيئة الاجتماعية التي كانت حين العقد. 

(5) للإطلاق الشامل للأقل منها أيضاً. وعن بعض التشكيك في الأقل. وعن 
آخر التشكيك في كفاية الخطوة أيضاً. لاستصحاب بقاء الخيار. لما في بعض 
الاخيان «فلما استوجبتها تيت تعوقيف عبطا ثم رجعت قارذت أن يجب 
0 ا 00 


بوت خيار المجلس للوكيل المفوض 22 
الغفلة والنسيان الح كر 

(مسألة :)١‏ يثبت هذا الخيار للوكيل المفوض إليه أمر العقد من كل 
جيه و ده كيك هر الخبار السؤكلين امضا ضع حو 


البيع»١‏ ولكن الاستصحاب لا وجه له فى مقابل الإطلاق. وما ذكر فى الحديث 
إنما هو من باب المثال لا التقيبد. 

نعم. لو شك العرف في صدق الافتراق لا وجه حينئذ للتمسك بالإطلاق. 
لي 

(0) لصدق الافتراق عرفا على ذلك كله فيشمله الإطلاق. وما فى صحيح 
الفضيل: «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما»! " إما محمول على الغالب فلا 
وجه لتقيبد المطلقات به أو المراد بالرضا بأصل البيع حين الإنشاء. 

(5الآن المتساق من الأذلة اند خابة لكل من كان :سلطا على ميغ 
شوؤون الت الشرهية ابجاناء.واقميغا وسبلينا وكيلماء والماروض انه كتدلك 
فتشمله الأدلة قهرا. 

نعم. لو كان المدار في ثبوته على كل من سمي بائعا ولو بعنوان الوكالة في 
اللفقاق : فقكا ,يندت [الوكيل على الكقلوالةا يفنا 

(0) لعدم مساعدة الأذهان العرفية عليه. وما قيل في وجهه من أنه لا سلطة 
له على الفسخ حتى يشمله الدليل. والدليل لا ينبت الموضوع وانما تكوة بلطه 
على مجرد إنشاء العقد فقط فهو والاجمنين بالنسبة إلى الفسخ والخيار 
10 الوتائل بانب+ تمق ابواك'الشا نادت .١ ١‏ 


5 الوشاتلكبات» تمق آبوانه الشيان حد نف .١ ١‏ 
(9) الوضا لانت امن اباي الخيان حدية# 


1 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
سواء. وكذا لو لم يكن مفوضا من كل جهة وإن كانت دائرة وكالته أوسع من 
الوكيل في مجرد إنشاء العقد فقط. 

مخدوش: على ما يأتى تفصيله. والشك فى الثبوت يكفى فى عدمه بعد 
عدم صحة التمسك التللاة د اانه هن ايد بالذفل 5 الموضوع 
المقعة: كما مد 

وعن بعض مشايخنا قدس سرّه استظهار ثبوت الخيار للوكيل في مجرد 
الحقن اننا كلاسب كاله تدرو جره الى كه مريت جرمعع ونا عمال 
الكلام ثبوت الخيار للوكيل في مقابل الموكل لا من حيث إنه طريق اليه حتى 
يقسم الوكيل إلى أقسام ثلاثة: المفوض إليه جميع شؤون العقد. ومن هو الوكيل 
فى مجرد الاإنشاء. ومن هو برزخ بينهما. وطريق استظهار ثبوته للوكيل من حيث 
عو أمور. 

الأول: تعليق الخيار على صدق عنوان البيع عرفا. ولا ريب فى صدقه على 
الوكيل كذلك:فييعناد امه الملارزمة العرفية بين التلطة الانفناتية البيعية فتقط 
والسلطة الخيارية. 

الثاني: لاريب في صحة فعل الخيار للأجنبي مع انه لا سلطة له على شيء 
من العقد والرد. والاسترداد. وطبع الخيار يقتضي كونه فى جميع موارده وأقسامه 
واحد إلا مع دليل على الخلاف وهو مفقود. وحكم الاكال في ما يجوز وما لا 
يجوز وأحد. 

الثالث: إنشاء البيع صحيحا من الأمور التسبيبية القهرية لشبوت الخيار 
للمنشئ. فيكون ذلك من سنخ الأمور التوليدية على ما هو سياق قوله: «البيعان 
بالخيار». فالتفصيل بين أقسام الوكلاء كما يظهر عن جمع منهم شيخنا الآنصاري 
لا وبعة له 

أقول: وهو كلام حسن ولا خدشة فيه إلا ما ذكروه لاختصاص الخيار 
بالمالك والوكيل الذي يكون مفوضا. وهو أمور. 


في ثبوت الخيار للوكيل المفوض وغيره 5 

منها: التبادر. والانصراف. 

وفيه: أن البيّع مطلق من كان بيّعا بالحمل الشائع. ومن يصدق ذلك عليه 
عرفا. ولا ريب في صحة الصدق على الوكيل في إجراء العقد أيضاء والانصراف - 
لو فرض صحته ‏ فهو بدوي. 

ومنها: إن الخيار فى مقابل وجوب الوفاء بالعقد. وهو مختص بالمالك فلا 
لس اشاس الساري ةما 

وفئهة ]دا القباز فحت الى ركوو اعنيا رز ابجاة النقة ضيه ررق عم 
الوكيل أيضاً. وللعقد آثار يمكن التفكيك بينها حسب اما يقتضيه الدليل. 

ومنها: استظهار الاختصاص بالمالك من بعض الأخبار. كقول النبي وَلاة: 
«إذا التاجران صدقا بورك لهما. فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهماء وهما بالخيار ما لم 
يفترقا»!١'‏ وما ورد فى خيار الحيوان المقرون بهذا الخيار. وخيار الحيوان مختص 
بالعالك:قاليد راح يكرن غبار السيذليسن ليطا كذلك لويد السيان: 

وفيه: صدق التاجر على الوكيل أيضاً. لأنه بمعنى من يبيع ويشتري. 

نعم. لا باس بدعوى الانصراف إلى المالك للغلبة وهو غير معتبر. كما ثبت 
فى محله. ويصح إطلاق الصدق والكذب بالنسبة إليه أيضاً. مع إن الخبر مثبت, 
وقولهيية: «البيعان ‏ الحديث ‏ » مثبت أيضاء. ولا تنافي بين المثبتين. كما هو 
معلوم. وأما وحدة السياق فليس هو دليل معتبر بعد ثبوت القرينة على اختصاص 
خيار الحيوان بالمالك. 

ومنها: إن حكمة جعل الخيار التروي والإرفاق للمالك فلا تشمل الوكيل. 

وفيه: ما هو المعلوم من إن الحكمة لا اطراد فيها. وما يعتبر الاطراد فيه إنما 
هو الملة القافة المتخصرة فط 

ومقهاف إن أدلة سائن الغيارات لأ سيل غير المالك فليكق المقام نظا 
كذلك. 


الوساتل ايه انم وات الا ديف 3 


0 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
للوكيل المفوض. أو لمطلق الوكيل ‏ لو قلنا به مطلقاء أو لا يثبت مطلقاء 
او يفصل بين حضورهما فى محل العقد فيثبت وعدم الحضور فلا يثبت؟ 
أقوال ذهب إلى كل فريق. ويمكن تأييد الأخير (. ولو قلنا بعدم الخيار 


وفيه: إن عدم شمولها إنما هو لأجل الجهات الخارجية فالتفكيك بينهما من 
هده الحية 

وفلها :ما اشنا التفمق ان الشيار ينيف لعدن يكنون سلطا على الدة 
والاسترداد. والوكيل فى مجرد العقد بمعزل عن ذلك. وهدا أدق أدلتهم. 

وفيه: أن الخيار فسخ العقد وحلّه فقط. والرد والاسترداد من اللوازم القهرية 
المنطبقة على من له أهلية ذلك شرعا. كان الفاسخ أهلا لهما أولا. علم بذلك أو لم 
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ومنها: إن ثبوت الخيار للوكيل يضاد سلطنة المالك. لأن بالفسخ يخرج 

وفيه. أولا: إنه منقوض بفسخ المشتري بالنسبة إلى البائع وبالعكس. 

وثانيا: إنه بعد صحة الاستظهار من الدليل شمول الخيار للوكيل فلا باس به 
لحكومته حينئذ على أصالة اللزوم. هذا ولكن الأذهان العرفية لا تساعد على 
قوت لخي رلقير الو كيل العقة فى :كنا قلكاه: 

(8) لأنهما الأصيل والوكيل فرع لهماء ويصح نسبة البيع إليهما حقيقة 
بحسب العرف والشرع. بل اللغة أيضاً. وعلى هذا فاحتمال دخالة خصوص 
إنشاء العقد فى ثبوت هذا الخيار ساقط فلا تصل النوبة إلى أصالة عدم الخيار 
السية الى الموكليق» اصدق وليل توت القياز عطليهنا أيضا لكدن خبط 
اجتماعهما حال العقد وفى محله سواء كان الاجتماع ف يدال اللعلوسن او النسني 
أو القيام أو أية حالة كانت وعلى هذا فيمكن ثبوت هذا الخيار لأشخاص متعددة 
ومقتضى المتفاهم العرفي حينئذ انه لو تفرق أحد الموكلين عن الآخر 


عدم ثبوت خيار المجلس للفضولي 22 
للوكيل وثبوته للموكل فهل يجوز نقله إلى الوكيل وتفويضه إليه؟ وجهان ("). 
(مسألة 7): لا يثبت هذا الخيار للفضولى .''١(‏ 
(مسألة "): لو كان العاقد واحد لنفسه أو عن اثنين ولاية أو وكالة فلا 
خار له 000 


يسقط خيارهما وبقى خيار الوكيلين وكذا العكس هذا بناء على انحلال حق 
الخيان يي الأشخاص. وأما لو قلنا انه حق واحد للمجموع من حيث 
المجموع أو انه من ثبوت طبيعي الخيار لطبيعي الأشخاص المغيّى بتحقق طبيعي 
الافتراق فيسقط الخيار مطلقا بافتراق واحد منهم والمتيقن هو الأخير وغسيره 
يحتاج إلى دليل وهو مفقود وحيث أن هذه الفروع نادرة الابتلاء جدا فالتفصيل 
باكثر من ذلك من تضييع الوقت. 

(9) مبنيان على انه قابل للنقل والاتتقال أولا أو يتعين الأول لو قلنا بأن كل 
حق قابل للنقل والإسقاط إلا ما خرج بالدليل كما هو المرتكز في الأذهان 
العرفية. 

)٠١(‏ الانصراف الدليل عنه وإن كان مقتضى الجمود على صدق البيع عليه 
عرفا هو الثبوت خصوصا بعد القول بثبوته للوكيل في مجرد إجراء الصيغة والقول 
بالكشف الحقيقي ويثبت للمالكين مع اجتماعهما حال صدور العقد من الفضولي. 
واحتمال ان الإجازة التزام بالعقد فلا وجه بعدها للخيار ساقط: لآنها ليست إلا 
كالإذن السابق. 

نعم. لو كانت محفوفة بما يدل عليه عرفا لا وجه للخيار حينئد. 

)1١(‏ لتقومه في ظاهر الدليل بالإثنينية. وإمكان الافتراق. 

والأول نوات امك فرضه اعتبارا. 

ولكن الأخير لا يمكن ذلك فيه وحمله على الغالب غير ممكن في المقام, 
لفرضل اثه ذكر يوان القندية والعييل فيه بعرهه عن امنفادة العفيدرة 


1 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 


5 5 5 1 ؟ ١‏ 
و يمكن فرض الخيار في من ينعتق على أحد المتبايعين ."١!‏ 


كما لا يخفى. 

ولكنه مخدوش: بأنه قيد في ظرف الإمكان لا مع عدمه وحينئذ فيسقط 
هذا بسائر المسقطات. 

(؟١١)‏ بدعوى أن متعلق الخيار إنما هو العقد بما هو طريق إلى استرجاع 
نالية الفوظين 8 إلى التوعنا عيبا مد يفيك العدة العف قا حت لصون 

وها يقال مق أنه لا:وجه للخباز فى المقام لأنه اما يكون قيما إذا كان البيع 
مقدمة للملكية لا لسلبها والبيع في المقام سبب لسلب الملكية فلا وجه للخيار. 

مدفوع: بما مر من أن متعلق العقد انما هو طريق لاسترجاع المالية لا 
العينة الشخصنة فاهو الفدلوي: غين ماهو الباق :فللا نيحدور لغبوت الخيار: 

وأما ما يقال: من ان الفسخ يتوقف على رجوع العين إلى المالك الأصلي 
ولو تقديرا لتكون مضمونة له بالقيمة على من انتقل إليه فلا وجه للخيار من هذه 
الحية 

فاسد: لأن الخيار انما هو باعتبار عود المالية ولا محذور فيه. مع أن عود 
الطلكة التقديرية ايشا بلا مساون نكا تكون الملكنة التقديرية عصصها لاض 
البيع فلتكن مصححا للخيار أيضا مع الانتقال إلى القيمة بعد ذلك والضمان بها كما 
في صورة التلف. 

ويما قلناه يمكن تصحيح الخيار في افيد المسلر المققرى هن الكافر ايضيا. 
مع ان المنساق من نفى السبيل للكافر على المسلم انما هو السبيل الثابت المستقر 
الذي يجبر على بيعه ثانيا وعلى هذا فيصح استرجاع العين حقيقة أيضاً مع إجباره 
على فك الملك. وكذا فيما إذا كان المبيع مما لم يكن له بقاء فإنه يصح أيضا 


(مسألة *): لا يثبت خيار المجلس فى شىء من العقود سوى البيع (؟", 
بجميع أقسامه حتى بيع الصرف والسلم أيضاً '2). 

(مسالة 8):ميذا هذا الخان شن حيو النقد 187 

(مسألة ع): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى العقد .)١5(‏ 


(1) للإجماع. والأصل. وظواهر الأدلة. 

(15) لعموم الدليل وإطلاقه من غير ما يصلح التقييد والتتخصيص, إلا 
دعوى انه مع كون القبض شرطا للزوم يكون العقد جائزا قبله فلا وجه للخيار 

ولكنه مدفوع بأنه مهما كان يفرض الخيار أثر شرعي ثبوتا يشمله الدليل 
إثباتا ويصح فرض الأثر في المقام كالإسقاط والصلح ونحو ذلك. وعلى فرض 
كونه شرطا للصحة. فيصح الفناد كنا لأن هذه الصحة صحة اقتضائية يصح 
جعل الخيار في موردهاء ومع عدم القبض ينتفي أصل موضوع الخيار. 

(16) لأنه المنساق من الأدلة عرفا. 

(11) للإجماع. وأدلة الوفاء بالشرط. وصحيح مالك بن عطية عن سليمان 
ابن مالك غم آبى هين اكز رسالفة هن :جل كان اله ا مقر اديزكانة به 
او كانه قر ادك سس بااعلها كال وان اميد هن لك ان فى 
نكا بلح بحص تانق ها أعلياك يشرط 1 أكون لاله شان على أ ذا ات 
يلكت نفيك ؟ قالك: تعو:فأغطاها فى سكاتبتها على أن لآ يكون 50 
ناكم قا لقو ال ركوى اليا الشوان. التستتيوع علد افرروئليي)! "١‏ رإطلاقه كسام 
لجميع الخيارات وإن كان مورده خيارا خاصا. 

وأشكل عليه. أولا: بأن لزوم الشرط متوقف على لزوم العقد. فلو توقف 
لزوم العقد عليه فهو دور باطل. 


3 الزمات افك الااقن ابواب الفكاتة كنات الدق د حدية: 21 11. 
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ومسقظ أرضا بإسقاطه يعد العقن 310 


وثانيا: بأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد فهو فاسد. 

وثالثا: بأنه من إسقاط ما لم يجب. لآن الخيار لا يتحقق إلا بعد تمامية 
العقد فلا خيار قبلها حتى يسقط بالشرط. 

والكل باطل. أما الأول: فلتعدد جهة التوقف. لأن لزوم العقد متوقف على 
الشرط ولزومه متوقف على أدلة وجوب الوفاء بالشرط. أو أن لزوم البيع فعلا 
متوقف على لزوم الشرط. ولزوم الشرط متوقف على اللزوم الاقتضائي للبيع 
فبأي وجه أمكن التفكيك بين الجهتين يرتفع الدور من البين. 

وأما الثانى: فلأنه مخالف لاطلاقه فلا بأس به لا لمقتضى ذاته حتى يكون 
باطلا. ْ 

نعم. لو شرط عدم خيار المجلس في ذات البيع من حيث هو وكان ذلك 
بعنوان التشريع كان مخالفا له والمغفروض عدمه ويأتي في الشروط بعض 
الكلام. 

وأما الأخير ففيه. أولا: أنه يكفى اقتضاء الوجوب في صحة الإسقاط. 

وثانيا: انه ان كان المراد إسقاطه في أثناء العقد قبل تمامه فالإشكال وارد 
وأما ان كان المراد إسقاطه بعد تمام العقد وثبوت الخيار فلا معنى لكونه مما لم 
يجب لفرض ثبوت الخيار حينئد. 

ثم انه لا فرق بين أن يكون هذا الشرط بنحو شرط النتيجة أو شرط الفعل 
بآن لا يفسخ العقد أو بأن يسقط. 

والكل صحيح لا بأس به وفي الأول يسقط حق الخيار رأسا. وأما في 
الأخيرين لو فسخ فلا ريب في الإثم ومقتضى المتعارف عدم تأثير الفسخ. لأنهم 
يرون مقتضن .هذا الشرط سقوط اصل الحق ايضا. 

(1) للإجماع. ولأن لكل ذي حق إسقاط حقه. ولفحوى التعليل الوارد 


فى ما لو قال أحدهما لآخر إختر 6 

(مسألة /7): لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن ملّك حق خياره إليه يسقط 
خياره وان فوّض إعمال خياره إليه لا يسقط إلا بأعمال المفوض إليه 
وَإن أزاة استكشاف راية ونظرة فالخيارياق.ما لم يسقط بمد قط /008. 

سال 4 لو مسقل احوهنا خيا نه لا منقظ نا د الك “ليوو اجا 
أحدهما وفسخ الآخر ينفسخ العقد 7' ". 

(مسألة 9): لو شرط سقوط الخيار فى بعض المدة دون بعضه -أولا أو 
اخبيرا اوسططاه بيقع البرط ١"‏ فشي ند غثير ضورة الحترط 


فى الخيار بالتضوق:وذلكة تارطي منهه! "ولا ونب فى كنت الاسقاط عن 
الرضا. 1 

(16) أما الأول: فلفرض أنه نقل حقه الخياري إلى صاحبه فيسقط خياره لا 
محالة: 

وآما الثاني: فلأنه فوّض حق إعمال خياره إلى صاحبه فما لم يعمل لا 
سقط للأضل: 

وأما الأخير: فلآنه من مجرد استظهار نظر صاحبه ورأيه فلا يسقط الخيار 
إلا بتحقق إحدى المسقطات من افتراق أو نحوه. 

ثم ان أصل هذا الفرع وقع منهم تبعا للنبوي: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا 
أو يقول أعدهنا اساسية اطع! 1 ويف انه قاضو ذا وشيمل :دلالة فل نيد 
من تطبيق الحكم على القاعدة ومقتضاها ما ذكر. 

(15) للأصل بعد عدم التلازم بين سقوطه وسقوط الآخر بوجه من الوجوه. 

)٠(‏ لبقاء جواز العقد بعد فيصح لمن له حق الفسخ أعمال حقه. 

(1١؟)‏ لاطلاقات أدلة الشروط. 


10 لهات ات لمن زاف انار ده 
سنن أبى :ذاوه انياة ومن ابوات البوع حديت 207 
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مطلتا 1109 

(مسألة :)١٠١‏ لو اختلفا فى تحقق الافتراق وعدمه يقدم قول منكره !' "', 
ولو افترقا واختلفا في الفسخ قبله يقدم قول منكره أيضاً ("". ولو اتفقا على 
الفسخ واختلفا فى أنه قبل الافتراق أو بعده يبقى ملكية كل منهما على ما انتقل 
إن (0) ١‏ 

(مسألة :)١١‏ لو أكرها على عدم التفرق, فالخيار باق ما بقيا 77"). 

(مسألة :)١7‏ لو أكرها على التفرق ومنعا عن التخاير يسقط الخيار فضلا 
عنما إذ| لم مينها عي 101. 


(9؟) لعموم دليل الخيار المنحل إلى جميع ما يمكن أن ينطيق عليه. 

(؟) للأصل ما لم تكن امارة على خلافه. 

(4؟) لأصالة عدم تحقق الفسخ. 

(10) لأصالة بقاء الملكية بعد سقوط أصالة عدم الفسخ قبل الافتراق مع 
اضالةعدمةه سن بالعارضة: 

(7؟) لفرض بقاء الموضوع. ويسقط بناء على المشهور لحكمهم بشمول 
أدلة الإكراه للمقام نفيا وإثباتاء ويأتي ما فيه. 

(/0؟) لاطلاق قولهاية: «حتى يفترقا»!١'‏ الشامل لهذا النحو من الافتراق 
اغا :قيب إلى المعو فروين الأمسام هده النشوط وابهد ليعلية: 

تارة: بأن المنساق من قولهاك9: «حتى يفترقا» انما هو الاختيار فلا يشمل 
الأكراةبوالاجبار: 

وأخرى: بظهور الأدلة فيما إذا كان الافتراق كاشفا عن الرضا بالعقد ولا 
كشف كذلك في الافتراق الإكراهي والإجباري. 


13 الوكناتل ابه امن" أبوالت القبا هدوف ا 


في ما لو أكرها على التفريق ومنعا عن التخاير 0 

و ثالثة: بحديث الرفع. 

ورابعة: باللإجماع المنقول. 

وخامسة: بصحيح فضيل: «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما»!١‏ 

والكل مخدوش. أما الأول: فلأنه لا يعتبر في نسبة الفعل إلى الفاعل إلا 
قيامه به أو صدوره منه ولا يعتبر فيه كونه على وجه القصد والشعور فضلا عن 
كونه على وجه الاختيار في مقابل الاكراه فالأفعال. 

منها: ما يعتبر فيه القصد. كالصلاة. والصوم. والحج. ونحوها. 

ومنها: ما يتقوم بعدم القصد كالسهو والنسيان والغفلة. 

ومنها: ما يتقوم بالاضطرار كالسقوط والعثرة ونحوهما فالاختلاف إنما هو 
فو اناعية العادة دول ولد من عفل اونتقل على اعضاو انار نيا لا قن :تالعنه 
الجا دا تين الكلد و لكاي ناجة اليد كذلف: 

وأما الثاني: فليس إلا مجرد الادعاء فأي منشأ لهذا الظهور هل الوضع أو 
الانصراف او شيء اخر؟ والكل مفقود كما هو معلوم. 

وأما الثالث: ففيه. أولا: انه من التوليديات التي لا معنى لجريان حديث 
الرفع فيه فهو مثل حدوث الحدث بالنسبة إلى بطلان الطهارة الحدثية وعروض 
الخبث بالنسبة إلى الطهارة الخبثية. 

وثانيا: ان حديث الرفع بالنسبة إلى الإكراه والنسيان والاضطرار على حد 
سواء ولا يقولون ببقاء الخيار في الأخيرين مع جريان الحديث فيهما أيضأ وعدم 
فارق عرفي في البين وإن أمكن تصويره بالدقة العقلية التي ليست مناط الأحكام. 

وثالثا: ان الافتراق غاية الخيار ولا فرق في حصول الغاية بين الإكراه 
والاختيار, كما إذا ورد مثلا تجب نفقة الزوجة حتى تموت فماتت بالإكراه أو 
الاضطرار أو نحوهما فالمناط في بقاء الخيار بقاء الهيئة الاجتماعية فمع زوالها 


10 ليسا ماني اهن اروانت القار ديق ١‏ 
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(مسألة :)١7‏ يحصل الافتراق بحركة كل منهما إلى طرف. وبحركة 
احوهها ورتم الأشرو عل 15 


لا خيار تكوينا. 

وما عن بعض مشايخنا من أن كل ما كان وضعه تحت سلطة الشارع يكون 
رفعه أيضأ كذلك صحيح لو لم يكن المورد نظير التوليديات والتكوينيات وإلا فلا 
معنى لشمول الحديث له وقد استدركه بقوله رحمه الله: «ان مقام السبب والغاية 
غير مقتض للاختيارية المقابلة للاضطرار كما في التكاليف حتى يرفع بالاضطرار 
قولشناكة: :وما اضخطروا اليف :ولا مقتكحنى لاعكباز الطيب والرها كالتعائلات حت 
يرفع اثارها بعروض الاكراه». 

وأما الرابع: فعهدة إثباته على مدعيه كما لا يخفى على من راجع المطولاات 
مع قوة احتمال كوه مدركيا. 

وأما الخامس: ففيه. أولا: احتمال أن يكون المراد به الرضا بأصل البيع 
الذى ميدن ال 

وثانيا: انه معارض بإطلاق قولهة: «فمشيت خطا ليجب البيع»!" فإن 
إطلاقه يشمل صورة الاكراه أيضا بعد ما مر من عدم دليل على اعتبار الاختتيار في 
الأضال الها ذلك مادقا عليه بالقرائى المعتيرة: 

(8؟) لآن الافتراق من المتضايفين المتقوم بالطرفين وهو عبارة عن زوال 
هيئة الاجتماع ويحصل الزوال وجدانا بحركة كل منهما أو أحدهما مع بقاء الآخر 
هذا إذا لوحظ الافتراق بنحو اسم المصدر أي حصول الفرقة كما هو المطلوب في 
الوقاة, 

وأما إذا لوحظ بنحو المصدر أي: حدوث فعل عرفي فالتفرق حاصل قهرا 
ولكو ندل التارقة بعضل من التععر .وان معسلدا ساق اللدوظة اسم م 


لو أكره أحدهما على التفريق ومنع عن التخاير وبقي الآخر © 
(مسألة :)١8‏ لو أكره أحدهما على التفرق ومسنع عن التخاير وبقي 

الآخر فى المجلس ومنع من المصاحبة والتخاير يسقط الخيار 7 ". وكذا 

إن لم يمنع من المصاحبة 7' '. ومثله ما إذا أكره أحدهما على البقاء 


الفعل 0 0 أي إرادة 0 0 فهو حاصل من 
الفعل بالنسبة إلى الساكن وعليه تنزل الأحكام الشرعية. وبذلك يمكن ابجمع بين 
الكلمات فراجع المطولات. 

(19) لتحقق الافتراق الموجب للسقوط. وفد مر ان الافتراق يوحب 
السقوط بأي وجه تحقق ولكن بناء على المعروف من أنه لا أثر للافتراق عن إكراه 
وك ا السابقة في عدم السقوط عندهم 


وجه تحمق. 
ولكق في المسالة أقوال اربعة. 


الأول: سقو 9 خيارهما كما نسب إلى جمع منهم المحقق والشهيد قدس 
سرّه والحق معهم. لأن المنساق من الأدلة أن صرف الوجود من الافتراق يسقط 
الخيار على الاطلاق. 

الثانى: ثبوت الخيار لهما. لأن الافتراق عن اكراه لا أثر له في الإسقاط 
والمفروض عدم مسقط آخر في البين فلا بد من الثبوت. 

وفيه: ما مر مرارا من عدم الفرق بين الا كراهي منه وغيره بعد تعلق الحكم 
على صرف وجوده بأي نحو تحفق. 

الثالث: سقوط الخيار بالنسبة إلى المختار خاصة,. لصدق أن التفرق حصل 
ونه باحك رومن بالففيتة: الى المكرى لبا مر مو الاذلك الذالةسلى :انهه لاخر 
للتفرق عن !كرأه. 


١7 مهذب الاحكام / ج‎ ١ 


نوها هن التخاير وقاوق الاخر خم 30 
(مسألة :)١8‏ لو افترقا عن اكراه ثيّ زال الاكراه فالخيار باق ما 
ثم زال ام قَ 


وفيه. أولا: إنه مبني على انحلال حق الخيار بالنسبة إلى الطرفين حتى في 
جهة التفرق ا 1 

وثانيا: يبتني على انه لا أثر للتفرق عن اكراه. وتقدم بطلانه وإذا بطل 
المبنى ولو من جهة واحدة سقط البناء. 

الرابع: التفصيل بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما. 

بدعوى: أن مجموع التفرّقين من حيث المجموع القائم بتفرق المجموع 
غاية لكل من الخيارين فاللازم بعد التخصيص بالاختياري عدم سقوط واحد من 
الخيارين. 

وفيه. أولا: أن كون مجموع التفرقين غاية لكل من الخيارين من مجرد 
الاحتمال والدعوى لأن المحتملات في التفرق أربعة: 

منها: كونه ملحوظا بنحو العام الانحلالي فلكل واحد منهما خيار مستقل 
لا ربط له بالاخر ثبوتا وسقوطا. 

ومنها: كونه بنحو العام المجموعي. 

ومنها: كونه بنحو صرف الوجود. 

ومنها: كونه بنحو المردد من حيث الترديد. والأخير ياطل. لعدم وجود 
المردذد من حيث الترديد لا ذهنا ولا خارجا وكونه بنحو صرف الوجود معلوم 
قطعا وإثبات غيره يحتاج إلى دليل وهو مفقود وتطويل المقال بأكثر من ذلك مما 
لا يسعه المجال ومن أراد التفصيل فليراجع حاشية شيخنا الأستاذ المحقق 
الغروي قدس سرّه فإنه أدى المطلب حقه جزاه الله تعالى عن الفقه والفقهاء خيرا. 

(51) لجريان جميع ما تقدم فيه أيضاً حرفا يحرف فلا وجه للتكرار 
والإعادة. 


يسنقط راحدى الستقطات 077 

(مسألة :)١8‏ يسقط هذا الخيار بالتصرف الكاشف عن الالتزام 
ال 7 

(مسألة :)١7‏ لو شرط بقاء خيار المجلس بعد الافتراق أيضاً يمكن القول 
نا اضيوة حفن 


(؟) للأصل والإطلاق بعد عدم الحكم للافتراق الحاصل عن الإكراه على 
الفغروقتروأما بناء غك ها قلناءتمق الستقوط بمطلق: الافترا فى ولح كان عق أكزاة 
فلا موضوع لهذه المسألة. 

(") لأنه من المسقط الفعلى عرفا فلا وجه بعد ذلك ليقاء الخيار. إذ 
المسقط على قسمين قولي وفعلي هذا إذا أحرز كشفه عن الالتزام بالبيع. وأما مع 
عدم الكشف فالأصل بقاء الخيار فضلا عن الكشف عن العدم. فيمكن أن يجعل 
النزاع في السقوط بالتصرف وعدمه صغرويا فمن قال بالسقوط به أي فيما إذا 
كشف عن الالتزام بالبيع ومن قال بعدمه أي في غير هذه الصورة. 

(4") بدعوى ان هذا الشرط مخالف لاطلاق دليل خيار المجلس فلا 
يكون من الشرط المخالف للسنة حتى يكون باطلا كما مر في اشستراط أصل 
سقوطه. ومع الشك فالمرجع أصالة عدم المخالفة كما يأتي في محله ان شاء الله 
تعالى: 

ومع المخالفة أيضاً يمكن أن يقال ببقاء الخيار. 0 التبيرط ينحل إلى 
أمرين شرط الخيار وكونه لخيار المجلس وبطلان الثاني لا يستلزم بطلان 
الأصل. 

نعم. لو كان بنحو التقيبد الدقي الحقيقي يبطل مع إحراز المخالفة وهو أول 
الكلام. 

ثمَّ انه قد يقال بعدم ثبوت خيار المجلس فيما إذا امترى التسخضن: ميره 


6 مهذّب الاحكام / ج ١7‏ 
تق عليه «وقيسا إذا اقترى- الغيق المسلب ين الكاف. .وفيا إذا البتعرى اليد 
المادون تمه مرو سولةة ركنا ١|‏ اتلد يكن لنب قابلة للبقاء كنا ذالكآن اللبدمية 
جمدا في الصيف في شدة الحر. 

أما الأول: فلعدم صحة رجوع الحر عبدا وصبيرورته مملوكا لمولاه الأول 
بس الحرية وقبوت: اللقنان سات :ذلك 41 رضين: السين الذ ىمنا را زقااثانيا 
وإلا فصيرورة الحر الأصلي رقا لا محذور فيه كما في استرقاق الحر مثلا. 

وفيه: أن الخيار انما هو بالنسبة إلى رجوع العين مع الإمكان ورجوع 
المالية والقيمة مع عدم الإمكان فالخيار ثابت في المقام باعتبار أصل المالية وهي 

وأما الثاني: فهو مبني على كون رجوع العبد المسلم إلى ملك الكافر مع 
عدرو طن الانصلام عليه وجي على اله مع إسقاط القياى كاز بنبياة للكافر 
على المسلم وهو أول الدعوى وأصل المدعي وحينئذ فعموم دليل خيار المجلس 
م ءِ 

وأما التالث: فوجه عدم الخيار انصراف دليله إلى ما إذا كان البسائع 
والمشتري متعددا وجودا فقالوا انه لا يجري فى المقام لهذه الجهة. 

وفيد أن الانضرا اي ان قات فلز اعقنا ريه ويكفى السمنه 
الكيارى السوانى كنا فى .بسائق المواود.ولن التكادرركون ايان بالفسة الى 
القيمة لو اشترى نفسه وصار حرا. 

وأما الأخير: فلا دليل عليه إلا دعوى الانصراف. 

وهو مخدوش كما تقدم. 

وفيه: انه مع البقاء يكون الخيار في رد العين ومع التلف في رد القيمة 
فثبوت الخيار في جميع تلك الموارد الأربعة مطابق للعموم والإطلاق مع عدم 
محذور في البين. وحيث أن هذه المسائل نادرة الابتلاء فلا وجه للتفصيل بأكثر 
ب ذلك 


فى خيار الحيوان 6 
الثاني : بار للحيو ان ”9 فين :افر حو اتات اسان أو غير يفيك له 
الخيار إلى ثلاثة أيام 77". 
(مسألة :)١‏ يثبت هذا الخيار في كل حيوان يطلب حياته حتى مثل 
الاثيوي والسعك: الل وادوة 17و انا بها تله تله العاة كا ايسان 
المخرج من الماء. والجراد المحرز في الإناء. والصيد المشرف على الموت 
والفناء فليس فيها خيار الحيوان /". 


(0*) إجماعا في الجملة. ونصوصا تأتي الإشارة إليها. 

(5") على المشهور المدعي عليه الإجماع. ولنصوص مستفيضة منها قول 
أبي الحسن الرضاءة: «الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري»!١!‏ وصحيح 
فضيل عن وي «قلت له ما الشرط في الحيوان؟ قال 9#: ثلاثة أيام 
للمشتري»!'' وصحيح أرة حزتاك + قال:إسنالت: ادا بيك اماك مدو ريد 
اشترى جارية لمن الخيار. للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما؟ فقال: الخيار لمن 
اشترى ثلاثة أيام نظرة. فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء». وصحيح 
الحلبي عن لب عبد اللَّه يِه قال: «في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو 
بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط»!* إلى غير ذلك من الأخبار التي ذكر فيها 
لفظ «المشتري». 

(50) لإطلاق النص والفتوى الشامل الجميع. 

(8) لانصراف أدلة خيار الحيوان عن مثلها بل ومع الشك في المشمول لا 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخيار حديث :0. 


#9 السائل بات "من انوا الخار سيف 0و 
(4) الوشائل بان من ابوات الختاز عد نف ١‏ 


1 مهب الاحكام اج 7و١‏ 

(مسألة ؟): يختص هذا الخيار ببيع الحيوان الشخصى فلا يجري فى 
الكلى تن 

(مسألة "): يثبت هذا الخيار للبائع إذا كان الثمن هو 


يصح التمسك بهاء لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه فيكون 
المرجع آصالة اللووة» واسعمحاب شار العمجلين ل بشت مطلق الخمار 
كما هو واضح. لأنه يثبت الخيار من جهة خاصة مغيى بالافتراق لا من كل 
جهة. 

(4*) لان ن المتعارف في بيع الحيوان في جميع الأزمنة والأمكنة هو 
الشخصي منه ولم نعهد ولا سمعناه ولا رأينا في مورد بيع الكلي منه والأدلة منزلة 
على المتعارف وهذه قرينة على تقييد الإطلاقات وتخصيص العمومات فتجرىي 
أصالة اللزوم في مورد الشك. 

وأا ما يقال: في وجه الاختصاص بالشخصي من ان اللفكية عه امهو 
النظر والتأمل في خصوصيات الحيوان وهو مختص بالشخصي ولا يشمل 
الكلى. 

أو يقال: في وجه التعميم من أن ذكره في سياق خيار المجلس ١!‏ يدل عليه 
لعدم اختصاص خيار المجلس بالعين الشخصي بل يجري في الكلي أيضاً فلا بد 
وان يكون خيار الحيوان أيضاًكذلك. 

مخدوش: لأن الحكمة لا اطراد فيها كما هو المعلوم ووحدة 
السياق شاهد لو لم تكن على الخلاف. والمتعارف المعتاد من القرينة 
عليه. 


نبوت خيار الحيوان للبايع إذاكان بثمن حيواناً 


الجن 0 





(0) الأقوال في هذه المسألة ثلاثة. 

أحدها: ما نسب إلى المشهور من اختصاص خيار الحيوان بالمشتري 
سواء كان الشمن أيضاً حيوانا أو لا. لما ققدم من الأخبار الظاهرة في 
ذلك. 

انيها: ثبوته لكل من البائع والمشتري نسب ذلك إلى السيد المرتضى 
رحمه الله. لصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الّهِة: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام 
في الحيوان. وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا»!١!‏ 

تالقها: اعتضاضن اللخيان معن اتشقل البنه اليواق نهنا كان او معنا 
لقول حي ع كاه روس لفن اليواق تاك 'ابيقاء عل ان« العراة 
الصاحب الفعلي دون الأصلي. إذ لا يمكن 0 يكون الخيار للمنتقل عنه دون 
المنقل إليه إجماعا. 

والبحث في المسألة. 

تارة وسيب الأضل. 

واشرى ايحت الأدلة الخاصة. 

وثالثة: بحسب الكلمات. 

أما الأولى: فالمرجع عند الشك في الخيار مطلقا هو أصالة اللزوم التي 
أثبتناها بالأصل اللفظي والعملي بل جعلناها من الأصول النظامية العقلائية ولا 
وجه لاستصحاب بقاء خيار المجلس لاختلاف أنواع الخيار عرفا وشرعا 
فباستضخات أحذها لاايقيت الآخر قيكون كلما إذا استفحوديتاء الإنسان فى 


الوسات دباو اين وات الشار خديف 
١‏ الوضائل بات امن ابوات الخياز ديه 1 


مهذب الاحكام / ج ١7‏ 

ا ل ا تر و ل ا 
الدار لاإثبات بقاء الفرس فيها وهو باطل بلا اشكال. 

وكذا ليس لنا التمسك بعدم الخيار بعد التفرق بقوله لة. «فاذا افترقا 
وجب البيع»! ١‏ لأن هذا الوجوب من جهة واحدة لا من جميع الجهات كما 
هو معلوم. 

نعم. لو أريد إثبات ذات الخيار يلا عنوان أبدا لصح التمسك بالاستصحاب 
حينئذ وقد فصل ذلك في الأصول. 

أما الثانية: فمجموع الأخبار أقسام أربعة. 

منها: خمسة أخبار مشتملة على لفظ«للمشتري» كصحيحي الحلبي 
وصحيح فضيل وصحيحي ابن أسباط!! وابن 55 وعن ابن رئاب في 
صحيح آخر عبر بلفظ: «الخيار لمن اشترى»!؟) فيصير المجموع ستة أخبار 
ظاهرة في الاختصاص بالمشتريء لما ثبت في محله من ظهور كلمة «اللام» في 
الاختصاص ويظهر ذلك من موارد استعمالاتها في القران الكريم وسائر الكلمات 
الفصيحة فيكون لفظ«للمشتري» ظاهرا ظهورا عرفيا محاوريا في الاختصاص 
بالمشتري ولا يصرف عنه إلا بدليل أقوى على الخلاف غير قابل للحمل على 
تكد مهدح 1 

ومنها: صحيح ابن مسلم عن الصادقءى9: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في 
الحيوان. وفيما سوى ذلك من يبع حتى يفترقا»!” 
ومنها: صجيح زرارة عن أبي جعفرلية قال: «سمعته يقول: قال 
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: من أبواب الخيار حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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307 الوساتل انهه #امى ابوات الختار حديف‎ )8( 


م 


ثبوت خيار الحيوان للبايع إذا كان بثمن حيواناً 3 
رسول الْهييةٌ البيعان بالخيار وصاحب الحيوان ثلاث»!١)‏ ومثله صحيح ابن 
سيل 7 

ومنها: قول أبي الحسن الرضالظة في خبر ابن فضال: «صاحب الحيوان 
المشترى بالخيان ثلاثة ايام" يناء على قراءة المشترى بالبتاء على السفعول 
وكون المراد الصاحب السابق على البيع. 

وأما بناء على قراءته بالبناء على الفاعل فيكون من القسم الأول. 

وأشكل على ذلك. 

تارة: بأنه من مفهوم اللقب أو الوصف غير المعتمد على الموصوف ولا 
مفهوم لهما كما ثبت في محله. 

وأخرى: بأن مجموع الأخبار ليس من التعارض في شيء حتى يقدم بعضها 

وثالثة: بأن قولهكةِ: «للمشتري» بمنزلة الغاية يعنى أن لأجل المشتري 
جعل الخيار لكل منهما. 

وخامسة: بأن ذكر المشتري من الغالب ولا أثر للقيد الغالبى. 

والكل باطل. 

أما الأول: فلا تتمسك بالمفهوم أبدا لا لقبه ولا وصفه. بل نتمسك بظهور 
اللفظ على ما قلنا. 

واف الثانى: فإنا تقول ان الأخبار المتقدمة مع الأخبار المشتملة على قوله 
عليه السّلام: «للمشتري» من قبيل النص والظاهر. أو الأظهر والظاهر ولا ريب في 
تقديم النص على الظاهر والأظهر عليه فقولهاظكا: «للمشتري» اها تفن اء اين قاد 


نوا(" الوسناتل باه امن ابوات الكا هديك 
() الومنائل بان ١‏ من أبوات الخنارعديف: ١‏ 
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(مسألة ع): مبدأ هذا الخيار من حين العقد(' إلى انقضاء ثلاثة 


عليه. 

وأما الثالث: فهو ثبوتا احتمال حسن ولكنه خلاف الظاهر ويحتاج إلى 
دليل يدل عليه. 

وأما الرابع: فلا ريب في سقوطه لفتوى أعاظم المتقدمين والمتأخرين على 
خلافه. 

وأما الخامس: فهو من مجرد الادعاء بل لا دليل يدل عليه فما هو المشهور 
فو العتعدرت» 

وأما الثالثة: اي البحث في المسالة من حيث الكلمات فالحق عدم إجماع 
معتبر في البين لا على الاختصاص بالمشتري ولا على التعميم. 

97 ب الى الشتهرة القويائنة الالتعصاض» وعد السين وعم بن 
المتأخرين منهم الشهيد الثاني التعميم ومن تنبع الكلمات في المطولات يجد ان 
المسآلة اجتهادية لا أن تكون قد ظفر قد ماوّنا على ما لم نظفر عليه. 

(1]) لأنه المتفاهم من الأدلة عرفاء ونسب إلى ابن زهرة انه من حين 
التفرق. وإلى الشيخ والحلي في خيار الشرط المتحد مع هذا الخيار بحسب 
أدلتهم. 

واستدل على ذلك. 

تارة: بأن الخيار إنما يثبت فيما إذا لزم العقد ولا لزوم قبل التفرق. 

وأخرى: بأصالة عدم ارتفاعه بانقضاء الثلاثئة من حين العقد. وأصالة عدم 
حدوثه قبل انقضاء المجلس. 

وثالثة: بلزوم اجتماع السببين على سبب واحد ان قلنا بأنه من حين 
العقد. 

ورابعة: بأن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع لما يأتي من ان التلف في 


مبدأ خيار الحيوان 


أيام والليلتان المتوسطتان داخلتان 7" ". 


زمن الخيار ممن لا خيار له. مع ان التلف في الخيار المشترك من المشتري وخيار 
المجلس مشترك بينهما فيلزم أن يكون تلف الحيوان فيه من المشتري وهو خلاف 
إطلاق قولهم: «ان تلف الحيوان في الثلاثة من البائع» فيجب أن يقيد الثلاثة ببعد 
التفرق هذه أدلتهم قدس سره. 

والكل مخدوش. 

أما الأول: فيكفي في اللزوم المعتبر في صحة الخيار اللزوم الاقتضائي 
والجهني لا اللزوم من كل حيثية وجهة مطلقاء مع إنا قد أسلفنا صحة الخيار في 
العقود الجائزة. 

وأما الثاني: فلا ريب في ان الأصلين لا مورد لهما مع إطلاق الدليل 
حكومة أو ورودا. 

وأما الثالث: فلا بأس به إن كان الاجتماع من جهتين في التكوينيات فضلا 
عن الاعتباريات. 

وأما الأخير: فبآنه محمول على الغالب من كون التلف بعد التفرق عن 
المجلس. مع أن كون التلف في.الخيار المشترك من المشتري قابل التتخصيص 
بما دل على أن التلف في الثلاثة من البائع لانفساخ البيع ورجوع المبيع إلى 
البائع والتلف في ملكه لقوة أدلة ما دل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من 
البائع. 

(؟]) لأن اليوم وإن كان عبارة عن بياض النهار لغة وعرفا وشرعا والليل 
خارج عن مفهومه لكنه قد يلحق باليوم ابتداء أو انتهاء أو في الأثناء لجهات 
خارجية تقتضي الإلحاق ومن تلك الجهات في المقام حيثية الاستمرار المستفاد 
من الأدلة الظاهرة في ان الخيار مستمر من حين صدور العقد إلى انقضاء هذا 
المقدار من الزمان. 
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(مسألة 0): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى العقد وإسقاطه 
بغذه" ".سقط أيضا يتصرف التقدرى فى الخعو ان تتضرنا يكقيف :عمق 
(؟؟) 1 0 
الالتزام بالبيع '' '". 


ومنه يظهر صحة التلفيق أيضاً من جهة ظهور استفادة الاستمرار الزماني 
من مثل هذه التعبيرات كما مر في أيام الحيض والإقامة ويأتي في 0 

ويمكن أن يجعل هذا النزاع لفظيا فمن استظهر من الأدلة الاستمرار ولو 
بالقرائن لا بد له من الحكم بدخول الليل وصحة التلفيق. ومن جمد على 
خصوص بياض اليوم لا بد له من القول بالاإلحاق الحكمى ولكنه من الجمود بلا 
رجه كهما ل يعقى عزن الأذر الى النسليطة فنا أذ طاقن البو اك مين اذ نيول 
حكني لا موطوعى تصمودااغلى يناض النوم ويا لكه:تعدى الى الاستمرار الذي 
هو من سنخ اللوازم العرفية لمثل هذه التعبيرات. 

(4) لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط وتقدم التفصيل في خيار 
المجلس فراجع. 

(45) للإجماع. والنصوص. وبناء العقلاء حيث لا يفرقون في إسقاط 
الخيار بين القولي منه والفعلي. والفعل الذي يكشف عن الالتزام بالبيع التزام فعلي 
وهو معتبر كالقولي منه. وفى صحيح ابن رئاب: «فإن أحدث المشتري فيما 
اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط. قيل له: وما الحدث؟ قال 
عليه السّلام: ان لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء»!" 
وفي صحيح الصفار: «إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله»!" ولفظ 
التصرف لم يرد في خبر من الأخبار. وما ورد فيها إنما: «أحدث فيها» ولا بد من 
تحليل هذا اللفظ بحسب العرف ثمَّ الحكم على طبقه فنقول إحداث الحدث 
يحتمل فيه وجوه. 


(1)و []) الوشائل ناك: + من ابواتب الختان ديت 1 
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الأول: احداث مطلق الحدث بالدقة العقلية كمطلق وضع اليد والنظر 
ونحوه. 

ركبا رف اقرف أي فعل ما كان مسبوقا بالعدم بمطلق معنى الفعلية عمدا 
كان او سوناء اد اختياراء أو كرها. أو اضطرارا. وهذا المعنى مقطوع بفساده وإلا 
لكان أصل تشريع الخيار لغوا. 

الثانى: الأحداث المتعارفة العرفية مع عدم الالتفات إلى مالكيته الجديدة 
الفعلية أما بناء عليه أو لأجل الغفلة ونحوها. ومقتضى استصحاب بقاء الخيار عدم 
سقوطه بمثل هذه الأحداث بعد الشك فى شمول الدليل له وإباء العرف عن الحكم 
بكون مثل هذه التصرفات مسقطا مطلقا. 

الثالث: الأحداث المتعارفة مع البناء على كونه في ملكه الجديد وتصرفا 
فيه كما في سائر أملاكه فينظر إلى الجارية كنظره إلى سائر جواريه. ويأخذ حافر 
الدابة لإصلاح ملكه وماله. وكذا في نعلها وركوبها ونحو ذلك مما هو شائع بين 
أرباب الدواب والعرف يحكم بأن هذا التزام بالبيع وهذا هو المتيقن من الأدلة 


الترعية ايضنا. 
الرابع: أن يشك انه من القسم الثانى أو الشالث ومقتضى الأصل بقاء 
لاه 


الخامس: أن يكون مطلق التصرف مسقطا تعبديا سواء كان بعنوان الرضا 
والالتزام بالبيع أولا. 

وفيه: ان مقتضى الأصل عدمه مع كونه خلاف سياق الأخبار فإن معنى 
إحداث الحدث إحداث عمل جديد لم يكن له ذلك قبل العقد بل لا بد وان 
يكون من تصرف الملاك في أملاكهم والانتفاع بملكهم كما في قولدلظة: «أو 
نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء»!'' وقوله: «ركب ظهرها فراسخ» 
وكذا النعل وأخذ الحافر أيضاً. إذ الناس لا يقدمون عليها إلا بعد الرضا بالبيع 


13 لومت لاني من انوا النقد اده ييف 


6 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
والالتزام به فيكون ذلك نحوا من تنظيم ملكهم الجديد وتنظيفه والاهتمام 
والاعتناء به. 

ثم ان الشك في كون مطلق التصرف مسقطا يكفي في عدم السقوط كما مر 
وقد تعرض شيخنا الآنصاري رحمه الله لبيان ان التصرف هل يعتبر من حيث 
الكشف الشخصي أو النوعي وعلى كل منهما هل هو من حيث الالتزام بالبيع أو 
من حيث الرضا به وفصل القول في ذلك وعن بعض مشايخنا قدس سرّه تفصيل 
القول في تعليقته الشريفة والظاهر سقوط ذلك كله. لأنه بعد كون الموضوع عرفيا 
لا بد من الرجوع إليه فى تشخيصه وإذا راجعنا وجداننا والمتعارف بين الناس 
نرى انه معتبر من حيث الظهور النوعي عن الالتزام بالبيع فيكون معتبرا كسائر 
الظواهر القولية والفعلية فلا موضوعية في التصرف بوجه وإنما هو طريق لحصول 
ما يعتبر في لزوم البيع عند الناس من صدق الالتزام به عرفا. 

ثم ان شيخنا الأنصاري رحمه الله أحتمل في قولهاكِة: «فذلك رضا منه»7١‏ 
المذكور فى صحيح ابن رئاب وجوها أربعة. 

الأول: كونه جوابا لقولهىةِ: «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل 
الثلاثة الأيام» فيكون حكما شرعيا تعبديا. 

الثانى: كونه حكمة للحكم الثابت. 

الثالث: كونه علة بحسب النوع. 

الرابع: كونه علة شخصية لا نوعية ولا من الحكمة. 

وفيه: أولا: أن الوجوه أكثر من ذلك. إذ يمكن أن يكون قولهاك9: «فذلك 
رشنا نه توطنة الجؤات لأ ان يكن لينه فضين الع :فذلك وها لأ حيار له, 
كما في قولك إذا جاءك زيد فهو عالم أكرمه. وعلى فرض كونه توطئة يتصور فيه 
وجوه ها الحكمة والعلية النوعية والشخصية. 

وثانيا: أن هذه الوجوه لا بأس بها بحسب مقام الثبوت والدقة العقلية. 


.١٠١1: تقدم فى صفحة‎ )١( 
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وأا جفميي الأذهاة العرافئة والفففا ناض الفحاورية نفنى المستود 
والمعاملات الدائرة بين الناس انما هو اعتبار التصرف من حيث الكشف ور 
الرضاء والالتزام بالعقد والمعاملة وهذا هو مراد الامامناثة لأنهم من أهل المحاورة 
وتكلماتهم تكون بها ولها فتكون دلالة التصرف في المقام بالنسبة إلى الكشف عن 
الزغنا كدلالة الألفاظ بالنسبة إلى الكقف عن اليس ينغت أند الو خلى التضرف 
وطبعها لكشف عن الالتزام بالعقد ولا فرق بين الإجازة القولية والفعلية التي يعبر 
عنها بالتصرف في هذه الجهة. ويستفيد أهل المحاورة من هذا القسم من التصرف 
الرضا الالتزام الشخصي بالعقد أيضاًكما في سائر الموارد. ولذا لو وقع تخاصم في 
البين يحتاج إثبات دعوى عدم الرضا إلى إقامة الحجة عليه من بينة أو حلف مما 
يقطع به الخصومة. 

ودعوى شيخنا الأنصاري ان المستفاد من تتبع الفتاوى الإجماع على عدم 
اناطة الحكم بالرضا الفعلى فيه. 

أولا: انه لا اعتبار بمثل هذا الإجماع مع معلومية ان مدركه الاجتهاد فيما 
بايدينا من النصوص. 

وثانيا: ان الرضا الفعليى على قسمين. 

الأول: الفعلى الالتفاتى التفصيلى من كل جهة. 

الثاني: اللعمان. والثاني 0 عن الرضا النوعي وما هو مقتضى طبع 
التصرف وهو يكفي ذلك بين الأنام وبه يقام النظام وعليه المدار في جملة من 
00 فى شرع الاإسلام. 

وبذلك يمكن أن يجعل النزاع لفظيا بين الفقهاء العظام فمن يقول بأنه مسقط 
تعبدا أي لأجل كشفه الطبيعى عن الرضا كما تعبدنا الشارع بالبينة لأجل ذلك ومن 
قولاتة لحمل كسنه ل الرضا فلا ينافي ذلك أيضاً فيصير حكم الشرع 
وروا لبناء العقلاء ومن يقول بأنه لأجل الرضا الشخصي عنه فالمراد به الإجمالي 
الارتكازي ولا ريب في إمكان جمعه مع الأولين. 


(مسألة ع): لو تلف الحيوان في ذافن الختاز كان من مال البائع (6؟) 
فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه 77 ". 
(مسألة 7): العيب الحادث فى الثلاثة من غير تفريط من المشتري, لا 


وأما ما في خبر عبد الله بن الحسن عن الصادقَلة قال: «قال رسول الله 
صلَى الله عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط 
قال: يستجلف يال 5 نم هو برئ من الضمان»!١'‏ فلا ربط له بالمقام. إذ 
المنساق منه انهما تنازعا في الرضا بالبيع وعدمه فيجري عليه حينئذ موازين 
القضاء. وكذا صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّهكةِ: «في رجل اشترى شاة فأمسكها 
ثلاثة أيام ثمّ ردهاء فقال: ان كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة 
أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء»!' فإن ظاهره ان الرد كان بعد ثلاثة 
أيام فلعله كان لأجل الإقالة أو خيار آخر مع انه مخالف لما يأتي من كون نماء 
المبيع في زمن الخيار للمشتري فلا بد من التصرف فيه على أي حال. 

(10) للنص. والإجماع ففي صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد الله افلا 
عن المعل يتقرى الدانة اى العبد وشقوط الى موه از يوميوة ينوت العه والداءة 
أو يحدث فيه حدث. على من ضمان ذلك؟ فقال على البائع حتى ينقضي الشرط 
ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه»(" ومثله غيره. 
ويدل عليه أيضاً القاعدة المعروفة: «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» على 

(17) لأن معنى كون التلف من البائع انفساخ البيع وصيرورة المبيع ملكا له 
فتلف في ملكه إذ لا وجه لكونه ملكا للمشتري مع ذلك كان التلف من البائع. 
)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب الخيار حديث :.. 


الوساة ناف أهوابوات الخار عدم 1 
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في خيار الشرط 
ل رسيي سب 
يمنع عن الفسخ والرد !"". وإن كان مع التفريط فالضمان عليه 47". 

(مسألة 8): لا فرق فى التصرف المسقط للخيار بين ما كان بمباشرة 
المشستري أو بستوكيله (9؟. ولو اختلفا في التتصرف وعدمه فالخيار 
١ف‏ 

(مسألة 4): يختص خيار الحيوان بخصوص البيع ولا يثبت فى غيره من 
النعاوضاف 1 0انى رديف لز كان السيع رعض اللعيواق 1077 و لكان اليه 
حيوانا وغيره يثبت خيار الحيوان بالنسبة إليه دون غيره!؟0, 

الثالث: خيار الشرط أي: الشابت بالاشتراط في ضمن العقد!"9 


(40) للإجماع. ولما مر من صحيح ابن سنان. 

(4]) لقاعدة اليد بعد قصور الدليل عن الشمول لصورة التفريط. 

(19) لكونه في الصورتين دالا على الرضا بالبيع والالتزام به. 

(00) لأصالة عدم التصرف وبقاء الخيار. 

(01) لأصالة اللزوم بعد اختصاص الأدلة بخصوص البيع. 

(09) للإطلاق وعدم ما يصلح للتخصيص إلا الانصراف وهو بدوي. 

(07) لشمول إطلاق الأدلة لهذه الصورة أيضاً. 

نعم. للبائع خيار تبعض الصفقة لو فسخ المشتري في الحيوان. 

(64) للحديث المتواتر بين المسلمين: «المؤمنون عند شروطهي» ١!‏ مضافا 
إلى إجماع الإمامية بل المسلمين ويستعمل الشرط فيما قلناه وخيار الاشتراط في 
خيار تخلف الشرط كما يأتي. 

ولنن شط القبار بالتسية الى النقد نخالقا للكتان والبفة من سيف 
أصالة اللزوم الثابتة بالكتاب في كل عقد لأن هذا اللزوم لا اقتضائي لا ينافي 


.,/81: باب‎ ١7 حديث:‎ 8٠١ صفحة:‎ ١١ الوافى ج:‎ )١( 


5 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
تكن اشعلة ليما ان لأحدهنا :ول تقزر نددة معنة لاهو متسوننا اعم خرطاه 
قلة أو كثرة و را ورهن كنبا مقيوظ ةم عه حيث المقدار ومن حيث 
الاتصال والانفصال (07, 

نعم. لو ذكرت مدة معينة كشهر مثلا وأطلقت تتصل بالعقد 60117 


ثبوت الخيار بالشرط. 
نعم لو كان اللزوم اقتضائيا يخالف الشرط حينئذ ولا يقول أحد بالصحة 


كما انه لا وجه للإشكال بأنه قد يلزم اجتماع خيارات في البيع كالمجلس 
والحيوان والشرط وغيرها فإنه لا محذور فيه من عقل أو شرع كما تقدم. 

(00) كل ذلك لإطلاق الأدلة. وإجماع فقهاء الملة. ويجوز التعاقب بأن 
يجعل الخيار يوما دون يوم في شهر أو في سنة مثلا لشمول الإطلاق له 

(01) لأنه مع الجهالة يصير العقد غرريا فيبطل من أصله وينتفي موضوع 
الشرط. لبطلان العقود الغررية بالإجماع من الفقهاء. بل العقلاء المواظيين على 
عهودهم وعقودهم والمعتنين بمعاملاتهم. 

نعم. لو فرض كون الغرر قابلا للمسامحة عند نوع الناس بحيث لا ينجر 
إلى النزاع واللجاج ابدا يمكن أن يقال باغتفاره حينئذ إن كان بحيث لاا يصدق 
الخو 

ثمّ ان احتمال أن جهالة هذا الشرط يوجب بطلان البيع لا وجه له لأن 
الشرط الذي يوجب بطلانه بطلان العقد ما إذا كان من الالتزام في الالتزام لا 
القيد في أصل الملتزم والأول لا يجب بطلان أصل العقد بخلاف الأخير كما يأتى 
في محله إن شاء الله تعالى. 

[/ة)لانه التاق مودقل هذا التعير دفي ادحا روات العافية قينا 
الاطلاقات لا محالة. 1 


جواز جعل الخيار للأجنبي 0 


(فسالة تسر عمل انها لاحت 1800و لوي قمية نضا هن 


ثم إنه نسب إلى جمع انه قال: «لو بعتنك على أن يكون لي الخيار» تحديده 
بثلاثة ايام. للإجماع. ولوجود اخبار الفرقة فيكون ذلك تحديدا شرعيا كما فى 
عار لقو فلك رودت ا جعي ندر يه ا د املد افضواه 
ونحوهما. 

ولكن الإجماع مخدوش جداء ولم نظفر من أخبارهم على خبر حتى نرى 
سنده ودلالته فالجهالة باقية والغرر ثابت فالبطلان متعين وطريق الاحتياط 
التراضي على ثلاثة أيام في ذكر المدة المجهولة. 

وآنا ما في كتتب العامة: ان حنان بن منقذ كان يخدع في البيع فقال له النبي 
صلَى الله عليه وآله: «إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ثمَّ أنت فى كل سلعة ابتعتها 
بالعنان تاقالع “بوش كير اعرد مهل :له العماد ثلاثا»!'" والخلابة: 
الخديعة. 1 

ولكن السند قاصر كالدلالة فلا وجه للاعتماد عليه. 

(08) للأصل. والاطلاق. والاتفاق. وأشكل عليه. 

تارة: بأن الخيار قائم بمن.كانت الملكية له ويكون زمام المال بيده فيترتب 
عليه كون زمام العقد في الختياره أيضا. 

وأخرى: بأنه من شوؤون السلطة على الالتزام ومن فروعه والأجنبي بمعزل 
عن كل منهما. 

وفيه: ان ذلك حق لا ريب فيه ولكن ان كان إعطاء الحق للأجنبي ممن 
يقوم به الخيار واقعا وحقيقة فلا بأس به بعد كون الحق قابلا للنقل والانتقال 
فيصح في المقام وجوه ثلاثة: كونه من نقل الحق. وكونه توكيلا في إنفاذه. وكونه 
برزخا بينهما ولا مانع في كل من هذه الوجوه ثبوتا ولا إثباتا كما هو معلوم. 


1 مهدب الاحكام اج ١1‏ 
تعيين المدة وتعيين الطرف 917 ولو جعل له الخيار يجوز له الفسخ والإمضاء 
واسقاط الكنا 57 

(مسألة ؟): ليس للجاعل الفسخ. والامضاء. وإسقاط الخيار ١7‏ إلا 
إذا كان الجعل بعنوان التوكيل. أو بمعنى جعل خيار له في عرض خيار 


أن الجعل: انا اواحة أ التحعوة من ,عية الطمعة: أو من حنيف 
المجموع. أو من حيث الاستغراق وحكم الأول من حيث الفسخ أو الإمضاء 
معلوم. وكذا الثاني لتحقق الطبيعة بصرف الوجود. فكل من بادر منهم إلى العمل 
بالخيار فسخا أو إمضاء يمضي ما فعله ولا وجه لبقاء الخيار بعد ذلك. وحكم 
الثالث كالأول. إذ المجموع من حيث المجموع كالواحد فمع الاتفاق يمضي فسخا 
أو إمضاء ومع الاختلاف يبقى الخيار. 

وأما الأخير: فمع الاتفاق فسخا أو إمضاء حكمه معلوم ومع الاختلاف 
فسخا وإمضاء يكون من مسألة تقديم الفاسخ على المجيز ويأتي تفصيله. 

وهناك أقسام آخر لا وجه للتعرض لها إذ ليست إلا من الفروض العقلية 
التي لا خارجية لها ومن شاء العثور عليها فليرجع إلى حواشي شيخنا الأستاذ 
النشقق القروى :ريه له علن المكاست: 

والظاهر أن المقام من سنخ الإإيقاعات التي لا تحتاج إلى القبول. 

نعم. يكون الرد مانعا لا أن يكون القبول شرطا وطريق الاحتياط في قبوله 
ها 

(09) لتحقق الغرر مع عدمه فيصير البيع غرريا فيبطل كما مر. 

)٠8(‏ إذ لا معنى لجعل الخيار عرفا له إلا ذلك. 


)7١1(‏ اذ لا حق له بعد فرض انه فوض حقه إلى الغير. 


بيو “7 وله رازم على اليجعزل له هزاهاة المعيليي 7 . 

(مسألة 7): لو بادر الموكل ‏ في صورة التوكيل في الخيار ‏ فسخا أو 
إنفاذا يصح ولا يبقى موضوع لخيار الوكيل !"2 ”, ولو بادر الوكيل إلى ذلك ثم 
خالفه الأصيل يمكن تقديم رأيه [60. 

(مسألة ): يجوز أن يشترط لأحدهما أولهما الخيار بعد الاستيمار 
والاستشارة بأن يشاور مع ثالث فى أمر العقد فكل ما رأى من الصلاح إبقاء 
للعقد أو فسخا يتبعه!”" ولا بد 5 تعن السدة فيه أيفا "ار ابن 


(17) فله إعمال الخيار حينئذ لفرض عدم سقوط حقه في الصورتين. 

(1) للأصل. وإطلاق الجعل إلا إذا كانت في البين قرائن معتبرة دالة على 
لزوم مراعاتها عرفا. 

(15) لفرض كونه الأصيل والوكيل متفرع عليه. 

(16) لأن الحق له بالأصالة. 

(13) للأصل. والاطلاق. والاتفاق. 

(10) لثلا يتدخل الغرر فيبطل أصل البيع كما مر. 

ثم انه. تارة: يراد من الاستيمار شرط الخيار للأجنبي مقيدا بأن لا يباشر 
إعماله بل يأمر العاقد بالاعمال. 

وأخرى: يكون الخيار لنفسه مشروطا بأن لا يصدر إلا عن رأي الأجنبي 
ا 

وتالققءيزاة اققر ال عدوت الخيان لتفيه كته آم ادن فكون أصضيل 
الخيار معلقا لا إعماله. 


ورابعة: يراد من ذلك حدوث حق الفسخ فقط عند أمره به لا شيء آخر. 


1 مهدب الاحكام / ج ١7‏ 
للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث (54,. ولا يجب عليه لو أمره 
بالخ سل يجوز له ذلك فسان عساء تسح وإن شما 737 


ثم ان الاستيمار قد يكون من الحق للعاقد على المستأمر (بالفتح)و قد 
يكون بالعكس وحيث لا دليل بالخصوص في المقام من نص أو إجماع لابد من 
تطبيقها على القواعد العامة مع ندرة الابتلاء بجملة من الصور التي ربما تبلغ 
لمر ير : 

(18) لعدم استيلاء له عليه على كل تقدير من التصاوير الأربعة المتقدمة, 
كما يدل عليه المتفاهم العرفي من الاستيمار أيضاً وهو الانبعاث عن أمر الغير 
ورأيه تكليفا ووضعا فلا أثر لإعمال الخيار قبل ذلك اتفاقا واعتبارا لأنه اقتضائي 
لا فعلى. 

نعم. لو كان الاستيمار من مجرد إعمال التأدب الظاهري من دون اناطة 
الوضع والتكليف به أبدا يكون له ذلك وإن خالف الأدب ولكنه خلاف المفروض. 

(19) لأصالة عدم الوجوب. ولأن المناط وقوع الاستيمار خارجا وقد 

نعم. لو استفيد من القرائن إثبات حق تنفيذي له في ذلك قيدا أو شرطا 
وفنه مويل لاله رصي على نهدا كالالة لاتفاذ ما مرو يه متغلاقه هنا اذفان 
المقصود ثبوت الخيار تعليقا على رأيه ونظره فإنه لا خيار إلا بعد الاستيمار فلو 
شرط البائع على المشتري مثلا أن يكون له المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير من 
يريد من أهل الخبرة فان رأى الصلاح في البيع التزم به وإلا فلا يكون مرجعه 
حينئذ إلى تحقق الخيار ان لم ير ذلك الشخص الصلاح في هذا البيع وبعد تحقق 
الخيار يكون له الاختيار إن شاء فسخ وإن شاء التزم. 


(مسألة 0): يجري خيار الشرط في جميع العقود اللأوويج 7 إل 


إن قيل: فعلى هذا يلزم بطلان الشرط لأجل التعليق. 

يقال: ظاهرهم الإجماع على صحة هذا الشرط ولو مع هذا النحو من 
التعليق فيكون مستثنى مما دل على البطلان بالتعليق. 

)7١(‏ لاإطلاق دليل الشرط الشامل للجميع. مضافا إلى ظهور الإجماع 
والاتفاق. 

0 البحث في هذه العبالةامن تعيات. 

الأولى: مقتضى أصالتي الإباحة والصحة جواز شرط الخيار في كل عقد 
وإيقاع إلا ما دل دليل بالخصوص على عدم جريانه فيه من عقد أو إيقاع. وكذا 
مقتضى أصالة الإطلاق فتطابق الأصلان على الصحة والجواز في جميع العقود 
والعهود وال,يقاعات إلاا ما خرج بالدليل. ويشهد له الاعتبار أيضا وهو كون العقود 
والإيقاعات تحت اختيار المنشئّ من جميع جهاتهما التى يكون له فيها الصلاح 
بأي جهة شاء وأراد إلا ما نهى عنه الشرع, لأن العرف يرى أن السلطنة الابقائية 
عين السلطنة الإإيجادية إلا مع تحديد الخلاف من شرع أو عقل أو عرف بل شرط 
الخيار من شؤون السلطنة المطلقة فمقتضى إطلاق سلطنته صحة إيجاده له بأي 
تجو شاء :واراك: 

الثانية: العقود على أقسام بحسب الشقوق العقلية: 

الأول مطلة #انه عسي للروه حديف عق خله الذينا جدله الاريع 
سببا لذلك وان شئت فعبر عنه بالاقتضائي الحكمي وهو منحصر بالنكاح. ودليلهم 
عليه منحصر بالإجماع. ويشهد له استهجان شرط الخيار في النكاح عند 
المتشرعة بل مطلق العرف. وقد ذكر له شواهد أخرى ظاهرة الخدشة ومن شاء 
العثور عليها فليرجع إلى المفصلات كحاشية شيخنا الأستاذ المحقق 


1 مهذب الاحكام /ح ١7‏ 

الثاني: كونه مقتضيا له مع كون جعل الخيار فيه منافيا لمفاده. كالرهن فإن 
جعل الخيار فيه من طرف الراهن مناف للاستيثاق من ناحيته فيكون من الشرط 
المنافى لمقتضى العقد. 

وفيه: انه كذلك إن كان الاقتضاء من العلة التامة المنحصرة. وأما لو كان من 
مجرد الاقتضاء فأي مانع عن إسقاطه عن الفعلية برضا الطرفين. فلو تمَّ إجماع 
على العدم نتعبد به والا فمقتضى الأصل والإطلاق جواز اشتراطه فيه والظاهر 
عدم تحققه لأنهم يعللونه بمثل هذه التعليلات. 
لكونه منافيا لمقتضاه أيضاً. لأن مقتضاه ان يتفرقا ولم يبق بينهما علقة ولو أثبتنا 

والمقدمة فاسدة والملازمة أفسد. إذ المقصود رفع علقة الملكية وما يثبت 
بالخيار مجرد الحق في الحكلة ولا ورط'لاحذهنا نالاخر. 

وتوهم: انه لا موضوع للخيار في عدم الصحة قبل القبض. 

مدفوع: بأن متعلق الخيار انما هو العقد المقتضى للصحة لا الصحيح الفعلى 
من كل حيثية وجهة فحل العقد بالخيار قبل القبض شيء وبطلانه بالتفرق قبل 
القبض شيء آخر ولا ربط لأحدهما بالآخر. 

ثم إنه لو شك في أن تروط الخزار ,متاك تتشي العقك او اللكنا نيه :و الليئنة 
فأصالة عدم المنافاة بالعدم الأزلى تجري ويصح الشرط في جميع الموارد 
المشكوكة. لأنه بجريان هذا الأصل ينقح موضوع العام فلا يكون حينئذ من 
التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك ويأتي بعض الكلام في الشروط. 

وأما الصلح فعن جمع دخول الخيار فيه. بل عن المهذب البارع الإجماع 
عليه. للإطلاق الشامل له. وعن جمع منهم الشيخ الأنصاري عدمه. للشك في 


حكم جربان الخيار في الوقف ©2 
سيم ب ميييتانةا ابس 
شمول الإطلاق له. 

وفيه: انه ليبس كل شك موجبا لسقوط الإطلاق وإلا لما ينتفع به أصلا وقد 
يعلل أيضاً بأنه شرع لقطع المنازعة وشرط الخيار إبقاء لها. 

وفيه: ما لا يخفى فالحق جريانه فيه وإن كان خلاف الاحتياط خروجا عن 
يغالنةمن الك 

وأما الوقف. فاستدل على عدم جريانه فيه. 

تارة: بالإجماع. 

وأخرى: باعتبار القربة فيه. 

وثالثة: بأنه فك ملك. 

ورابعة: بقولهكة: «من أوقف أرضا ثم قال ان احتجت إليها فأنا أحق بها ثب 
مات الرجل فإنها ترجع في الميراث»! "!ا 

بدعوى: أن ظهوره في البطلان إنما هو لأجل الشرط المذكور. 

وخامسة: بالمستفيضة الدالة على انه لا يرجع فيما كان للها" 

والكل قابل للخدشة. أما الإجماع فغير متحقق فقد نسب إلى المشايخ 
الثلاثة الجواز. وأما اعتبار القربة فممنوع صغرى وكبرى مع انه يرجع إلى الدليل 
الخاسيى .وام تفي فك الملك وله دوز العركل فقيو عبن الذعوي راض 
المدعى. وأما الموثق فلا ربط له بالمقام وإنما مفاده العود إلى الواقف مع الحاجة 
إليه ولا مانع فيه من عقل أو نقل وقال في النسالف: :ران اسم ينه احفات نعف 
الأصحاب. أو من أكثر هم فليس الوقف باطلا بل يخرج عن الوقفية يزوال 
العنوان وهو عدم الحاجة فيرجع إلى الواقف» وقال في الجواهر ونعم ما قال: 
«ليس هذا من إدخال الواقف نفسه في الوقف بل هو تقييد للوقف بما يقتضي 


1١‏ اشجدرك الوسائل باه امن ابوات الوقوق والضدقاة: 
(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الوقوف والصدقات. 


3 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 

اتتهاؤّه» وأما الأخير فهو مثل سائر الأحكام الاقتضائية القابلة للتغيير بالشرط. 
هذا. ولكن إرسال عدم صحة الخيار في الوقف إرسال المسلمات فتوى وعملا 
يوجب حصول الظن بعدم الصحة فلا يقصر ذلك عن سائر الظنون الاجتهادية. 

ومنه يظهر حكم الصدقة التى وردت النصوص فيها!١'‏ وطريق الاحتياط 
واضح. 

وأما الضمان فمقتضى الإطلاق جواز دخول شرط الخيار فيه أيضا 
والاشكال بأنه مناف للضمان تقدم الجواب عنه في الرهن. 

الثالث: اللزوم الاقتضائي الحقي القابل للإقالة كأقسام البيع وسائر العقود 
اللازمة ولااريب في جواز خيار الشرط فيها. لظهور الإطلاق والاتفاق إن لم يكن 
مانع خارجي في البين, كما إذا استلزم البيع الانعتاق مثلا. 

الرابع: العقود الجائزة سواء كانت عهدية كالهبة او اذنية محضة كالوكالة, 
والمعروف إنه لا وجه للخيار فيها. لكونه لغوا,. إذ لاا معنى للجواز إلا صحة 
الرجوع. 

وفيه: إنه لا مانع من عقل أو نقل من تعدد منشأ الجواز اقتضاء وتبادلا. 
ويمكن أن يجتمع في بيع واحد خيارات متعددة كالمجلس. والحيوان. والشرط 
فتكون العقود الجائزة مثله. وكذا لا وجه للإشكال بانه من اجتماع المثلين. ومن 
تحصيل الحاصل كما لا يخفى ثمّ ان المعروف بينهم عدم صحة الخيار وشرطه في 
الايقاعات. 

واستدل عليه بأمور. 

الأول: ان الشرط لا يكون إلا بين اثنين والاإيقاع قائم بالواحد فقط. 

الثاني: أن الشرط التزام في ضمن العقد لغة أو عرفا أو 


انصرافا. 


11 الوتسائل نات انا سق انوات الرقوف والتصدقات 


حكم جريان الخيار فى الإيقاعات 
ء:76---7ب-“90 1 | ا ا ا 0|030 

الثالث: أن الخيار ملك الفسخ والحل بين شيئين وارتباطين ولا موضوع 
لذلك في الإيقاع. 

الرابع: أن مضامين الإيقاعات نوعا أمو ر عدمية كزوال الزوجية في الطلاق 
والملكية في العتق وسقوط ما في الذمة في الإبراء والرجوع فيها يكون من اعادة 
المعدوم وخر باطل. 

الخاسين: ان تطرق الخيار وشرطه في شيء يدور مدار صحة التقايل فيه 
وحيث لا بيشرع التقايل في الإيقاعات فلا وجه لشرط الخيار فيها. 

الساةاش» انهمن: القبررط المشالق للكتاني هذهها قل او سكن أن يقال فين 
عدم صحة الشروط والخيار في الإيقاعات. 1 

والكل مخدوش. أما الأول: فلان الشرط متقوم بالمشروط له والمشروط 
عليه وهما من المتضايفين الذين لا يمكن الانفكاك بينهما سواء تحققا فى ضمن 
اثنين خارجيين بأن يكون كل منهما غير الآخر حقيقة. أو اثنين اعتباريين بأن 
يكون كل منهما غير الآخر اعتبارا وصحة اجتماع عنوانين مختلفين في الواحد 
من البديهيات. 

وأما الثاني والثالث: فلان الشرط لا بد وان يكون في إنفاذ شرعي 
عقلائي والتزام كذلك أعم من أن يكون بين التزامين أو التزام واحد معتبر 
شرعا هذا بناء على عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية وإلا فالأمر 
أوضح. 

وأما الرابع: فلان ما هو المحال على فرض صحته انما هو اعادة شخص 
المبتدأ من كل حيثية وجهة حتى الزمان وفي المقام تكون الإعادة عنوانيا اعتباريا 
لاحتيقيا رافغ 

وأما الخامس: فلأنه لا موضوعية لخصوص الإقالة. ومرجع ما قالوا إلى 
عدم تحديد الشارع لاختيار المنشئ عقدا كان الانشاء أو إيقاعا ومقتضى الأصل 


م5 مهدب الاحكام اج 1١7‏ 


عدم التحديد لذلك فى الايقاعات أيضاً وان مقتضاه يقاء اختياره وسلطته التسى 
كانت له حبين الحدوث. وأساس جميع الخيارات يرجع إلى ذلك. 

نعمء حددها الشارع يحدود وفيود خاضة كينا هو ذأة في جميع الافنون 
العرفية. 

وأما الأخير: فمدفوع بأصالة عدم المخالفة بالعدم الأزلى كما يأتى إن شاء 
لله تعالى. 
الإيقاعات إلا ظهور إجماعهم علية وكونه من الإجماعات المعتبرة مشكل. مم مأ 

«سألته عن رجل قال: غلامى حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة قال]اك9: هو 
حر وعليه العمالة»7١)‏ وفى موثق أبن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّهلليةاٍ عن رجل 
أعتق جاريته قوط هانها ان جعريب جمون سفيق القن قد عات الرجل 
فوجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها؟ قال: لا فالظاهر منه صحة الشرط 
المختص للمولى. وفى صحيح عبد الرحمن ابن أبى عبد اللّه: «انه سأل أبا عبد الله 
عليه السّلام عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن 
نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار. فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أ 
عليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قالاة: يجوز عليه شرطه»(" إلى غير ذلك من 
الفياد. 

الأولى: أن كل ما تجري فيه الإقالة يجري فيه الخيار. وكلما لا تجري فيه 


15) الؤسات ذاه امن ابواف الى ديت 
(؟) الوسائل انهه ١١‏ من آبوات المعق. 
الومنات بان امن ابواب القق ديت :1 


فى قاعدة أن الساقط عما فى الذمة لا يعود 2 


الإقالة لا يجري فيه الخيار. 

الثانية: أن الساقط عما فى الذمة لا يعود. 

أما الأولى: فالظاهر كونها من القضايا التى قياساتها معها. لأن الاقالة عبارة 
عن كون حل العقد وازالته باختيار المتعاقدين ورضى منهما بعد العقد ولا فرق 
عرفا بينه وبين شرط الخيار فى ابتداء العقد إذ لا فرق بين ابتداء العقد وما بعده فى 
هذه الجهة عند متعارف المتعاقدين, لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز 
واحن خضوضا فى الاعكباريات. 

ثم ان قاعدة أن كلما تدخله الإقالة يدخله خيار الشرط بحسب الفعلية 
الخارجية. وأما بحسب الفرض والإمكان فبينهما عموم من وجه فيمكن جريان 
الإقالة مع عدم جريان خيار الشرطء كما إذا كان شرط الخيار منافيا لمقتضى 
العقد فيصح فيه الإقالة ولا يجري فيه خيار الشرطء كما يمكن أن يجري خيار 
الشرط من دون الاقالة كما فى بعض الايقاعات التى يمكن جريان خيار الشرط 
فيه ولا تجري فيه الإقالة لتقومها بالطرفين. ولكن هذا من مجرد الفرض لا الوقوع 
الخارجي. 

وأما القاعدة الثانية: وهى أن الساقط عما فى الذمة لا يعود فاستدل عليها. 

0 من اعادة المعدوم وهى ممتئعةه: 

وفيه: أن اعادة المعدوم شخصا ممتنع على فرض الصحةوايا عيوانا ف 
اشكال فيه من عقل أو نقل. مع انه يمكن أن يكون اشتغالا جديدا للذمة لا اعادة 
الاشتغال السابق فلا مانع في ذلك. كما لا مانع من تبديل العين الخارجي إلى 
بإتلاف الجميع إلا المقدار المعين كالصاع في الصبرة إذا تلف جميع الصبرة إلا 
الصاع. 


71 مهذّب الاحكام / ج ١7‏ 
التكاح "١7‏ ولا في الإيقاعات كالطلاق والعتق والإبراء 7"", ويجري خيار 
الشرط في القرض والخلع والمبارأة ("". 

(مسألة ع): يجري هذا الخيار في الصلح المشتمل للإبراء 27". 
(مسألة :)١‏ شرط الخيار في البيع تارة من أحد المستبايعين على 
في وأخرى من كل منهما على الآخر وثالثة للأجنبي والكل 

م 


٠ 
يها‎ 


(مسألة 8): يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن عينا أو مثلا أو قيمة 
إلى مدة معينة فإن مضت المدة ولم يأت كاملا لزم البيع (7''. ويسمى 


(1) لما تقدم من الإجماع المتسالم عليه بينهم. ويأتي جريان خيار 
التدليس والاشتراط في النكاح أيضا. 

(0) لما مر من الإجماع وهو عمدة الدليل عليه. وفي اعتبار إطلاقه كلام 
يأتي التعرض لكل منها في محله نفسه. 

(/9) لوجود المقتضى وفقد المانع. 

(74) لأن المتيقن من إجماعهم على عدم جريانه في الإيقاعات على 
فرض اعتباره غيره وإن كان الأحوط خلافه. 

(70) للإطلاق. والظاهر عدم الاحتياج إلى القبول في الأخير. إذ لا دليل 
على اغضاز وهنا المشروط له 

نعم. يكون رده مانعا. 

(9/7) للإطلاق, والاتفاق. ونصوص مستفيضة منها موثق عمار قال: 

«سمعت من يسأل أبا عبد اللهلثة عن رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء 
إلى اخيه فقال: أبيعك داري هذه. وتكون لك أحب إلى من أن يكون لغيرك على أن 
تشرط لى أن إذا تاك يتهتها إلى شننة أن ترد علىّ قال.92: لا بأس بهذا ان جاء 
بثمنها ردها عليه قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ 


ل تت 215 


هذا بيع الخيار 7؟"'. ويصح اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل برد بعض 


قاللاقة: الغلة للمشتري ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله»!١‏ وخبر أبي 
الجارود عنهنة ايضا: «عن رجل باع دارا له من رجلء وكان بينه وبين الرجل 
الذي اشترى منه الدار حاصر فشرط انك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين 
فالدار دارك. فأتاه بماله قال. له شرطه قال أبو الجارود: فإن ذلك الرجل قد 
أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال هه ابر مالف ارايت لو أن" الدان 
احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري»!'! وصحيح ابن يسار قال: 
«قلت لأبي عبد اللهسظةٍ أنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح 
عليهم للعشرة اثني عشرة, والعشرة ثلاثة عشر ونؤخر ذلك فيما بيننا وبين السنة 
ونحوهاء ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل 
الذي أخذ منا شراء قد باع وقبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت 
بيننا وبينه ان نرد عليه الشراء فإن جاء الوقت ولم ياتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى 
في الشراء؟ فقال: أرى أنه لك ان لم يفعل. وإن جاء بالمال للوقت فرد 
عليه». 

(//) وهو بحسب مقام الثبوت يتصور على وجوه ثمانية. 

الأول: تعليق ذات الخيار. فلا خيار إلا بعد انقضاء المدة. 

الثانى: تعليقه على رد الثمن. 

الغالث: تعليق الفسخ. 

الرابع: كون نفس الرد فسخا فعليا. 

الخامس: كون الرد شرطا لوجوب الاقالة. 

السادس: كونه شرطا لوجوب بيعه من مالكه. 


8 و‎ ١: و(5) الوسائل باب: 8 من أبواب الخيار حديث‎ )١( 


52 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
الثمن أو فسخ البعض برد البعض (5"', ويكفي في رد الثمن فعل البائع ماله دخل 
في القبض من طرفه وإن ابى | لمشتري من قبضه 57". فلو احضر الثمن وعرضه 
عليه ومكنه من قبضه فابى من القبول وامتنع تحقق الردا لمعن فى الفسخ فله 
الفسخ 67 


السابع: كونه شرطا لتحقق الانفساخ. ذ! 

الثامن: كون الخيار فى طول المدة. ويشترط عليه أن لا يفسخ إلا بعد رد 
الثمن. 

والكل صحيح بحسب الواقع ومقام الثبوت. ولو فرض الجهالة في بعضها 
فلا تضر لاغتفارها في الشروط. 

كما أن الاشكال على السابع من استلزامه تحقق الانفساخ بنفسه من دون 
سميوياطز» الفويطن انمي حدق الختررط فى الحقك. 

وأما يسبب المتقافه العرفى والمتساق من الأذلة:غسرفا ومن غبارات 
الأصحاب فهو المعنى الثالث فيكون الفسخ مقيدا لأصل الخيار. كما لو قيد الفسخ 
بزمان أو مكان خاص أو بحالة مخصوصة بالشرط في غير هذا الخيار. 

(04) لإطلاق دليل الشرط الشامل لجميع ذلك. وما يستفاد من ظاهر الأدلة 

(19) لأن المرجع في رد الثمن انما هو العرف وهو يحكم بتحققه مع إيجاد 
المقتضى وفقد المانع من طرف البائع إلا إذا كان في البين شرط خاص أو قيد 
مخصوص كاما ورد في الوديعة. وكل مورد يعتبر فيه الرد يكفي فيه إزالة المانع 
عن لاسعلا على الى ونا د فى كان الوقيعة شاع انه :الى طن نينا 
يناسب المقام. 

(6) لتحقق الرد عرفا فيترتب عليه الحكم قهرا. 


حكم نماء المبيع ومنافعه فى بيع الخيار 5 
(مسألة 9): نماء المسبيع ومستافعه للمشترى (41, كما أن تلفه 
عليه (. والخيار باق مع التلف 7" و ليس للمشتري قبل انقضاء المدة 


(83) لقاعدة تبعية القماء التلك والششروكن حضون النلكة نمحر ةذ العقاد 
كما يأتى في أحكام الخيار. ولما مر في الصحيح والموثق/١‏ 

(8) لأنه صار ملكه بمجرد العقد. فيكون تلفه عليه مضافا إلى ما تقدم في 
النص!' فما لم يرجع المبيع إلى البائع ولم ينحل البيع يكون تلفه على 
المسدرى» 

(85) متعلق الخيار بحسب الشقوق العقلية يمكن أن يكون أحد أمور 
أرئعة. 

الأول: ذات العقد من حيث أنه إنشاء قائم بالمنشئ فقط. 

الثاني: العقد من حيث الطريقية إلى نقل العوضين. 

الثالث: الفيق الفاريحى من ححيف التسوصنة العيية: 

الرابع: العين من حك العاللة العرفية العقلائية. 

ومقتضى اهتمام الناس بأموالهم وشدة عنايتهم بالتحفظ عليها مهما 
أمكتهم ذلف قو الأخير إلآ ان تكون تنه مسيزة فى انين قل عدلى ضدية 
وهي مفقودة, والاحتمال الأول ساقط في عرف المعانديت مطلقا إذ لا أثر 
للإنشاء من حيث هو وانما هو طريق محض للمنشا كما في كل لفظ صادر من كل 
متكلم وكل فعل يقصد به إيجاد عنوان من العناوين التي تترتب عليها اثار خاصة 
فيتعين الاحتمال الثاني. كما أن الاحتمال 56000 له إلا مع وجود قرينة 
معتبرة عليه فيتعين الاحتمال الأخير. ولا فرق فيه حينئذ بين كون متعلق الخيار 
نفس مالية العوضين أو العقد الذي يكون طريقا إلى ماليتهما فلا ثمرة بينهما من 
هذه الجهة في البين. 


,١50-١75: و(5) تقدما فى صفحة‎ )١( 


0 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
التصرف الناقل وإتلاف العين 67 

(مسألة :)٠١‏ لا يختص بيع الخيار بما إذا كان المدفوع عينا بل تتشفل 
الكلى الذمي الف 097 فإذا كان الثمن كليا في ذمة البائع تبرأً ذمته بمجرد 
0 و يتحقق الرد بأداء ما في ذمته ودفع ماكان 
ين 

(مسألة :)١١‏ لو لم يقبض البائع الشمن من المشتري حتى انقضت 
المدة يجوز له الفسخ أيضاً سواء كان الثمن عينا موجودا عند المشتري أو 


(86) لأن ظاهر الاشتراط إبقاء العين ليستردها البائع عند الفسخ وقد التزم 
المشتري بهدا القتريط تلن لد وسعمل على خلاف التزامه فهو وان كان ملكه من 
جهة وقوع البيع الجامع للشرائط الموجب لانتقال الملكية. ولكنه ممنوع عن 
التصرف فيه تصرفا ناقلا ومتلفا لمكان التزامه بالرد هذا إذا كان المشروط رد 
العين من حيث هي واما إذاكاة النقغروط ا ودها هن عيف النالة 8 اللخص: 
العينية فيصح التصرف الناقل ويأتي في أحكام الخيار بعض ما يتعلق بالمقام. 

(80) لعموم الآدلة وإطلاقها وإن كان مورد بعضها خصوص العين الخارجي 
لكن المورد لا يخصص الحكم. 

(87) لأنه لا معنى لصحة البيع إلا اتتقال الثمن إلى ملك البائع والمثمن إلى 
ملك السسدرف» وحيتة ان الثمن في ذمة البائع في المقام فتكون النتيجة سقوط 
الذمة لا محالة. لأن هذا هو معنى مالكية الشخص لما في ذمته لكن هذا نحو من 
اقوط اللناذامن لذ اقول الداتى ومن كل بعهة, 

)0ع 0 قوع الره 0 الكليات الذمية فإذا كان فى ذمته ألف دينار 
مضا سيان دي سر ول ل سي ا 
للمشتري وتفرغ ذمة البائع إلى حين الرد فأما أن تصير الدار ملكا له أو يرد الدار 
مسد الا لف ةيار : 


في أن الرد يتبع كيفية الشرط 2 
ا ا 
كليا فى ذمته (45, ولو قبضه فإن كان الثمن كليا لا يتعين عليه رد عين ذلك 
الثمن المقبوض بل يجزي كل ما انطبق عليه الكلى 47" إلا إذا اشترط كون 
المرة وه عيي الشرض 1*7 :ركلا لو كان الطتورض هنا شخص] تصرضيا ان 
كان انتفاعه المستعارف بصرف عينه ١7‏ إلا إذا اشسترط رد العسين 
بالشويم لقم 

(مسألة ؟١):‏ كما يتحقق الرد إلى نفس المشتري يتحقق أيضاً بإيصاله 
إلى وكيله في ذلك بالخصوص. أو وكيله المطلق '''' أو وليه كالحاكم في 
ما إذا صار مجنونا أو غائبا'" '. بل وعدول المؤمنين في مورد ولايتهم (18 


(86) لأنه لا موضوعية للرد من حيث هو بل هو طريق لاستيلاء المشتري 
على ماله والمفروض تحققه في الصورتين. 

(44) لفرض أن الثمن هو الكلي المنطبق على جميع الأفراد مضافا إلى 
الببحين 5 

(48) لاقتضاء الاشتراط ذلك فيجب الوفاء به ولو رد البدل حيعذ فالخيار 
بأق. 

(41) لأن المتعارف في البيع الخياري الاهتمام بحفظ مالية الثمن دون عينه 
خصوصا في مثل النقود. مع أن البيع الخياري غالبا يكون لرفع الحاجة 
واللأضط رار فللازمة عرف العو باحك كلى العالية: 

(47) فيجب الوفاء به حينئذ لمكان الاشتراط ويبقى الخيار ما لم يرد العين 
وإن رد البدل. 

(47) لأن الوكالة المخصوصة أو المطلقة تجعله كنفس الموكل في ذلك 
فيتبع رأيه وفعله لأجل ذلك. 

(4) لأن ولايته الشرعية تجعله كنفس المولى عليه نفي ذلك. 

(46) لأن هذا أيضاً من الولاية الشرعية. لأدلة الحسبة, وقد تقدم ما يدل 


02 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
هذا إذا أطلق الرد إلى المشتري 57"". وأما لو اشترط الرد إلى نفسه بالخصوص 
فلا يتعدى إلى غيره 17"". 

(مسألة :)١١‏ لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فار تفع 
حجره قبل انقضاء المدة يجزي الإيصال إلى نفس المولى عليه. فيملك 
السائع الفبسح يدلك 357 وق كتناية زوه إلى الوآن إتكال 337 .بور 
اشترى الأب للصبي شيئا يجوز للبائع رد الثمن إلى الجد مع عدم تمكنه 
من الرد إلى الأب ,'١(‏ بل يجوز ولو مع التمكن منه أيضاً ما لم تكن 
خصوصية فى البين ١7‏ ''. وكذا الكلام في الحاكم الشرعي, فإذا اشترى 


على ولايتهم في مثل هذه الأمور. فراجع. 

(47) لأن الإطلاق يشمل نفسه. وكل من يكون مأذونا منه بالوكالة أو من 
طرف الشرع بالولاية. 

(91) لمكان الاشتراط الذي يجب الوفاء به. ولكن لو تعذر ذلك. فلا بد من 
احنة اللحاكو يكنا 

(44) الانقطاع ولايته بكمال المولى عليه. لآن ولايته ما دامية لا دائمية. 

(44) من كمال المولى عليه فلا موضوع للولاية. ومن احتمال أن تكون 
خصوصيات الرد تابعة لحدوث اصل الخيار. والمفروض انه حدث بولاية الولي 
فكأنه شىء.واحد نشأ عن ولايته حدوثا وبقاء:.وطريق الاختياط توافقهما عليه. 
وكذا الكلاء في جميع الخيارات إذا اشترى الولي للمولى عليه شيئا فيه الخيار 
وبلغ المولى عليه قبل انقضائه. 

066١)‏ لفرض إنه أيضاً ولي شر عي ولا خصوصية للأب من حيث هو وإنما 
المطلوب منه مقام ولايته فقط وهو موجود في الجد أيضاً. 

)٠١١(‏ لانطباق عنوان الولاية على كل منهماء وجهة الولاية تعليلية. 

نعم. لو كانت ولاية الأب حيثية تقيبدية لا يجزي الرد إلى الجد لكنه لا 


في انتقال بيع الخيار إلى ورثة البايع 
2202 2 + 2 2 2ز2ز2ز2ز1ز10ز0ز1ز1ز1ز[ز< |[||[[أآأأح ا ا 
أحد الحاكمين لمن هو وليه يجوز الرد إلى حاكم شرعي آخر مع عدم التمكن من 
الره إل الوق 77و شكلم امكو بي 1171 
(مسألة :)١١‏ إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى 
لا فيردون الثمن ويفسخون البيع ويرجع إليهم ويقسم بينهم على 
حب نشوا عر الارف 9" وكدر ا الف المردوة يبوزع عايهم نان 
الخصص”"''. وإذا مات المشترى يجوز للبائع الفسخ بره الفمن إلى 
31 

نعم, لو شرط رد الثمن إلى خصوص المشتري فقط يسقط بموته .١:4/‏ 
وكما يجوز لبائع اشتراط الخيار لنفسه بردالشمن يجوز 


ورثته 


ور 


وجه له إلا مع وجود خصوصية خاصة في البين وهو خلاف المفروض. 

)0٠١7(‏ لصدق الولاية بالنسبة إليه أيضاً مع عدم مزاحمة فيه للحاكم الأول 
لفرض عدم التمكن من الرد إليه. 

)٠١(‏ لأن ولاية الحاكم على مورد ولايتهم عرضية قبل تصدي أحدهم 
للموضوع. وأما بعد التصدي فيمكن أن تكون الولاية حينئذ طولية لا عرضية فما 
لم يرفع المتصدي نظره عن موزد تصديه لا ولاية للآخر عليه. ويأتى في كتاب 
القضاء إن شاء الله تعالى تفصيل المقال. 

)٠١4(‏ لإطلاقات أدلة الإرث وعموماتها. مضافا إلى الإجماع. ويأتي في 
أحكام الخيار بعض ما ينفع المقام. 

)٠١6(‏ لأنه لا وجه للتسلط على الخيار إلا استرداد المبيع فيصير المبيع من 
تركة الميت وينتقل إلى ورثته على حسب السهام. 

)١1(‏ لأنه أيضاً يصير من تركة الميت ويجري فيه ما مر في سابقة بلافرق. 

)٠١1(‏ لانتقاله إليهم وصيرورتهم كمورثهم من هذه الجهة. 

)٠١8(‏ لانتفاء الموضوع كذ قلا يد من السقوط: الا ان .تقال ان الاشقال 
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لالمشترىي اشتراط الخيار لنفسه برد المثمن. بل يجوز لكل منهما 
يك )٠١5(‏ 
للد 1 
الرابع: خيار الغبن ' .'١ ١‏ فإذا باع بدون ثمن المثل» أو اشترى بأكثر منه 
ف ذه 5 1 ١‏ 
يتحقق الغبن ويكون للمغبون الخيار ."'١١/‏ 


حكم شرعي غير منوط باختيار المكلف. 

٠١9(‏ )كل ذلك لإطلاق أدلة الشرط. وظهور الاتفاق. ويجري فيه أيضا ما 
مر في المسائل السابقة من لزوم رد العين مع التعيين وجواز رد البدل مع عدمه. 

ثم إنه يسقط بانقضاء المدة وبما يحصل الرد والإيجاب من ذي الخيار 
والتصوف :والاذن فيه كنا قن سائز الشيارات على :ما ف بوياتى» هنذا اذا كان 
المقتوروظ بره العدوينواما اأأكانة الأعم منه فلا يسقط بالتصرف 0 العيره كنا هو 
واضح. 

)٠6١(‏ الغبن من المعاني العرفية المعروفة بين الناس. وبهذا المعنى 
المعروف وقع مورد بحث الفقهاء في المقام لا أن يكون لهم اصطلاح خاص فيه. 
والمنساق من جميع موارد استعمالاته إنه خلاف الاستقامة والاستواء عرفا. سواء 
كان في المعاملة والمقاسمة أو في العقل الا إنه قد اصطلح على الأخير إطلاق 
الغبن (بفتح الوسط). وعلى الأول بسكونه. فمهما خرجت المعاملة أو المقاسمة 
عن الاستواء يدخل الغبن والتقص فيها ويتحقق موضوع احكام خيار الغبن. فبيع 
ما لا يساوي بثمن المثل غبني, والعقل الذي لا استقامة فيه غبني (بالفتح). وليس 
كل من الغيق والخديعة متحدا مفهوما وإن تضادقا موردا احياناء لآن الختديعة 
والتدليس شيء والبيع بغير ثمن المثل شيء آخر عرفا. 

نعم. الخديعة والتدليس مما يوجب الغبن. 

)1١1١(‏ للأدلة الأربعة الدالة على ثبوت الخيار للمغبون. أما الكتاب فقوله 
تعالى:ؤلا تَأَكُلُوا أَمرالَكُم بَيْتَكُمْ بِالْباطِلٍ إلا أن تَكُونَ تَجَارَهَ عَنْ 
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تَراضٍ»!'! فأن المنساق منها بحسب مرتكزات المتعاملين إن التراضي 
الفعلي في الماليات معاملة كانت أو غيرها طريق لعدم تحقق الخسارة المالية لا 
أنبيكون لنفمن التزاطي امن يك قواموظوعية خاصة بأي وجه تحقق حتى مع 
الخسارة الواقعية. 
يلزم. ومع وجود بعضها يمكن حله. وبعد ظهور الخسارة إما أن تلزم مطلقا. أو 
يتحقق للمغبون الخيار. 

والأول: خلاف الامتنان بل ظلم بالنسبة إلى المغبون. 

والثاني: مخالف للتراضي الفعلي الثابت في البين في الجملة. فيتعين الأخير 
فقبورت الخيار عند قبيق الكناؤة من المداليل الساشة المحاورة لمثل هد ةالآية. 
فتخياز الفيق وطيزنه ف مواوة الخسارات المالية فق البناءات العقلاشة وله تعد 
شرعي فيه حتى نحتاج إلى إتعاب النفس فى الاستدلال عليه. 

ثم إنه لا وجه لأن يقال إن الخيار إن كان لأجل الشرط الضمني لتساوي 
المالية فيكون من خيار الشرط ولا ربط له بالغين. وإن كان لأجل أن الداعي 
التباوى فتخلت الداعى لأ يوجب الخيان إجماعا:.وإن كان لأجل تقنيد الركنا 
بالتساوي فيلزم البطلان مع التخلف فلا موضوع للخيار على أي حال. ولكن ظهر 
نهنا بد قباد من أن الخيار لأجل الخسارة المالية التى هي أهم موجبات الخيار, 
بل يمكن إرجاع جميع الخيارات إلى مراعاة هذه الجهة. فالرضا المعاملي ينحل 
إلى رضاءين رضا ظاهري تدور صحتها مدار تحمففه. ورضا التعمن الاسرئ 
الواقعى الذي يدور الخيار وعدمه مداره. وقد أطال شيخنا الأنصاري قدس سره 
الكلام في المقام وتبعه جميع مشايخنا في مباحثهم الشريفة وحواشيهم فراجع 
وثامل: 


)١(‏ سورة النساء: 19. وراجع ما يتعلق بالاية المباركة فى ج: 4 من مواهب الرحمن في تتفسير 
القران 
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وانى أرى تسلط من وقعت عليه الخسارة بين أخذ حقه والعفو عنه في 
مورد وقوع الخسارة عليه من الضروريات ويستلزم ذلك الخيار في إمضاء العقد 
وزدة؛ 

وأما السنة ففي الغنية«نهى النبي ييه عن تلقى الركبان. وقالوَي: فإن تلقى 
دلق تساتعي السلفة بالقنا ن إذادخل السو" 

ونوقش فيه. أولا: بعدم الانجبار. 

وثانيا: بأن الخيار أعم من خيار الغبن. 

وفيه: إن الاعتناء بنقله في كتب فقهائنا المتقدمين والمتأخرين. بل هو 
مشهور بين الأصحاب واعتمد عليه الشيخ في الخلاف وغيره نحو اعتماد كسائر 
النبويات. والمنساق منه بالقرائن الخارجية خيار الغبن. فلا قصور في سنده حينئذ 
ولا في دلالته. 

وأفعدل انها يفول السادى لادترفيى السيدس] سحية) ١‏ رعفية 
أيضاً: «غبن الموّمن حرام»!' وفي رواية أخرى: «أيما رجل استرسل إلى مسلم 
فقنيقة كان غه للد وبا»! ؟! والاسكرسال الطمائيتة والاسففاش.وولالة هده 
الأخبار على الخيار متوقفة على ظهورها فى صورة اطلاع المغبون ورده 
للمعاملة. وهو مشكل لو لم يكن ممنوعا. مع إن سلطة المغبون بين الرد 
والإمضاء من البناءات العقلائية. ويذمون الغابن على فعله. ويجعلون للمغبون 
نحو سلطة على الغابن وليس الخيار إلا هذاء وفي مثل هذا يكفى عدم ثبوت 
الردع ولا نحتاج إلى التقرير حتى نقع في المناقشة في دلالة الكتاب وسند السنة 
أو دلالتها. 
(0[)مسعدرك الؤسائل باب فق انوابن آداي الفخارة: 


:1 الووناتلرياية ذمن اواته ادات التحازة 
(5) كنز العمال ج: حديث: /91؟ ط: الهند. 


في الاستدلال بحديث الضرر علئ خيار الغبن و 
بز |[ ز|[ز|[ز[ | |[ [ز[ز|[ز[|زذزذزذزذزذزذزذزذزذآذآذآذآذ#ذظذآذآأم 0 
و استدل أيضاً بحديث«لا ضرر»(١‏ المعروف بين الفريقين فإن لزوم 
المعامئلات الغبنية ضرر بلا إشكال فلا بد وان يرفع بمقتضى الحديث سواء كان 
بنحو نفي الموضوع أو الحكم., أو كان المنساق منه النهي أو غير ذلك مما قيل في 
معنى الحديث ويلازم ذلك عرفا قيام بديل اللزوم مقامه ولا بديل للزوم الا سلطة 
المغبون على الفسخ والإمضاءء. وهذا من العرفيات التي تنزل الأدلة الشرعية عليها 
ما لم يكن دليل على الخلاف. 
إن قلت: إن نفي اللزوم لأجل الضرر عنم من ثبوت الخيارء لآن نفي اللزوم 
يكون بالخيار إنما هو بأن يجبر الغابن إما بالفسخ أو بالتدارك. كما يكون بتسلطه 
على أخذ الزيادة فقط فلا وجه لتعيين الخيار بعد هذه الاحتمالات. 
قلت: أولا: إن هذه احتمالات دقيقة عقلية التى لا تناط بها الأحكام 
الظاهرية الشرعية. 1 
وثانيا: إذا ألقينا قولهيَيةُ: «لا ضرر ولا ضرار» على العرف وأبناء المحاورة 
يحكمون بآن الموجب للضرر في المقام وهو اللزوم مرفوع. ونفي اللزوم الحقي 
ملازم عند المتعاملين للخيار. وإثبات الاحتمالات الأخر يحتاج إلى عناية خاصة 
وهى مفقوده. 
ْ ان قلت حديث«لا ضرر» نسبته إلى نفي الصحة ونفي اللزوم على حد 
سواء. فتعيين نفي اللزوم من الترجيح بلا مرجع. مع أن نفي اللزوم بهذا الوجه لا 
يغبت الخيار المعهود الذي هو من الحقوق وله أحكام خاصة. 
قلكه العرق يرى: أن«الشرر سعد :الى السبب القريث الذق شيو اللتزوء 
وهذا هو المرجح بنفسه. مضافا إلى الإجماع على عدم بطلان المعاملة الغبنية فلا 
وجه بعد ذلك لنفى الصحة ومقتضى الأصل والإطلاق عدم اعتبار شيء اخر في 
الجواز الحقي وار المعهود سوى السلطة على الفسخ والإمضاء. 
وما يقال: من أن تدارك ضرر المغبون بإلزام الغابن بفسخه نحو ضرر 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الخيار حديث :غ. 
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--- [ز 2ذ2ز2ز# 1 “[[أ[#آ[أأذأذذأ 0 
بالنسبة إلى الغابن لتعلق غرض الناس بما يتعلق بأعواض أموالهم ولا 
ترجيح لأحد الضررين على الآخر فينجبر ضرر المغبون بإلزام الغابن ببذل 
التفاوت ويرتفع ضرر المغبون من دون ضرر عليه وعلى الغابن وبعد إمكان إلزامه 
بذلك يثبت الخيار للمغبون حينئذ فيكون ثبوته مشروطا يعدم بذل التفاوت. 
مدفوع: بأن هذا السنخ من الضرر بالنسبة إلى الغابن من الضرر الشخصي 
الذي لا يعتنى به لدى العقلاء وضرر المغبون من الضرر النوعي ولا ريب في 
اعميية ال شير بالنسبة إلى الأول. بل لا يعتني ببعض الشخصيات في مقابل الأمور 
النوعية ويوّخذ بما هو المعهود المتعارف وهو ثبوت الحق الذي يكون في مقابل 
اللزوم ولا حق في مقابل اللزوم الحقي إلا الخيار. 
نعم. لو كان اللزوم في المقام من اللزوم الحكمي لكان ما في مقابله الجواز 
الحكمي. ولكنه خلف الفرض. وقد أطنب شيخنا الأنصاري قدس سرّه في المقام 
وتبعه جمع من مشايخنا الأعلام في حواشيهم الشريفة فراجع وتأمل. فيصح 
التسباتعوالنسية إلى تنوك كيان اقيق علويجا قلكاة: 
وأما الإجماع فلا ريب في ثبوته. 
نعم نسب إلى المحقق رحمه الله إنكار خيار الغبن في حلقة درسه وإلى 
الإسكافي أيضا. 
والأول: مخالف لتصريحه بثبوته فى شرائعه الذي هو أتقن كتبه. 
والثانى: لا بأس بخلافه لكثرة مخالفته في المشهورات. 
وأا العذل:قللا ريب :فى ان الكل وروى الللشبون. ذ ابي قن البدا له لقي 
وَهدا العق هو هق عل الفقد او إجبار الغابن بالتدارك ومع عدم الترجيح في 
البين يتخير بينهما. والإجماع وما دل من الأدلة على ثبوت الخيار يعين الأول 
وهذا الدليل ليس من دليل العقل المستقل كما لاا يخفى ويرجع إلى ما اشرنا إليه 
من بناء العقلاء. ولا فرق فى ثبوت هذا الحق بين بذل الغاين ما به التفاوت او لا 
لما با 1 


شروط خيار الغبن )622 
(مسألة :)١‏ يعتبر في قورت :هذا الخار امران: 
الأول: جهل المغبون بالقيمة فلو علم بها ومع ذلك أقدم على المعاملة فلا 
خيار له مع ظهور الغبن ١١7‏ وكذا مع الشك فضلا عن الظن 


2 ان المشيون. 

تارديه المعفى كبا اذا ااقطرى با كز من تمع المثل. 

وأخرى: هو البائع كما إذا باع بأقل منه. 

وثالثة: هما معا والمرجع في ثبوته لهما أهل الحبرة في المعاملات وقد ذكر 
الفقهاء وجوها لا تخلو عن المناقشة لعل احسنها ما عن بعض مشايخنا من فرضه 
فيا أذ كاذف قينة القد ع ميتعيا امون ققد تود ا كتتضراعى الباتيديكل ناذا 
رن نه امسر ع جا بن رانور ف كار حدقي امار الول يمرن 
فباع أحد المصراعين بثلاثة دنائير فالمشتري مغبون بدينار واحد والبائع أيسضاً 
مغبون بدينار واحد. لأن حيثية الانضمام زالت بهذه المعاملة فنقصت قيمة 
المصراع الباقي على ملك البائع. 

ثمّ انهم تعرضوا فى المقام لإشكال بالنسبة إلى التمسك بقاعدة الضرر 
اله ان االمادار قي الشرو النتقى فى القبأذ اكد و البعاءاوكت فكل مدن الديرم» 
المالي أو الضرر الحالي فإن كان الأول فلما ذا لم يعتبر في الوضوء فإنهم يقولون 
بوجوب اغتراء ماء الوضوء :ولو بأضناف قينعه: .وان كان الثاتى :فلم لم يعشين ذلك 
فى المعاملات فما وجه الفرق بينهما؟ والجواب أن الضرر منفى مطلقا ماليا أو 
عجار فا ولك العالى «اللعصومن فى الجا دلت ترادو بنالما ياك لجنا 
الاختصاص وانما خرج الوضوء فقط بوجوب شراء الماء ولو بأكثر من ثمن المثل 
لدليل مخصوص ١١‏ فيكون ذلك تخصيصا لقاعدة الضرر بالنسبة إلى المال فقط في 
خصوص الوضوء كذلك وبقى الضرر الحالي منفيا مطلقا. 

(؟11) للإجماع, ولأنه هو الذي أقدم على الفيى قلا تتجلة آدلة تتبوت 


78١: راجع ج: غ صفحة‎ )١( 


027 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
الج 2031170 

الثانى: أن يكون التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه فى مثل هذه المعاملة 
فلو كان مما يتسامح فيه فلا خيار فى البين .)١١27‏ 

(مسألة 7): لو شك فى ان التفاوت مما يتسامح فيه أو لا فلا خيار فى 
البين 6/7 '5. ولو اعتقد انه مما يتسامح فيه فبان انه مما لا يتسامح فيه يثبت 


الخيار عرفا. ولا أقل من الشك في الشمول فيكون المرجع أصالة اللزوم حينئذ, 
والاطمئنان بعدم الخسارة ولا يقدمون عليها مع الشك فيه فضلا عن الظن به 
يكون مورد ثبوت الخيار خصوص صورة الغفلة المحضة وأما في غيرها فلا 
الجملة. لأن بناء نوع الناس على التأكد في أن لا يخسروا في أموالهم والتحذر 
من ذلك مهما أمكنهم فيصح التوبيخ في صورة الشك فضلا عن الظن من 
العقلاء بالنسبة إلى المغبون يقولهم لم أقدمت على المعاملة مع احتمال 
العييياوة: 

)١١(‏ لما مر من أن البناء المعاملى عند الناس على التثبت مطلقا. ومنه 

)1١١(‏ لظهور الإجماع. ولأن بناء نوع المعاملات عند الناس على عدم 
المداقة فيما يتسامح فيه بل يوبخون من دقق فيه, والمرجع فيما يتسامح فيه 
المفارف من أهل الخيزة لتلك المعاملة' الخاضة :ولتي تعبين ذلك سن نان 
الفقيه حتى يبحث فيه بل الفقيه لا بد وان يرجع في تعيين ذلك إلى أهل الخبرة 
ومتعارف الناس ومقدار ما يتسامح فيه يختلف باختلاف المعاملة كما هو 
معلوم. 

)1١6(‏ لاستصحاب بقاء الملكية. ولأصالة عدم تأثير الفسخ في زوالها فلا 


عدم الفرق في ثبت الخيار بين قدرة المغبون على السؤال وعدمها 2 


الك كي 
(مسألة ”): لا فرق فى ثبوت الخيار للجاهل بالقيمة بين قدرته على 
البيؤالبوفزي ١و‏ الجدار على تفيل النالفهة دون الركيل قن فخرة ارا 


العقّد (010 
نعم, لو كان وكيلا مفوضا إليه من كل حيثية وجهة يكون المدار على 
جواه )١18(‏ 


(مسألة *): يثبت جهل المغبون باعتراف الغابن وبالقرائن المفيدة 
للاطمئنان ٠١7‏ و لو اختلفا فى القيمة حال العقد مع تعذر 


تزول إلا برضا الطرفين. 

(117) لأن المدار في ثبوت الخيار على تحقق الغبن واقعا والمفروض 
تحققه كذلك فتشمله الأدلة. 

)١110(‏ لإطلاق الدليل الشامل للصورتين. 

(114) لأن الخيار سلطة خاصة لمن له السلطة الملكية والمالكية في 
الجملة, والوكيل في مجرد إجراء العقد بمعزل عن ذلك. 

4ق همالك امال عقد اوداك عق لقره نووعانها ونون كل مده 
فالمدار على علمه وجهله وإن لم يكن مالكا للمال. 

)1١(‏ أما الأول فللإجماع. ولقاعدة ان إقرار العقلاء على أنفسهم جائز 
التي هي من القواعد العقلائية. وأما الأخير فلاعتبار الاطمثنان النوعي عند الناس 
من أي منشأ حصل ولم يثبت الردع عنه شرعاء بل عن جمع من الفقهاء أن المراد 
بالعلم في الكتاب والسنة الاطمينانات العرفية ولا فرق في حصول الاطمئنان بين 
أن يكون من البينة على فرض إمكان اطلاعها على جهل المغبون أو قرائن معتبرة 
أخرى يصح الاعتماد عليها بحسب المتعارف. 


52 مهذب الاحكام / ح ١17‏ 
الاستعلام فلا خيار .)١517‏ 

(مسألة 0): ليس للمغبون مطالية الغاين بتفاوت القيمة 7" أبل له الخيار 
بين أن يفسخ المبيع من أصله أو يلتزم ويرضى به بالثمن المسمى "١57‏ كما أنه 
لا سقط خيارة يذل الظرق المقابل التفا وك :070 


تعم, ٠‏ يسقط بتراضي ارو 05567 


)17١1(‏ لاستصحاب بقاء الملكية. وأصالة عدم الفسخ إلا برضا الطرفين. 

)١79(‏ لأصالة عدم سلطة له عليه بعد حدوث ملكية العوضين بتمامها 
للطرفين بالبيع. وانما له حق تدارك غبنه وهو يحصل بثبوت الخيار له وهو ثابت 
0 

وتوهم انه كما يحصل التدارك بالخيار يحصل بذلك أيضاً بلا مرجح في 
ال 

تر بيار ظهور إطلاق الإجماع على ثبوت الخيار للمغبون مرجح بلا 
اشكال. مع أن تسلط المغبون على فسخ أصل العقد نحو مجازاة لفعل الغابن ودفع 
لايجاد المعاملات الغبنية مطلقا. 

)١17(‏ لما تقدم من الأدلة الدالة عليه. 

(4؟17١)‏ لأصالة بقائه بعد ثبوته وهو مقتضى إطلاق أدلته أيضاً على ما مر 
من استظهار الخيار منها وتمامية دلالتها عليه. 

نعمء من ناقش في دلالتها فلا بد من التكلف في الجواب وقد مر سقوط 
المناقشات, وقلنا أن نفي اللزوم الحقي ملازم عرفا لثبوت الجواز الحقي وهو 
عبارة أخرى عن الخيار. 

)1١0(‏ لأن الحق بينهما فلهما التراضي كيف ما شاء وأرادا ما لم يكن 
محذور شرعي في البين والمفروض عدمه. 


في أن هذا الخيار يثبت من حين العقد 5 
(فسالةع): الخيان ثايت للنقون من عيبن العقد لآ انه يعد من يت 
الاطلاع عليه /57'. فلو فسخ قبل ذلك وصادف أثر الفسخ أثره ("1), 


)١95(‏ لان شاه الخبار اسصميطلقا لا دراه ركرن يوسزداسيا الواتية 
منشاً لها بل الآثار في جميع الأشياء مترتبة على وجوداتها الواقعية إلا ما ثبت 
خلافه بالدليل القطعي ولا دليل على الخلاف في المقام إلا ما يظهر من الكلمات 
بل عن بعض دعوى الإجماع عليه. ويمكن حملها على أن إعمال خيار الغبن 
متوقف على العلم به لا أن يكون أصل وجوده كذلك وإجماعهم معارض بدعوى 
الإجماع على الخلاف أيضاً. مع أن المدار على الأدلة لا على الأقوال. إذ كم من 
قول لا دليل عليه. وكم من رأى بلا دليل فإن كان مدار هذا الخيار على الضرر أو 
أصالة المساواة في العوضين أو بناء نوع المعاملات على عدم الغابنية أو الشر 
الضمني فكلها متحققة حين إيجاد المعاملة ولا دخل للعلم فيها حتى يكون الخيار 
حادثا بحدوث العلم. 

(170) لوجود المقتضى للفسخ وفقد المانع عنه من جهة ثبوت الحق واقعا 
وكون العلم طريقا محضا لا أن يكون له موضوعية خاصة لإثبات الخيار واقعا 
فجميع الآثار مترتبة على وجود الحق الواقعي والعلم طريق محض إليه. 

نعم. بعض الآثار معلق على موضوع لا يتحقق مع الجهل بالواقع كما في 
التصرف المسقط للخيار من جهة اعتبار كونه كاشفا عن الرضا بالمعاملة لا بد وان 
يكون بعد العلم من هذه الجهة فقط. فيكون خارجا عن الفرض تخصصا لا 
تخصيصا كما أن التصرفات الناقلة مترتبة على الوجود الواقعي دون العلمي لكونها 
تصرفا في متعلق حق الغير واقعا قتكون صحتها متوقفة على اذنه ورضائه 
كتصرف الغابن في الثمن ان قلنا بأن متعلق الخيار خصوص العين لا مجرد المالية 
الفعضة 


53 مهذّب الاحكام اج 1١‏ 
(مسألة 7): خيار الغبن فوري لمن أطلع عليه وتمكن من إعمال 
الخيار547'). فإذا أطلع عليه ولم يبادر إلى الفسخ لأجل جهله بحكم 


نعمء ظاهرهم الاتفاق على عدم جريان قاعدة التلف في زمن الخيار ممن 
لا خيار له في المقام. لظهور إجماعهم على أن التلف من المغبون لا من الغابن 
ويأتي بقية الكلام فى أحكام الخيار إن شاء الله تعالى فما عن شيخنا الأنصاري 
قدس در فى النقاء من تعليك | (اتساء مظان لا عه لد 

(11) لأن المنساق من الأدلة والمغروس في الأذهان أن الجهل بالقيمة 
معتبر في ثبوت خيار الغبن حدوثا وبقاء فمن أطلع على الغبن وأمكنه اعمال 
الخيار ومع ذلك لم يعمل خياره يقولون له قد أسقطت حقك باختيارك وأقدمت 
على الضرر بفعلك ويتوجه اللوم اليه كما يتوجه لوم الغابن وتوبيخه عليه ايضا 
وهذا معلوم لكل أحد يتأمل في بناء المعاملات الغبنية عند الناس ولا ريب في أن 
العاجز عن رفع غبنه والقادر عليه عنوانان مختلفان لكل منهما حكم مستقل 
شرعا وعرفا. مع أن الشك في شمول أدلة الخيار لمثل الفرض يكفي في 
استصحاب الملكية فلا تزول إلا برضا الطرفين. 

ثم أن هذه ال(مسألة مما أطيل فيها الكلام ونحن نلخص المقال يما يقتضيه 
الال 

فنقول: ان الزمارة ظرف لجميع الموجودات. بجواهرها وأعراضها 
والاعتباريات عظلقا مااشوف: اث فاك فاته هنر وجل مصط على الزضان 
والزهائنات لا أن يكوة الرشاة طرف له نومعيطا يفيل له طرف لهامطلكا وليسن 
مراد الفقيه والأصولي من الظرفية والقيدية هذا المعنى. إذ لا ربط لها بالفقه 
والأصول. بل هو من مباحث فني الحكمة والكلام. وقد استوفى حق هذا المبحث 
فيهما بجهاتها الشتى بل مراد الفقيه والأصولي ما أخذ قيدا بحسب الجعل 
والتشريع في مقام الشبوت والإثبات وقالوا أن الزمان في العمومات, 


في أن خيار الغبن فوري 
7 ةز ز[ | | |[ |[ |[ |[ زذزة#1##1#1#1|#<313[أ[3#[||أ[آأ[ا0ا000 
كعموم أوفوا بالعقود مثلا إما قيد للحكم _كان يقول أكرم أبدا العلماء ‏ أو متعلقه. 
كان يقول أكرم العلماء أبدا وكل منهما إما بنحو الاستمرار كما في لفظ ابدا ونحوه 
ومثلا أو بنحو التفريد كما في لفظ كل يوم ونحوه. 

وبعبارة أخرى: تكون انحلالا من جهتين من جهة أفراده العرضية وأفراده 
الطولية بخلاف الاستمرارية فإن انحلاليته تكون بحسب أفراده العرضية فقط. 

وتظهر الثمرة بينهما في أنه مع ورود التخصيص على الاستمراري ينقطع 
الاستمرار ويسقط العام عن الاعتبار رأسا. لعروض الانفصال وجدانا فلا يبقى 
موضوع للاستمرار قهرا فيجب الرجوع إلى شيء آخر من استصحاب أو غيره 
بخلاف الثاني لاستقرار الظهور والحجية في جميع الأفراد وخروج بعض الافراد 
عن العام لاا يضر بحجيته في البقية ويجب الرجوع إلى العموم حينئذ ولا يصح 
الرجوع إلى الاستصحاب لاختلاف الموضوع. 

ومع الشك في أن العموم من أيهما يرجع في التعيين إلى القرائن الخارجية 
ومع عدمها فسياق العموم يدل على الاستمرارية والتفريد عناية زائدة منفية 
بالأصل. كما أن الإهمال والاجمال مقطوع بعدمهما. واستفادة صرف الطبيعة من 
حيث هي مخالف لفرض العموم فيتعين استظهار الاستمرارية هذه خلاصة ما 
يظهر من كلمات شيخنا الأنصاري قدس سره. 

وفيه. أولا: أن العموم الاستمراري يستلزم الأفرادي أيضاً غاية الأمر أن 
التفريد في العموم الأفرادي مدلول مطابقي للعام. وفي الاستمراري مدلول 
التزامي. ولا فرق في اعتبار كل منهما في المحاورات خصوصا في العمومات 
الواردة لجعل القانون الأبدي الدائمي لا سيما في الوفاء بالعقود والعهود فتسقط 
الغمرة :من هذه الحهة: ظ 

وثانيا: أن ما ذكره من أنه في العموم الاستمراري إذا قطع استمراره لا يجوز 
التمسك به بعده لتحقق الانفصال مخدوش على إطلاقه. 

نعم. إذا أحرز أبدية القطع ينقطع الاستمرار مطلقا وفي غيره يصح 


7 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 


الغيان كا مسقل خا رو 1131 


التمسك بالعموم. لفرض تحقق الاستمرارية فيه. فيوّخذ بالخارج في مقدار دليل 
الخاص وفي غيره يرجع إلى العام. 

نعم لو كان معنى الاستمرار هو ملاحظة مجموع الزمان من حيث 
المجموع شيا واحدا بنحو العام المجموعي لكان قوله رحمه الله صحيحا ولكنه 
خارج عن مفروض البحث. 

وثالثا: ما ذكره في وجه عدم جريان الاستصحاب في مورد الشك فيما إذا 
كان العام مفوّدا وخصص بمخصص من تعدد الموضوع لا وجه له لأن الموضوع 
في المقام عنوان المغبون وهو ثابت في الحالين إلا أن يكون المراد عنواني العاجز 
عن رفع غبنه والقادر عليه فيرجع إلى ما قلناه أولا فلا احتياج إلى هذه التكلفات, 
فالأصل العملي واللفظي تدل على الفورية. 

ولو كان دليل هذا الخيار منحصرا بالإجماع فالمتيقن منه الفورية أيضاً. 

وأما لو كان المدرك قاعدة الضرر والأدلة اللفظية فالتمسك بها للتراخي 
تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك لشك العرف والمحاورة في الشمول 
للتراخي. وكذا لا يصح التمسك بالاستصحاب لإثبات التراخي. للشك في ان 
أصل الموضوع المشروع فوري أو بالتراخي وهما متباينان عرفا فيكون 
الاستصحاب من أسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. 

(179) للإجماع. ولأن الفورية إنما تكون مع عدم العذر المقبول والجهل 
عور مول و البرادية الغفلة ان الجول المر كي 

وأما الشاك المتردد في الحكم فيمكن أن يلحق بالجاهل. لعدم تمكنه من 
الفسخ المنجز الفعلي الذي هو المناط في القدرة على الفسخ وان تمكن من الفسخ 
رجاء ثمّ السؤّال عن حكمه لكن ليس المدار في الإنشائيات عقدا أو حلا 


في أن المدار في الغبن على القيمة في حال العقد ©2 
وكذايالتيية إلى التانبى '*؟.وكذا لو كان غالبا وكان ياتا على الفسيع غير 
راض بهذا البيع إلا أنه أخر إنشاء الفسخ لغرض صحيح معتبر .١1١7‏ 

نعم, ليس له التواني فيه بحيث يودي إلى ضهرو الفانة:ة تنعط اهمد 
0 

(مسألة 8): لو علم بالغبن ولم يبن على الفسخ ولم يكن بصدده. فبدا له 
بعد ذلك أن يفسخ سقط خياره ولا حق له فى ذلك 7؟١.‏ 

(مسألة 4): المدار فى الغبن على القيمة حال العقد ١57‏ فلو زادت 


على هذا النحو من الإنشاء التعليقي. 

8 لذن ايها عور قو ل عرفا وشرعا 

(185) أنه لسن الحراذبالفورية الدقة العقلية يل النووية: الجتفازقة عد 
الناس في أمورهم التي بناوُهم على إتيائها فورا ولا يرون التأخير لأجل 
الاغزاقن العصيحة منافيا لها كما هو واضح. 

(؟18) لأن أصل إيجاب الفورية إنما هو للتحفظ على مراعاة الغابن وعدم 
ذهاب حقه. 0 التوانى فيه ذهاب حقه فلا وجه لجوازه. 

(18) لتحقق التراضي بلا عذر له فيه فيسقط الخيار لا محالة. ثمَّ انه لو 
ادعى العذر يقبل قوله مع إحراز صدقه وإلا فيكون من موارد المدعي والمنكر لا 
تداقية مع الحم تقو انه التضاء: 

(15) لما تقدم في ال(مسآلة السادسة من ان وجود الغبن حين إنشاء 
المعاملة بنفسه موجب لثبوت الخيار والعلم طريق إليه لا يكون له موضوعية 
في ثبوته. فاللزوم في موقع ثبوت الخيار ضرري لا بد وان يرتفع بالخيار وزيادة 
القيمة بعد ذلك لا يؤثر فى منعه لتمامية علية الخيار فهو ثابت بتمامية علته حدوثا 
وليست زياذة القيمة من منقطات الخياز حتى يرتقع بها فالخيار ثايت دوا 
وبقاء لتمامية المقتضى وفقد المانع. 


5 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
بعده ولو قبل اطلاع المغبون لا يسقط الخيار "١597‏ كما انه لو نقص بعده أو زاد 
ا 12 
لم يؤثر فى ثبوته 1 
(مسألة :)١١‏ يسقط هذا الخيار بأمور. 


أحمدفماء اكنداظيقوطه فى فين لفون 0577و يضر قن 


تح لو كان .متكا الخيار الع المراعى والمعلق على عدء الزبياذة لما كان 
وجه للخيار حينئذ. ولكنه خلاف ظواهر الأدلة. مع أن أصل حدوث المغبونية 
في المعاملة مطلقا خلاف أغراض العقلاء الذين يهتمون بحفظ شؤونهم 
وحيثيّا تهم فلا بد وان تكون للمغبون حينئذ السلطة على الخيار تداركا لهذه 
لعي 

(170) لأصالة بقائه وعدم ما يوجب سقوطه إلا إذا ثبت أن أصل ثبوته كان 
لفيا قلا وه لجرنان الأضل حغد لكند كلاف الظاه. 

(13) لأصالة اللزوم بعد انعقاد العقد بلا خيار ووقوع الزيادة والنقيصة في 
ملك الطرف. 

(170) لعموم: «المؤمنون عند شروطهم»! ١‏ مضافا إلى ظهور الإجماع. 

واشكل عليه. 

تارة: بأنه تعليق ولا وجه له في العقود. 

وأخرى: بأنه مخالف للجزم المعتبر فيها. 

وثالثة: بأنه من إسقاط ما لم يجب. 

وراغةةبانة حتاف المقتضى العقد. 

وخامسة: بأنه مستلزم للدور لتوقف لزوم الشرط على لزوم العقد ولزوم 
العقد عليه. 

وسادسة: بلزوم الغرر. 


حكم ما لو اشترط سقوط مرنبة خاصة من الغبن فبان عبرها 0 
التقوظ على خصوضن :ها كانت العا ةلل 0347 

(مسألة :)١١‏ لو كان المشروط سقوط مرتبة خاصة من الغين, كالعشر 
فتبين كونه الخمس لم يسقط الخيار ١!‏ '''. بل لو اشترط سقوطه ولوكان 
فاحشا أو أفحش لا يسقط إلا ما كان كذلك بالنسبة إلى ما يحتمل فى مثل 


والكل باطل: لأن التعلق على الواقع لا مانع فيه في العقود لا عقلا ولا 
شرعا. كما لا بأس بعدم الجزم مع إنشاء أصل المعاملة على المتحملء وإسقاط ما 
لم يجب إذا كان بلا اقتضاء للثبوت من كل حيثية وجهة فلا وجه له وأما أن كان 
مع وجود المقتضى ولو في الجملة فلا بأس به يكون مثل التحذر عن الوقوع في 
خلاف الواقع عند احتماله وليس من مقتضى العقد خيار الغبن حتى يكون شرط 
عدمه منافيا لمقتضاه بل العقد لا اقتضاء بالنسبة إليه. كما لا وجه للدور. لأن لزوم 
الؤفاء بالعرط امكفسس مما دل على أن النوؤسين عل سروطهم شرهت العتروط 
الابتدائية على فرض صحة الخروج وبقي الباقي. كما لا وجه للغرر. لأن الغرر 
المنفي انما هو فيما إذا كان في أصل المالية أو فيما يرجع إليها من الصفات. وأما 
إذا كانت المالية محرزة في الإنشاء المعاملي وكان فيما هو خارج عنها فلا وجه 
لكونه مانعا حينئذ بل هو واقع في المعاملات كثيراء مع أن نفي الغرر لم يحصل من 
ناحية ثبوت الخيار حتى يثبت بسقوطه. 

وبالجملة: لا يرى العرف البيع مع هذا الشرط غرريا فلا يصح التمسك 
بدليل نفي الغرر في المقام لا أقل من الشك في صدقه. 

9 الاختلاف عراس القين اشعلافا كثيراء.ويمكن ان يكون انظر المغيون 
في اشتراط سقوطه إلى خصوص بعض المراتب دون جميعها. ومقتضى إطلاق 
أدلة الخيار الثبوت إلا فيما هو المعلوم من موارد السقوط. 

)١19(‏ لثبوت الغبن وعدم شمول دليل السقوط له فيكون له الخيار لا 
معااة: 


22 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
هذه المعاملة فقط لا أزيد ١*7‏ فلو فرض ان ما اشترى بمائة لا يحتمل فيه أن لا 
سوى عشرة او عشرين: وان المحعيل فه مسن الفاحش إلى سين ومين 
الأفحش إلى ثلاثين وشرط سقوط الغبن فاحشا كان أو أفحش لم يسقط الخيار 
ذا كا.» 95 1 0 0 
إذا دان يسوى عسرا او عسرين . 

الثاني: : إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على فرض 
ثبو اا وهذا أيضاً كسابقه يقتصر فيه على مرتبة من الغبن كانت 


1ن :للق العكية وال تعيية اهنا عرانى عقا وح بالتسية الى سورد 
المعاملة ولا بد من أن يكون اللفظ الدال على السقوط ظاهرا عرفا إما في التعميم 
بالنسبة إلى جميع المراتب مطلقا أو في التخصيص ببعضها وإلا يكون مجملا لا 
اعتبار يه. 

)١5١(‏ لاإطلاق أدلة الخيار بعد ثبوت الغبن الواقعي وعدم ما يصلح 
انوك بي ديا من الغبن. 

وها تقال هن أن الخيان ام واجد سيب عن متطلق اليفاوت الدفى لا 
لا د ا ا ل ار مختلفا 
بالنوع فإذا أسقط حق عرض بزعم أنه : شتم لا يبلغ القذف فبان كونه قذفا فإنه لا 
مدضط حيك رز لاخل الااختلااف النوعي بينهما. 

مدفوع: بأنه لا فرق بين الاختلاف النوعي والفردي من هذه الجهة. فكما 
أن الاختلاف النوعي في العرض موجب للتقييد يكون الاختلاف الفردي هنا أيضأ 
كذلك. 

نعم. لو كان أصل الإسقاط بعنوان الداعي لا التقيبد المحض يسقط في 
بودي را نرق بهن على دز كا ولو حك فى الفدين لداعي ان اليد 
فالمرجع استصحاب بقاء الملكية في المقام وعدم تأثر الفسخ إلا برضا الطرفين. 

(159) لأن لكل ذي حق إسقاط حقه إلا ما خرج بالدليل. وما مر من 


من مسقطات خيار الغبن تصرف المغبون بعد العلم به 22 
مقصودة عند الاسقاط. فلو أسقط مرتبة خاصة منه كالعشر فبان كونه أزيد لم 
سقط القنان رسن الود 07177 

(مسألة :)١7‏ كما يجوز إسقاط هذا الخيار بعد العقد مجانا يجوز 
المصالحة عنه بالعوض "5 '' و لا فرق فيه بين العلم بمرتبة الغبن والجهل بها إذا 
صرح بالتعميم؛ بأن يصالح عن خيار الغبن الموجود في هذه المعاملة بأي مرتبة 
كان 187" لون أطلى وكان للاطلاق متصرف عبرنى فيان الخلاف يطل 
العم 3777 ابو 6ن ل يكن الاستصري 1117 اكز لوحي هراد غاعة ومالة 
عن خناره فنان كانه ارو 1541 

الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه بما يكشف 


المناقشات في المسقط الأول يجري هنا أيضاً مع جوابها فراجع وتأمل. ويصح 
الصلح عن هذا الاسقاط بعوض أيضا لوقوع العوض في مقابل دفع معرضية البيع 
عن ثبوت الخيار وهذا غرض صحيح عقلاني يجوز بذل المال بعوضه ولا يحتاج 
ل جوفسية كبا عن فيهنا الاضارى: 

(15) لما تقدم في المسقط الأول بلا فرق في ذلك بينهما. 

(154) لإطلاق أدلة جوإز الصلح الشامل للمقام أيضاً. وتقدم انه يصح 
الصلح على كل ما فيه غرض عقلائي ويأتي تفصيله في محله. 

(150) لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها لأن التعميم نوع من 
التعيين. 
(047) لأن الانصراف المعتبر العرفي كالتعيين. فكما انه لو أوقع الصلح على 
مرتبة معينة فبان الخلاف لا وجه لصحة الصلح فكذا المقام. 

)١807(‏ لأن إسقاط المهمل من كل جهة لا وجه له. 

(158) لأن ما وقع الصلح عليه غير واقع وما هو الواقع لم يرد عليه 
الصلحفيكون الخيار باقيا فى جميع هذه الأقسام. 


2 مهذّب الاحكام / ج ١7‏ 
عن رضاه بالبيع '' '''. بأن يتصرف البائع المغبون في الشمن والمشتري 
المغبون في المثمن فيسقط خياره به خصوصا إذا كان تصرفه بالإتلاف أو 
بيدا بيه ارد كت الافيتلاة مان مدصي ملك الس كفل لاز 
كالبيع .٠59*7‏ وأما تصرفه قبل العلم بالغبن فلا يسقط به الخيار (101). 


(159) للأدلة الأربعة فمن الككتاب آية التراضي7١‏ الكاشفة عن كون اللزوم 
يفووهدان اعراك الودهاالفقق على كل تقددر ستوااء اخر و د اسمن القول او الفعل؛ 
ومن السنة ما ورد في خيار الحيوان بعد العلم بعدم الخصوصية''' وأن المناط كله 
الرضا بالبيع وعدم وجه للتعبدية. ومن الإجماع إجماع الفقهاء بل العقلاء على أن 
العقد المرضي به على كل تقدير. بلا فرق بين كون الكاشف عن الرضا هو القول 
أو الفعل. ومن العقل ان فرض الرضا بالعقد والالتزام به على كل تقدير مع فرض 
الخيار للغبن خلف وهو باطل. 

)16١(‏ لأن هذه التصرفات أظهر في الالتزام بالبيع الغبني عن غيرها عرفا. 
مع انه نسب إلى المشهور سقوط الخيار بمثل هذه التصرفات قبل العلم بالغبن 
فيكون سقوطه بها بعد العلم به بالأولى. 

)10١(‏ للأصل بعد عدم دليل عليه. ولكن نسب إلى المشهور سقوطه 
بالتصرف المخرج عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق للإجماع ولعدم 
إمكان الرد. 00 المتيقن من مورد الرد وهو رد العين فقط. ولآن التصرف إقدام 
على الضور: 

والكل باطل: إذ الإجماع غير متحقق والرد بالمثل أو القيمة ممكن. 

ودغواق: ان النسيقن .هو ترد الغيق أول الدودئ: وين السدعي» وكون 


)١(‏ سورة النساء: 14 وراجع ما يتعلق بالآآية المباركة في ج: 8 من مواهب الرحمن في تفسير القران 


(1) تقدم فى صفحة :1 .٠١‏ 


حكم البيع بعد فسخ المغبون للبيع 22 
كتصرف الغابن فيما انتقل إليه مطلقا 1857 

(مسألة :)١‏ لو اطلع البائع المغبون على الغبن وفسخ البيع فإن كان 
المبيع موجودا عند المشتري باقيا على حاله استرده منه (16). وان تلف أو 
أتلفه رجع إليه بالمثل أو القيمة 597'. وان حدث فيه عيب عنده سواء 


التصرف اقداما على الضرر مع الجهل يالظن فساده مما لا يخفى على أحد. 

(؟10) للأصل بعد عدم دليل عليه من عقل أو نقل ويأتي تفصيله في 
المسائل الآتية. 

(10) لانحلال العقد بالفسخ ورجوع كل من العوضين إلى مالكه الأول. 
فيصير المبيع حينئذ ملكا للبائع في يد المشتري ويجب عليه رده إلى مالكه. 

ثمَّ إن المغبون إما البائع او المشتريء أو هما والعين المغبون فيه إما باق 
على حاله أو تصرف فيه. والتصرف إما في المغبون فيه أو في عوضه أو فيهما وأما 
أن يكون بما يخرج به عن الملك أو بما يمنع عن الرد كالاستيلاد أو يكون 
التصرف في المنفعة خاصة أو يوجب تغير العين بالزيادة العينية كغرس الأشجار 
أو حكمية كقصارة الثوب أو المشوبة كالصبغ, أو يكون بالنقصان كعيب ونحوه أو 
بالامتزاج بالمثل مساويا كان أو اجود أو اردىء او يكون بالامتزاج بغير المثل 
على نحو التمييز أو على نحو الاضمحلال. 

تي انه أما أن يمكن ازالة المانع قبل اعمال الخيار أولا وهذه صور كثيرة 
ربما تزيد على مأتي صورة نتعرض لعمدة صورها إن شاء الله تعالى ومنها يعلم 
حكم البقية إذ ليس في جميع هذه المسائل نص خاص ولا دليل مخصوص بل لا 
بد من إتمامها بحسب القواعد العامة ولا بد وان يذكر ذلك كله في أحكام الخيار 
لا في المقام ولكن الفقهاء رحمه الله لم يستوفوا تلك المسائل لا في المقام ولا 
هناك. 

(105) لأصالة بقاء الخيار وعدم تقومه ببقاء العين بل يتحقق بإمكان كان 


22 مهب الاحكام اج ١‏ 


بفعله أو بآفة سماوية استرده مع أرشه 5907', وإذا أخرجه عن ملكه بالعتق 
أو الوقف أو نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع فهو بحكم التلف 1957 


انقؤذاة الغالية ايها الثابتة في أخذ المثل أو القيمة مع عدم إمكان رد العين 
والمناط قيمة يوم الدفع والأحوط التصالح والتراضي. 

(100) أما رد العين فلرجوعه إلى مالكه بعد الفسخ. وأما لزوم الأرش فلان 
الفائت مضمون بجزء من العوض فإذا رد تمام العوض وجب عليه تدارك الفائت 
بيدله وهو ارق 

(101) لوقوع ذلك كله صحيحا مع وجود المقتضى وفقد المانع فمقتضى 
الأصل صحته وعدم نقضه بإعمال الخيار. 

ودعوى: أن الخيار حل للعقد من حين حدوثه فيكشف عن وقوع ذلك كله 
في غير محله. 

فاسد: لأن معنى كون الخيار حلا للعقد أن الالتزام الحاصل بالعقد الذي هو 
باق بوحووة الامعبارى سكل بالغيان لأ ان .صدوى النقد ضير كان لمريكين 
بالنسبة إلى تمام الآثار إذ لا دليل عليه من عقل أو نقل كيف والمشهور حصول 
الملكية بمجرد العقد ولو قبل انقضاء زمان الخيار وجواز ترتيب تمام اثار الملكية 
على الملك الحاصل بالعقد على ما يأتى في أحكام الخيار. 

نعم. لو تمّ ما نسب إلى الشيخ من توقفها على انقضائه لم تقع هذه 
التصرفات فى الملك حتى تصح ملكه. 

مخدوش في الخيارات الزمانية فضلا عن مثل الغبن على ما ياتي تفصيله 
إن شاء الله تعالى في أحكام الخيار. 

ان قيل حق الخيار أسبق فلا بد وأن يكون أولى بالمراعاة فتبطل تلك 
التصرفات من هذه الجهة. 

يقال. أولا: حق الخيار والملكية يحصلان بمجرد العقد ولا وجه للسيق 


حكم ما لو رجعت العين إلى المشتري بعد الفسخ 029 
فيرجع إليه بالمثل أو القيمة!"9'. ولو رجعت العين إلى المشتري بإقالة 
أو عقد جديد فإن كان البائع قد أخذ منه البدل فلا يرجع إليه بالعين [144, 
بل.وكذا لو كان قبل أذ البدل 057"..ولو كان النقل يما هو غير لازم قالهبة 
والبيع بالخيار فليس له إلزام المشتري بالفسخ والرجوع وتسليم العين ان 
ا كدر 

(مسألة :)١5‏ لو نقل منفعة العين إلى الغير بعقد لازم كالاجارة لم 
يمنع ذلك عن الفسخ !كما أنه بعد الفسخ تبقى الإجارة على 


واللحوق بينهما. 

وثانيا: العرف يرى هذه التصرفات واقعة عن أهلها وفي محلها فتشملها 
إطلاقات أدلة صحتها. 

(108) لانقطاع العلقة بينه وبين المشتري بعد أخذ البدل فمقتضى الأصل 
عدم تسلطه على المشتري بدفع العين. 

)١109(‏ لسقوط حقه عن العين بتحقق النقل اللازم وعوده بعد ذلك يحتاج 
الى دليل وهو مفقود إلا اذا ثبت.ان السقوط كان ما داميا لا دائميا وهوعين 
الدعوى وأصل المدعى. ولنا أن نستصحب طبيعى السقوط كما فى الكلى المردد 
بين الطويل والقصير. 

)1١(‏ لأصالة عدم حق له على هذا الالزام بعد ان كان المنساق من أدلة 
زد الغين خضوصن ما اذا كان الغين باقيَا غلى .ملك الطرف: واما يعد خروية عند 
بالنحو الصحيح الشرعي فيستصحب بقاء ملكيته. وأصالة عدم حق الإلزام لأحد 
واعمال الخيار وان كان حق المغبون لكنه أعم من رد العين أو البدل إن كان 
خروج العين عن ملك الغابن بوجه شرعي ولكن الأحوط التراضي. 

(171) لأنه لا مانع من تعدد المالك بالنسبة إلى العين والمنفعة فيرجع العين 


0 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 


0 و ترجع العين إلى الفاسخ مسلوب اموي كن لف بار 


بالفسخ إلى المغبون وتبقى المنفعة على ملك المستأجر في مدة الإجارة. 

(177) لأنه إذا ملك شخص العين أنا ما فقد ملك جميع المنافع المتصورة 
لها مطلقا فيجوز له إجارتها وعقد الإجارة لازم بالأدلة العامة والخاصة. فما نسب 
إلى المحقق القمي من انفساخ الإجارة بفسخ البيع. مخالف لما دل على لزومها من 
الآدلة وإن من ملك العين في زمان ملك المنفعة المطلقة ويجوز له التصرف فيها 
هنا شناء: 

(17) لأن مالكها استوفاها والمنافع المستوفاة قبل الفسخ غير مضمونة 
قطعا والمستوفاة بالإجارة قبل الفسخ كالمستوفاة الحقيقية قبله فلا وجه للضمان 
فيها. 

إن قلت: نعم لا ضمان للمنافع المستوفاة ولكن رجوع العين إلى الفاسخ 
مسلوبة المنفعة نقص لا بد من تداركه مع اقتضاء قاعدة الضرر ذلك أيضا. 

قلت: مقتضى الفسخ رجوع العين إلى الفاسخ على ما هي عليه حين الفسخ 
لا حين العقد. ولذا تسالموا على أن المنافع المستوفاة والنماءات المنفصلة لا 
ترجع إلى الفاسخ وحينئذ فإن لوحظت الإجارة بالنسبة إلى العين بما هو عليه 
حال العقد يكون ذلك نقصا وان لوحظت بالنسبة إلى حال الفسخ فلا نقص في 
البين والمفروض ان الإجارة وقعت عن حق واقعىي شرعي فلا نقص في البسين 
حتى يلزم تداركه. 

وأما قاعدة نفي الضرر فلا وجه لجريانها في المقام لأن الضرر لم يحصل 
من ناحية تشريع الخيار حتى يرتفع الخيار بالقاعدة وقد حصل استيفاء المنافع 
في ظرف ملكية المستوفى لها فلا مقتضى للضمان حتى يكون عدم جعل الضمان 
ضررا من قبل الشارع ويرتفع بالقاعدة. 

ان قيل: نعم أن هذا كله مبني على أن ملكية المنافع في ظرف ملكية العين 


حكم ما لو تغير العين فى البيع الغبني 22 
المناقع غير ها ملكة الستاجر لو كائق "7" والأخوظ التراضى نيتهما بالنسية 
إل ابقية الهدة بعد القسة: إها بجر المكل أو جتدارك النقض بول تقاوت ينين 
غانا (026) 

(مسألة :)١0‏ بعد ما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجودا عند 
المشتري ولكن تغير بتصرفه فاما أن يكون بالنقيصة, أو بالزيادة, أو بالامتزاج. 
فإن كان بالنقيصة أخذه مع الأرش 57. وإن كان بالزيادة فاما أن تكون صفة 
محضة كطحن الحنطة وقصارة الثوب وصياغة الفضة, أو صفة مشوبة بالعين 
كالصبغ, أو عينا محضا كالغرس والزرع والبناء. 

أما الأول: فإن لم يكن للزيادة دخل في زيادة القيمة يرجع إلى العين 


ملك دوي وانية ولا نسلم ذلك بل هي ملكية ما دامية أي: ما دامت العين في 
ملك المالك فتفسخ الإجارة بانفساخ ملكية العين لا محالة. 

يقال: ملكية المنفعة فى ظرف ملكية العين ما دامية مما لا يدل عليه دليل 
عقلي ولا نقلي بل يظهر منهم الإجماع على الخلاف. ولذا تسالموا على عدم 
بطلان إجارة الأعيان بموت الموجرء فما هو المشهور في المقام من رجوع العين 
إلى الفاسخ مسلوب المنفعة في مدة الإجارة هو المنصور. 

)١17(‏ لأنها تابعة للعين فلا بد من رجوعها إليه بالفسم لوجود المقتضى 
وفقد المانع. 

(170) لأن ال(مسألة خلافية والاحتياط حسن في الاتفاقيات فضلا عن 
غيرها. 

(177) لأن أخذ تمام العوض ملازم لرد تمام المعوض إن كان موجودا 
بالتمام ولة يتشئق ذلك الا يعذارك القائك ييدله وهتق الآرقن هذا إذا !وتيت 
النقيضة تفضا ماليا عرفا والا أخك نشين الغيق يلا أرقن لفرض غلم النقيضة المالية 
حتى يتدارك بالأرش. 


662 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
ولاشى ر عنم الالالايي اد بعال الع ار وأما لو كان لها 
دخل في زيادة القيمة يرجع إلى العين 5557و تكون زيادة القيمة 
للمشتري ١"!‏ فيأخذ البائع العين ويدفع إليه زيادة القيمة )("١(‏ 
والأحوظ اقراضبي 0077 راق يكون بعض مراتب السمن والنمو في 
الشجر والزرع داخلا في ما نحن فيه 170 ولو حصلت الزيادة في ملك الغابن 
ثم زالت ففسخ المغبون بعد زوالها لا شي بع 1711 عي نمالل 


(170) لفرض أن الزيادة غير موجبة لزيادة القيمة. مع أن ما عمله المشتري 
إنما عمله في ملكه وماله ولنفسه وما كان كذلك غير مضمون على غيره فلا 
للرجوع على البائع. 

(114) لفرض عدم حصول نقص في العين حتى يجب عليه التدارك. 

(179) لصيرورته ملكا له بالفسخ فيرجع إلى ملكه. 

)17١(‏ لأن المالية الزائدة في العين تختص بمن أحدنها فيه. 

(1091) لأن ا تتراكة فى لديل الذبويعة له لاشتسامن الغيع ممالكها معد 
الفسخ والشركة في المالية تابعة للشركة في العين فإذا كانت الثانية باطلة لا 
موضوع للأولى أيضاً. 

نعم. هذه الزيادة نحو صفة توجب زيادة القيمة فلا بد للفاسخ من تداركها 
إما بدفع زيادة القيمة او بان يتراضيا على بيع العين مع كون الغابن شريكا في 
القيمة بالنسبة مع المغبون. 

(؟107) لأنه حسن في كل حال خصوصا مع اختلاف الوجوه. 

(177) لكونه من الوصف الموجب لزيادة القيمة. ثم انه لاا فرق فى حصول 
الوصف الموجب لزيادة القيمة بين أن يكون بفعل الغابن أو بفعل الله تعالى أو بفعل 

(174) لأصالة البراءة عن وجوب شيء عليه. 


حكم مالو زادت العين في البيع الغبني 22 
زالت بعد دخولها في ملك الغبن بالفسخ وجب التدارك عليه ("1". 

وكذا الثاني: وهو ما لو كانت الزيادة صفة مشوبة بالعين كالصبغ فياخذ 
البائع العين ويدفع إليه زيادة القيمة !17". 

وأما الثالث: وهو ما إذا كانت الزيادة عينا محضا فيرجع البائع إلى 
الف ار يكون الغرس والزرع والبناء للمشتري م04 


(17+0) لاستصحاب بقاء الزيادة فى ملكه. 

(1093) لجريان جميع ما قلناه 5-86 الحوحي نيا القعية عفاد 
لتر فقول فيل اوهتنا اولن: لكوت الشيية 

ولكنه مخدوش: لأن مثل هذه العينية في حكم التلف عرفا فيكون من 
مجرد الوصف الموجب لزيادة القيمة كما في القسم السابق والاحتياط السابق 


يجري فى هذا القسم أيضاً. 
(170) لصيرورته ملكا له بعد الفسخ. 


(06) لفرض ان كل ذلك إما عين ماله أو نماء ماله فمقتضى قاعدة السلطنة 
التى هي من القواعد النظامية العقلائية تسلطه على ماله والمفروض أن إحداث 
قله ف وق ون قله ولي عله زر عدي ان 1 فى تالس ال وى لاني 
وليس له سلطنة الإبقاء. لأنه سلطنة على مال الغير. مع انه يوجب تضرر المغبون 
وقاعدة الضرر حاكمة على قاعدة السلطنة. كما انه ليس للغابن سلطنة القلع لأنه 
أيضاً سلطنة على مال الغير ويوجب تضرر المغبون فلا بد من الجمع بين 
السلطنتين بحسب القواعد المعتبرة فكل من المالكين يملك ذات ماله من دون 
حصول ضرر على الآخر فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه مع ملاحظة 
عدم تضرر الآخر. فإن أراد مالك الغرس ذلك فعليه طم الحفر وإن أراد مالك 
الأرض ذلك فعليه أرش الغرس أي: تفاوت ما بين كون منصوبا دائما وكونه 
مقطوعا للجميع بين قاعدة السلطنة وقاعدة الضرر التي هي من أهم القواعد 
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المعتبرة وهذا هو الدى يقتضيه العدل والإنصاف المبنى عليه الشريعة فى عباداته 

اوقلت :اذا كات خصوصية النضبب الى :ما تتضية النادة مستحقة للقابت 
فلا وجه لاستحقاق المغبون للقلع أصلا لأنه مناف لاستحقاق الغابن لتلك 
الخصوصية ويكون القلع حينئذ ضررا فيندفع بقاعدة نفي الضرر. 

قلك: لأ:وهه لهذا الاشكال اضلل لفرهن أن مالك الشزسن يلك هذ 
الخصوصية بشرط عدم تضرر الآخر ومع فرض تضرره لا بد له من جبرانه. وكذا 
مالك الأرض يملك خصوصية تفريغ أرضه بشرط عدم تضرر لا بد له من تداركه 
وهذا الشرط حصل من نتيجة الجمع بين الحقين. 

اف قلتهه إن الفررسى فى الجلك: الكرلرل بدالخيان امقاط لالششراء الصال 
بالاختيار فلا يكون القطع حينئدذ ضرريا حتى يدفع يقاعدة نفي الضرر والضرار. 

قلت: الإقدام على هتك المال إما قصدي أو انطباقى والأول مفروض العدم 
والثانى كذلك أيضاً. إذ العرف لا يحكم بهتك المال مع كثرة اهتمام الشارع والعقلاء 
بعدم الضرر والاضرار بالغير مع كون أصل التصرف بالحق شرعا وعرفا فالمقام 
مثل من يأكل شيا ويمرض ثمَّ يعالج فليس هذا اقداما على الضرر حتى مع العلم 
بآنه يمرض ويعالج. 

إن قلت: ان للغابن استيفاء المنفعة الأبدية عن ملكه فى ظرف كونه مالكا 
للعين وبالغرس استوفى تلك المنفعة فليس للمغبون قلعه كما مر في الإجارة من 
انه لو استوفى المنفعة بالإجارة تصح الإجارة ولو بعد الفسخ فكذا المقام. 

قلت: استيفاء المنفعة الأبدية إما حقيقى أو اعتباري دفعى والثانى مفروض 
العدم في المقام لفرض عدم الإجارة وكذا الأول. لأن نمو الغرس تدريجي لا 
كن أذ يكون دفعيا فحدوث الغرس كان من أهله وفي محله لكن منافعه 
التدريجية وما وقع منها بعد الفسخ لا وجه لأن يستحقها المفسوخ عليه لأنها ملك 


حكم مالو زادت العين في البيع الغبني 26 
أحدهما مع الاجر 

نعم. لو اجر المشتري الأرض مدة معلومة لغيره للغرس فغرس المستأجر 
يكون من المقام حينئذ. 

أن قلت إذا كان مقتظى القاعةة وان إبقاء المشترص بالا حرة وجواز قلع 
البائع مع تدارك الضرر فليكن في التفليس أيضا كذلك فإذا أوجد المفلس عينا من 
غرس أو بناء فيما اشتراه ثمّ حجر عليه ورجع مالك العين فيجوز للبائع الفاسخ 
قلع الغرس مع الأرش مع انه نسب إلى الأكثر عدم الجواز حينئذ. 

قلت: ذهاب الأكثر أو المشهور ليس دليلا يعتمد عليه. 

نعم. لو تحقق إجماع على خلاف القاعدة يعتمد عليه. مع انه يمكن الفرق 
بين المفلس وبين المقام بأن الأول طرء الفسخ على العقد ا وفي المقام يكون 
العقد خياريا من اول حدوثه. 

ثمَّ ان دخول ملك في ملك آخر إما أن يكون بالباطل حدوثا وبقاء كما إذا 
غرس شخص أو بنى في ملك الغير بغير إذنه ولم يرض صاحب الأرض بالبقاء 
فلا حرمة لمثل هذا الغرس ويخرب البناء أبدا إذ«لا حرمة لعرق ظالم» ويجوز 
لصاحب الأرض أن يقلع الغرس ويخرب البناء بلا شيء علهبواما ان تون 
بالعق دو نا توقاء كنا اذا غريز اوديقى الو لوقن متاق اله كل يدنه فدات 
الوالد وانتقل الملك إلى الولد وقد وقع الغرس ع من أهله وفي محله حدوثا 
وبقاء. وأما أن يكون الحدوث بالباطل والبقاء بالحق كما إذا غرس في ملك الغير 
بغير إذنه ثم تراضيا بالبقاء بعوض أو بدونه. وأما أن يكون الحدوث بحق والبقاء 
بالباطل كما في المقام وقد مر حكمه ولا نص ولا إجماع معتبر في جملة هذه 
الصور ولا بد من إتمامها بالقواعد ويأتي ما يتعلق بها في الأبواب المختلفة وياتي 
تفصيل ذلك كله في المواضع المناسبة إن شاء الله تعالى. 
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.1 1 1 ز ز1ز1ز1زذزذزذ2ز 2 12 +“ “[3|3[|[303031313#3#|أآأآأآأآأآ 3 
وليس للبائع إلزامه بالقلع أو الهدم ولو بالأرش 57" و لا إلزامه بالإبقاء 
ولو يجان ,١15"”‏ كنا إننا لبس 'للمشترى حدق الانقاءمسحانا ونلا اي 183 
فعلى المشتري إما إبقاوها بالأجرة وإما قلعها مع طم الحفر وتدارك النقص 
الوارد على الأرض "أو للبائع إلزامه بأحد الأمرين 147 لا خصوص 
أحدهما!؟55'. وكلما اختاره المشتري من الأمرين ليس للبائع الفاسخ 
وبي (046 
نعم. لو أمكن غرس المقلوع بدون أن يحدث فيه شيء إلا تبدل المكان 
فقط فللبائع ل 6 


(179) لقاعدة نفي الضرر بعد أن كان أصل الحدوث والاحداث بالحق, 
ولأصالة عدم ثبوت هذا الحق له. 

(1) لأصالة عدم سلطنته وولايته له على ذلك بل هو المسلط على ماله 
إن شاء أخذه مع طم الحفر وإن شاء تركه بالاسترضاء. 

)14١(‏ لما مر من أن الحدوث وإن وقع بحق ولكنه لا حق له في الإبقاء 
والقاء الاسننةولة امار 

(18) لأنه من الجمع بين الحقين وإعمال العدل والانصاف في البين. 

(18) لأن هذا من فروع الولاية على ماله والمفروض ثبوت أحد الأمرين 
للمشتري شرعا فهو إلزام بالحق على الحق. 

85 لاه الراء تقيو سق جمد كون الستعرى مخيرا بيق الاجوين برعا 
وعدم لزوم ضرر على البائع. لأنه يتدارك الضرر الوارد عليه مطلقا. 

(164) لفرض تخير المشتري بين الأمرين وانه يتدارك الضرر الوارد على 
البائع على كل من التقديرين. 

(167) لجريان قاعدة السلطنة بالنسبة إلى البائع حينئذ بلا معارضة لقاعدة 


حكم ما لو امتزج المبيع بغيره فيب البيع الغبني 6 
و الزرع مثل الغرس فيما مر د 

وأما الامتزاج فإن كان بالجنس تتحقق الشركة بحسب الكمية '١44/‏ وإن 
كان بالأردى أو الأجود لكن مع أخذ الأرش فى الأول وإعطاء زيادة القيمة في 
اثغانى 417' و الأحوط التراضي 6" وإن كان الامتزاج شر لجسن فا 
حكم أهل الخبرة بأنه مثل التلف فيرجع إلى المثل أو القيمة ١١/7‏ و إلا فتثبت 
الشركة في القيمة أو في العين بنسبة القيمة (؟1". 

(مسألة :)١18‏ لو كان المغبون هو المشتري فيجري فيه جميع ما تقدم 


الضرر لفرض عدم تضرر المشتري بالقلع والغرس في مكان آخر. 

(0) لاشتراكهما في أن إبقاءه ضرر على مالك الأرض وقلعه ضرر على 
مالك الزرع فلا بد من الجمع بين الحقين بما يرتفع به الضرر من البين ومجرد كون 
مدة اشتغال الأرض بالزرع أقل من اشتغالها بالغرس لا يوجب الفرق بينهما من 
حيث أصل التضرر فإن قليله وكثيره مرفوع. 

نعم. عند المعارضة يجب تقديم الأقل ضررا كما ثبت في محله. 

)١0‏ لايم عالان عونك عدون واه تقلط داز ميفالة يت الشركة 

اقيق اها اضيلن الشركة فلفزرضى كون الجالى مع ين واعةوايا اد 
الأرش وإعطاء زيادة القيمة فلقاعدة نفى الضرر. 

(16) خروجا عن خلاف من قال بالشركة في القيمة لا في العين وان كان 
لول لمملة. 

(141) لفرض صدق التلف عليه عند أهل الخبرة. 

(؟19) لعدم صدق التلف واختلاط المالين فلا بد من الشركة في المالية أو 
في العين والأحوط التراضي كما في صورة تردد أهل الخبرة في أنه من التلف أو 
من الاختلاط فلا بد حينئذ من التصالح. 


مهذب الاحكام / ج ١7‏ 

ا لال ل لت 
فيما إذا كان المغبون هو البائع من غير فرق 11"). 

(مسألة :)١7‏ إذا كان العوض شيئين - ثمنا أو مثمنا ‏ صفقة واحدة له 
التعيض ان اليه 0071 وللطرف أيضاً خيار تّض الصفقة (0158), 

(مسألة :)١/‏ يجري خيار الغبن في جميع المعاوضات المالية إلاما أحرز 
اننا مفااعكن اياي 3 

الخامس: خيار التأخير: وهو فيما إذا باع شيئا ولم يقبض المبيع ولا 
تمام الثمن فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام فإن أتى المشتري بالثمن فهو أحق 
بالسلعة وإلا فللبائع فسخ المعاملة '''''. وقبض بعض المبيع أو 


(145) لأنه لا نص بالخصوص في المقام بل لا بد من تطبيق هذه الفروع 
على القواعد ومقتضاها عدم الفرق بين كون المغبون هو البائع أو كونه هو 
(195) لعموم أدلة خيار الغبن وإطلاقها الشامل لهذه الصورة أيضاً. 

(140) لقاعدة نفي الضرر. ولأنه من الجمع بين الحقين. 

(193) لقاعدة نفي الخبرو و الكلاهن ان ذكر البيع في معاقد الإجماعات من 
باب انه اهم المعاوضات لا من باب الخصوصية. هذا مع ان بناء الناس على عدم 
التغابن في الأموال عام بالنسبة إلى جميع المعاوضات المالية. 

نعم, مأ بنى على التسامح لا موضوع لخيار الغبن فيه بالمقدار المتسامح فيه 
ولعل منه بعض أقسام الصلح. 

(190) لنصوص مستفيضة. مضافا إلى ظهور الاتفاق والإجماع. وقاعدة 
نفي الضرر في الجملة, مع ان عرف الناس يرون لزوم مثل هذه المعاملة مطلقا 
مستنكرا وضررا فأصل الخيار عقلائي والتحديد بكونه بعد ثلاثة ايام شرعي فلا 
موضوع لجملة من الأبحاث والإشكالات في المقام مضافا إلى أن فعلية التسليم 
للعوضين في المعاملات الحالية من قبيل الشروط الضمنية المرتكزة في أذهان 


خيار التأخير 


ل ل ول سمس ييا 1 اد 
الناس. قال على بن يقطين: «سألت أبا الحسن4#: عن الرجل يبيع البيع ولا 
يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال ع: فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه 
وإلا فلا بيع بينهما»!'' وفي صحيح زرارة عن أبي جعف راك قال: «قلت له: الرجل 
يشتري من الرجل المتاع ثمَّ يدعه عنده فيقول: حتى اتيك بثمنه قالنة: إن جاء 
فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له»! "ا وفي موثق ابن الحجاج قال: «اشريت 
محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما جئت إلى بائع 
المحمل لآخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك فقال 
لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم فأتيته فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر 
بقول من تريد أن أقضى بينكما؟ بقول صاحبك أو غيره؟ قلت: بقول صاحبى قال 
سمعته من العر يا عا بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع "ا وفي 
موثق ابن عمار عن العبد الصالحاىة: «من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم 
تجيء فلا ببع» 1 كا 

وأما موثق ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسناىةٍ عن رجل اشترى جارية 
وقال: أجيئك بالثمن فقال4#6: «إن جاء فيما ببنه وبين شهر وإلا فلا بيع له»'*' 

شاذ يرد علمه إلى أهله. 

والمنساق من الأخبار المتقدمة نفي البيع المتعارف المعهود بين الناس 
وهو البيع اللازم. وأما نفى أصل الصحة كما نسب إلى الشيخ رحمه الله 
وغيره فهو خلاف السياق وان كانت كلمة«لا» ظاهرة في نفي الحقيقة ولكنه مسلم 
فيما إذالم يكن عرف خاص على الخلاف بل يمكن أن يقال: أن كثرة استعمال 
كلمة «لا» في نفي الأثر أظهر من استعمالها في نفي الحقيقة فيكون المقام من 
تقديم الأظهر على الظاهر. مع أن الشيخ الذي هو الأصل لهذا القول رجع إلى قول 
المشهور. 

وأما احتمال انفساخ العقد شرعا كانفساخه بتلف المبيع قبل القنبض أو 


81 615 الوسانا ان تك أبوات الخبان تعديك: اوأرو او 1و 


ا مهذّب الاحكام / ج ١7‏ 


الثمن كلا قبض . (031546 


بطلان البيع رامنا بعد الثلاثة فلا وجه لهما بعد استظهار عدم اللزوم من هذه 
الاخبار كماس.: 
ويقدرط ف هذا الخار امون 
الأول: 0 المبيع. ويدل عليه مضافا إلى دعوى الإجماع الملازمة 
الغالبية بين عدم قبض الثمن المنصوص به فيما تقدم من النصوص وعدم قبض 
المبيع. وقولهيةِ في خبر ابن يقطين«فإن قبض بيعه» فإن استعمال المصدر بمعنى 
سم المفعول شائع خصوصا مع وجود قرينة عليه في المقام وهو لفظ «القبض» 
فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من عدم اعتبار عدم قبض المبيع. ويشهد 
له اشتمال السؤّال فيه على عدم قبض المبيع فإنه وإن لم يصح الاستدلال بالسؤال 
ولكنه لا يخلو عن شهادة لما قلناه. 

واحتمال التشديد فيه فيكون بمعنى قبض البائع الشمن خلاف الظاهر 
يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة فإن استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر جدا. 

الثانى: عدم قبض تمام الثمن. ويدل عليه النصوص التي تقدم التعرض 
لها. 

الثالث: عدم اة قراط ناير تسليم عد العوضين. للإجماع على اعتبار 
هذا الشرط. مع أنه المنساق عرفا من النصوص في هذا الحكم المخالف للأصل 
فلا وجه لخيار التأخير في السلف والنسية. فخ أنه لا وجه لخيار التأخير فيهما من 
جهة أخرى وهي قبض الثمن في الأول وقبض المثمن في الثاني. 

(19) لأن ظاهر قولهكُةٍ في موثق ابن يقطين المتقدم: «فإن قبض بيعه 
الا لاتيم منوبا هو نظن تقال العيع» ركذا قر ماقف رمن امار قينا جاء 
بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له» فإنه ظاهر في تمام ما وقع عليه البيع 
امعو 1ن طروتي داكا يجيه انير بن الضاح المضرح 1 


تم ا 7 
بآنه أعطى بعض الثمن فإنه وإن وقع في كلام السائل لكن لا يخلو عن شهادة كما 
تقدم. على أن المتعارف كان قبض تمام المبيع إلا أن يكون شرط على الخلاف في 
انوج والقيا ر انا سف نون لت هذا لمكا رفت 

إن قيل: يمكن دعوى الانصراف إلى صورة عدم قبض شيء من العوضين. 
تمام العوضين حالا إلا مع التراضى على الخلاف. 

ودعوى: أن المرجع في صورة الشك أصالة اللزوم. لا ينفع مع ظهور 
الأخبار في الخلاف. وأما احتمال تبعيض الخيار فلا خيار بالنسبة إلى ما قبض 
ويثبت بالنسبة إلى ما لم يقبض فهو خلاف الأغراض المعاملية وخلاف المنساق 
من الآدلة لا يصار إليه إلا مع وجود القرينة عليه وهى مفقودة. 


2 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 


(مسألة :)١‏ يثبت هذا الخيار فيما إذا كان المبيع عينا شخصيا 117" 
بل وفي الكلي الذمي أيضاً 7' "و الأحوط أن يكتون الفسخ برضا 

(1589) نصا واجماعا بلا خلاف من أحد. وكذا في الصاع من صبرة لآن 
الكل في المعين كالعين الخارجي في جملة من الجهات. 

)٠٠(‏ البحث في هذه المسألة. 

كآرة عست الاضل: 

واخرى: يبحسب المرتكزات. 

واقالقة يعيعين اانا 

ورابعة: يحسب الكلمات. 

أما الأول: فمقتضى الأصل اللزوم عند الشك في ثبوت الخيار كما أثبتنا 
ذلك في ذل الخيارات فراجع. 

وأما الثاني: فتسليم العوضين من البيوع الحالة بعد وقوعها من أهم 
الأغراض العقلائية المعاملية النوعية التي يعتنون به نحو اعتنائهم بأصل مالهم بلا 
فرق في ذلك بين الشخصيات والكليات فتكون هذه الجهة كسائر الجهات 
الموجبة للخيار لديهم ومن أخر ذلك فقد ضيق سلطنة المالك على ماله وهو في 
نفسه نحو ضرر فلا بد من تداركه بالخيار فلا وجه للتمسك بالأصل مع هذا 
العراتكة: 

وأما الثالث: فقد ذكر فيها البيع أي المبيع, والشيء والمتاع وشمول كل ذلك 
للكلي مما لا ينكر. 

نعم. رواية أبن الحجاج المتقدمة ظاهرة في العين الشخصي بقرينة قوله: 


مورد جريان خيار التأخير 
آؤآؤآؤزؤزؤ ؤ ؤز ز ز ز [ |[ [|[|[ز[|[|ز[ز|ز| | | | |ز|زذزذزذزذزذزذز[زذزذ زطزا0ا0ا0| |[ 212 
الطرفين '' ' ", ولا فرق في الثمن بين أن يكون معينا أو كليا 7" ". 

(مسألة ")لا فرق في ثبوت الخيار بينما إذا كان عدم القبض لعذر 
واس لونقنطن احن الفر فين ون الال فلا ا 9 ار قز وبال 
المشتري الثمن ولم يأخذه البائع أو بالعكس !6 ". 

(مسألة ”): يعتبر في القبض المسقط للخيار أن يكون جامعا 


وتركته عند صاحبه» ولكنه في سؤال السائل فليس مخصصا للحكم. 

وأما الأخير: فقد نقل الشيخ في مكاسبه جملة من أقوالهم مستظهرا منها 
الاختصاض لكن الشهيك لد يتمنية الا إلى الشنيع هنم أن الندار .على الدليل لاغلى 
كلمات الأصحاب ما لم يصل إلى الإجماع المعتبر وهو ممنوع. 

)0١(‏ للخروج عن خلاف من ذهب إلى اختصاص خيار التأخير بما إذا 
كان الفبيع شخصيا فون :ها إذا كان كليا ذميا: 

)١9(‏ لما مر في المبيع وادعى القطع في الجواهر بعدم الفرق بينهما في 
الثمن. 

أقول: ولم أر مخالفا في ذلك وهذا يشهد لعدم الفرق ببنهما في المبيع أيضاً. 

)١*(‏ لاطلاق الأدلة الشامل لكل منهما. 

ظ )٠05(‏ لأصالة اللزوم بعد خروجه عن مورد الأدلة. 

)٠١0(‏ لأن الخيار نحو إرفاق بالنسبة إلى من عطل حقه ولا وجه للإرفاق 
في المقام. مضافا إلى أصالة اللزوم بعد خروجه عن منصرف الأدلة أو الشك في 
شمولها له. 
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ا ا 1101 جا ل ا 
القيرا نط فل 5 :قا قد| لبها لس يدا ل 5720 
(مسألة ): ليس هذا الخيار على الفور 7" '". فلو أخر الفسخ لم يسقط 
الخيار إلا باحدى المسقطات. 
(مساألة 0): يسقط هذ الخيار باشتراط سقوطه فى ضمن 
ليقن 87" "بويا اله يون لقا 522 ريل روك اممف با اط قينا 
أذ بوسقط اها ناخ الغمة معن النناذقة فق ان الا 3001 


)١7(‏ لأن ذلك هو المنساق من القبض في كل مورد اعتبر فيه والقبض 
الفاقد لبعض الشرائط كالعدم فيشمله إطلاق الأخبار الدالة على الخيار مع عدم 
الفط ويأتى التفصيل في أحكام القبض. 

)38١0(‏ لظهور قو له اللا في صحيح زرارة«فلا بيع له ") في الإطلاق مضافا 
الى اليكتمحان نقاء الخيان: 

)٠١8(‏ لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرطء وقد تقدم ما يتعلق به من 
البحث في الخيارات السابقة فراجع. لآن الدليل والإشكال والجواب واحد في 
الجميع والمتعارف بين الناس انه يكفي في الإسقاط معرضية الثبوت عرفا ولا 
يحتاج إلى التحقق الخارجي. 

)١9(‏ لوجود المقتضى وفقد المانع حينئذ من كل جهة فتشمله قاعدة ان 
لكل ذي حق إسقاط حقه ما لم يدل دليل على الخلاف. 

)2١(‏ لما مر مكررا من كفاية المعرضية للثبوت في الإسقاط والسقوط 
عرفا فلا يكون من إسقاط ما لم يجب. 

(١1؟)‏ لأنه إامضاء فعلى للمعاملة وإسقاط فعلى للخيار فلا وجه لبقاء 
الخيار عد ذلك: 


1 الوه انا راك كفن روات الغار عدف :1 


اجتماع خيار التاخير مع غيره من أقسام الخيار 22 
لأيغتوان: آخر كالعان يه وغيره ".وال سقط بمطالنة التفى اله إذا كنات 
قرينة معتبرة فى البين دالة على إنها كاشفة عن الرضا ١!‏ ". ولا يسقط ببذل 
00 00 

البين سواء كان مة ا 00 
غدرة وسواء كان قبل الثلاثة او حينة: او يغذه او ابعمر مق اول العقد الى بعد 
الغلاثة (05160 


(؟0؟) لأصالة بقاء الخيار بعد كون هذا النحو من الأخذ أعم من الإمضاء. 

(1؟) لأن مجرد المطالبة أعم من الرضا إذ يمكن أن يكون لأجل اختبار 
حال المشكرى ار كيود هق الأحرادن المسيشة. 

(15؟) للأصل بعد عدم دليل على السقوط بذلك. 

(10؟) لأن الخيارات المتعددة حصص خاصة من أقسام الخيار ولا تنافي 
بين تلك الحصص في حد ذاتها ولا ب بخ الأغراضن البعاملية التعلقة بها ويمكن 
أن يتعلق بكل واحد منها غرض خاص حتى مع إمكان تحصيل ذلك لغرض من 
خيان اخ لاو قيوة: اضناء الماطنة وبا قدي مر قوفي :فيه عند القاكم كما كه 
أن يتعلق بكل واحد منها غرض خاص حتى مع إمكان تحصيل ذلك لغرض من 
غبار كي دوه انحاء الشاطتة ومداكنها ترفوت نيه عنن العقلاء كنا يمك 
أن يتعلق بكل واحد منها أغراض متعددة وهذا واضح لمن راجع وجدانه فما هو 
المعروف من أن خيار التأخير ثابت حتى مع وجود خيار آخر مطلقا صحيح لا 
اشكال فيه. 

إن قيل: مع إمكان تدارك البائع ضرره بخيار الشرط مثلا يكون جعل خيار 
التاخير لهالقوا :وباطلا 

يقال: لا اختصاص لهذا الإشكال بالمقام بل يجري في كل مورد جمع فيه 


مهذّب الاحكام / ج ١7‏ 

مخز آذ 0 

(مسألة 7): المراد بالثلاثة أيام هو بياض اليوم "١77‏ ولا يشمل 

اننا اكد ولك اللنتية السوسلعين العلنان 23 فلو أو قع البيع في أول 
النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار ١1‏ ". 

نعم, لو وقع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها في المدة 0 

وكمي افاي 12 نان وفع الب فى ول اليوال يكتون سيدا 


خياراقة او اكتر مو العو ان عند ها غير نا التدرمرق ان اتنس تا قفا النيلطة فلن 
حل العقد مرغوب اليه خصوصا في بعض المعاملات ومع بعض الأشخاص هذا 
مع إطلاق أدلة الخيارات مطلقا وأصالة عدم مانعية بعضها عن بعض,. 

وصحة اجتماع حقوق متعددة ولو من حيثيات مختلفة. هذه خلاصة ما 
ينبغى أن يقال فى المقام. ومن اراد التفصيل بازيد من ذلك فعليه بمراجعة ما كتبه 

ين الأنصاري في المقام ثمّ حواشي مشايخنا العظام لعله يظفر بفائدة 

أخرى من إفادات هؤّلاء الأعلام قدس سره. 

(17؟) لأنه المنساق من اليوم عند الإطلاق في المحاورات. مع ظهور 
الافاى كيها ولع 

(110) لخروجها عن إطلاق اليوم عرفا. وشرعاء ولغة. 

(14؟) للاستمرار المتفاهم اعتباره من الأدلة ولا يتحقق ذلك إلا بدخولهما 
كما في ثلاثة الحيض. وخيار الحيوان ونحوهما مما يعتبر فيه الاستمرار. 

(19؟) لخروج الليلة الأولى والأخيرة عن الأيام الثلاثة ودخول 
المتوسطيق ولا يكون ذلك الا نما ذكرتأة, 

)١78(‏ لأنه لا معنى للاستمرار المعتبر فيه إلا ذلك. 

(١7؟)‏ لأنه لا يتصور وجه معتبر لاعتتبار الموضوعية الخاصة في اليوم 
التام وإنما ذكرت الأيام في نظائر المقام من باب كونها طريقا لكمية خاصة من 
الزمان وهي متحققة في التلفيق كتحققها في اليوم التام. 


حكم تلف المبيع في زمن خيار التاخير ا 
الخيار بعد زوال اليوم الرايع وهكذا. 

(مسألة 8): لا يثبت هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات 7""". 

(مسألة 9): لو رضي البائع بالتأخير أو ضمن الثمن ضامن عن المشتري 
د فاقاد 15 

(مسألة :)٠١‏ لو اختلفا في مضي الثلاثة فالقول قول المشتري ''" ". ولو 
اقفلنا فى كون القد حالة أ ممعلة | جحت التيض وعدم تتالتول قو 
كعد 


(مسألة :)١١‏ لو تلف المبيع كان من مال البائع 77" فى الثلاثة 


نعم لو كانت قرينة خاصة في البين دالة على تعين اليوم التام بالخصوص 
يتعين ولكنها مفقودة مع اختلاف وقوع العقود في الخارج بحسب الزمان وغلبة 
عدم وقوعها مقارنا لطلوع الشمس. وقد مر في مباحث الحيض وخيار الحيوان 
بعض ما يناسب المقام فراجع. 

(77؟) لأصالة اللزوم بعد اختصاص الأخبار بالبيع. 

نعم. لو كان في البين غبن يثبت الخيار من تلك الجهة فيها. 

(17) لعدم الموضوع له في الصورتين. 

(74؟) لاستصحاب البقاء. سواء كان ذلك من جهة الاختلاف في مبداً العقد 
أو من جهة أخرى. 

(0؟1) للأصل ما لم تكن قرينة على خلافه. 

(17) للنص, والإجماع. ففي النبوي المعمول به: «كل مبيع تلف قبل قبضه 
فهو من مال بايعه»!'' ورواية ابن خالد عن أبي عبد اللْهسلئة: «في رجل اشترى 


مكرك الوشانل دانةه كاف ارات الضان: 
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و تعلقأ كا 

(مسألة 17 ): إذا باع ما يسرع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا - 
كالبقول. وبعض الفواكه واللحم فى بعض الأمكنة والأوقات ونحوها_ 
وبقي عنده وتأخر المشتري من أن يأتي بالثمن ويأخذ المبيع فللبائع 


متاعا من رجل وأوجبه غير إنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: تيك غدا إن شاء 
لله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته 
حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه 
حتى يرد إليه ماله»! "أ 

(370) لإطلاق ما مر من الحديثين. وإطلاق معقد الإجماع. والمشهور عدم 
الفرق في كونه على البائع بين ما إذا كان التلف في الثلاثة أو بعدها. وعن الخلاف 
دعوى الاجماع عليه. 

ونسب إلى جمع من القدماء أن التلف في الثلاثة من المشتري. واستدلوا 

تارة: بالإجماع. 

واخرى: بقاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. 

وثالثة: يقاعدة الخراج بالضمان يعني: من يكون المال ملكه ومنافعه له 
يكون التلف عليه أيضاً ولا ريب في ان المبيع ملكه ومنافعه للمشتري فلا بد وإن 
يكون تلفه عليه. 

والكل مخدوش: أما الإجماع فموهون. 

بدعوى: الإجماع على الخلاف وفتوى المشهور بعدم الفرق بين كون التلف 
في الثلاثة أو بعدها. 

وأما قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له فلا مجرى لها في 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الخيار. 


الخيار قبل أن يطرأً عليه الفساد فيفسخ البيع ويتصرف فى المبيع كيف 
١ 8‏ 
اا 


المقام تخصصا لأن القاعدة فيما إذا تحقق القبض والمفروض في المقام عدمه. مع 
أنمؤووقا أن :#زارل الملك المققل إلى ذى الخبار هو الموبعب لكو تلقف من ,فال 
غير ذي الخيار كما في الحيوان المشترى. فإن ملك المشتري له متزلزل فتلفه 
يكون من البائع وأما إذا لم يكن ملك المنتقل إليه متزلزلا فتلفه كما هو مقتضى 
طبع الملك من مالكه ولا ريب في أن المبيع ليس منتقلا إلى البائع ملكا متزازلا 
حتى يكون تلفه من المشتري لمكان خيار البائع بل هو منتقل إلى المشتري 
اتتقالا لازما من طرفه فتلفه بمقتضى طبع الملك عليه ولكن حيث انه قبل القبض 
يكون من البائع فلا تجري قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له تخصصا 
من جهتين كما مر. هذا مضافا إلى ما سيآتي في محله إن شاء الله تعالى من 
اختصاص هذه القاعدة بخيار المجلس والشرط والحيوان ولا تجري في جميع 
أقسام الخيار. وأما قاعدة الخراج بالضمان. ومن له الغنم فعليه الغرم فلا ريب في 
اعتبارها في الجملة لكنها مخصصة بقاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال 
بايعه ولا اشكال فيه فما هو المشهور من عدم الفرق بين التلف في الثلاثة وبعدها 
وكين كار 

(78؟) وقد جعله في الروضة خيارا مستقلا وسماه بخيار ما يفسده ليومه. 
والأصل فيه مرسل محمد بن أبي حمزة عن الصادق كه أو الكاظمنظة: «في 
الإودل فهر القت ا الى نمق توتركر كدي يا بسبالقمن الها كاه 
فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له»' "ا وفي صحيح زرارة عن أبي عبد الله 
عليه السّلام: «العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى 
الليل»!') والمراد به تعهد الالتزام بالبيع. والظاهر عدم كون هذا الخيار تعبديا 








3 الزساتل امف افق اواك العان: 
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اناد كيان الرؤيج 97" وه ييا | الاشتى اوناع تنا 


محضا بل المناط فيه عدم تضرر البائع بالتأخير فمتى حصلت المعرضية لتحقق 
الضرر يحصل الخيار قبل حدوثه وعلى هذا يصح التعدي إلى ما يفسد في أقل من 
اليوم أيضاً. بل يتعدى إلى تنزل قيمة السوق أيضاً إذا عدّ ذلك ضررا في عرف 
المتعاملين والمرجع في الضرر متعارف أهل الخبرة من كل معاملة وليس 
تشخيص ذلك من شأن الفقيه وفي الشك في تحققه يرجع إلى أصالة اللزوم. 

(9؟؟) للإجماع. ولقاعدة نفى نفى الضررء وصحيح جميل قال: «سألت أبا عبد 
للَهلئِذِ: عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منهاء فلما أن نقد المال 
صار إلى الضيعة فقلبها ثمَّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله ائِةِ: انه 
لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثمَّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في 
اللفمظيان الرويك "لاوم رن خمدله على شو رة تخلت الوامتق ومن هنا اذا 
صح بيع الضيعة إما بوصف القطعة غير المرئية أو بكشف ما رآه منها عن ما لم يره 
وظاهر هذا الصحيح وإن كان مختصا بالمشتري إلا أن ظاهرهم الاتفاق على عدم 
الفرق بينه وبين البائع. 

ثمّ ان دعوى انه لا وجه لأن يعد هذا خيارا مستقلا. لأنه اما يرجع إلى 
خيار الغبن أو خيار العيب أو خيار الشرط. 

مخدوش: إذ ليس المناط فى أقسام الخيارات على الدقة العقلية وإلا 
لأمكن إرجاع جملة منها إلى د وأعقيل النناط الأانظان العافلية الحرفية 
انعا ندويك القانين 

كا انه لذ رجه نغروي بلاق أ اديه لأن المقصود هو المقيد بوصف 
خاص والبيع وقع على غيره. فما وقع عليه العقد لم يقصد وما قصد لم يقع عليه 
العقدد لان الوضت لبس فى المقوف ا ديا شق :طريق إلى الذاق قل موفوعة له 


10 ونان ماني جو واف الخنار ديك 





موصوفا غير مشاهد ثم وجد على خلاف ذلك الوصف يثبت الخيار. وكذا إذا 
وعد اغلن خلات ار ال 1171 





(7) المدار في هذا الخيار تخلف الوصف الذي وقع عليه العقد سواء كان 
بالتوصيف اللفظي أو بالتواطي عليه أو بالاعتماد على سبق الرؤية أو باختبار جزء 
من أحد العوضين وقياس البقية عليه. وذكر الروّية في الحديث وكلمات الفقهاء 
من باب ذكري احدى المصادق وأهمها لا لخصوصية فيها بالخصوص. 
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(صسيتالة9): الخنار هاا جين الزد والاميناة سهان 77" ولس لذت 
الغا شف ار ل 0277 

(مسالة ”): لا يسقط هذا الخيار ببذل الأرش ولا بإبدال العين بعين 


أ (559) 
حرق ١‏ 


(1١؟)‏ لأنه المنساق من إطلاق الخيار. وأخذ الأرش يحتاج إلى دليل 
مخصوص وهو مفقود وهذا هو المشهور بين الأصحاب والمتفاهم من صحيح 
جميل ومعقد الإجماع عرفا فلا وجه لاحتمال التخيير بين الرد والإمساك 
والأرش. 

بدعوى: ان الضرر يدفع بذلك أيضاً. لأن أخذ الأرش خلاف المتعارف في 
المعاملات إلا بدليل يدل عليه كما في خيار العيب أو بالتراضي وهو خارج عن 
فخل الكلاه, كنا للا رجه لفين اخل الارقق لذلك ايضنا. 

(587) لأصالة عدم ثبوت هذا الحق له. 

نعم. يصح ذلك بالتراضي لآن الحق بينهما فيجوز لهما بكل ما تراضيا عليه. 

(80؟) لأصالة بقاء الخيار وعدم سقوطه بعد ثبوته. مع أن التملك الجديد 
يحتاج إلى معاوضة جديدة والمفروض عدمها. 
ابعنقا عل التق بولا ناس وده 


ينه 


مورد خيار التأخير وفوري: 22 
نعم. لوكان للوصف المفقود دخل فى الصحة توجه أخذ 


51207 
١ ( الأرش‎ 


(مسألة ”): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين 
المعاملة29/7". ويشترط فى صحته إما الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال 
تلك الصفات, أو توصيفه بما يرفع به الجهالة الموجبة للغرر بذكر جنسها 
ونوعها وصفاتها التى تختلف باختلافها الأثمان ويتفاوت لأجلها رغبات 
إن (ع"") ١‏ 
س0 : 
(مسألة ع): هذا الخيار فوري /"' ', ولكن الأحوط التراضي مع 


(595) لدخوله حينئدذ في خيار العيب فيجري عليه حكمه ويخرج من 
خيار الرؤّية موضوعا. 

(570) لظهور الإجماع على عدم جريانه في الكلي الذمي. مع انه لا يعقل 
تخلف الوصف فيه حتى يثبت فيه الخيار. لانه مع تخلف الوصف لا يتحقق الوفاء 
أصلا فيجب الدفع ثانيا مع الوصف. 

نعم. يجري في الكلي الخارجي كالصاع من الصبرة والحصة المشاعة. 

(13) لأنه بدون ذلك يكون أصل البيع باطلا من جهة الجهالة والغرر فلا 
يبقى حينئذ موضوع للخيار مع أن هذا الشرط مجمع عليه عندهم كما لا يخفى 
على من تأمل كلماتهم وان اختلفت تعبيراتهم لكن مئال الكل إلى واحد بعد التأمل 
ولا ينبغى إطالة الكلام فيما يكون المرجع فيه أهل الخبرة لأنهم أعرف بمثل هذه 
افوا 5 الفقيه. 

(77) لأصالة اللزوم بعد عدم دليل على التراضي. لآن دليل هذا الخيار إما 
الإجماع. فالمتيقن منه إنما هو الفور مع ذهاب المشهور إلى الفورية بل نسب إلى 
إجماع المسلمين إلا أحمد والظاهر أنه غير مخالف أيضاء لإمكان استظهار الفورية 
العرفية من قوله والمشهور أيضاً يقولون بذاك فلا مخالف. وإما إطلاق 
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التأخير : الفا 


(مسألة 8): لا شتراط سقوطه فى ضمن العقد. 
وتاتقاطه يقد الي 797 اروب قر فى العين بعد الارقينة تهرنا كناشنا 


صحيح جميل المتقدم فلا وجه للتمسك به. لاحتمال أن يكون المراد بقوله «خيار 
الرؤية» أي: لخبار عند الرؤية بحيث تكون الروية ظرفا لحدوثه وإعماله لا منشا 
لحدوثه فقط. مع أن الإجماع مقيد له على فرض بوت الإطلاق ولا يجوز 
التمسك لسن قا الشيان أنشا: لوجود الإجماع على الخلاف. مع ان 
الموضوع غير محرزء لما مر من احتمال كون الرؤّية ظرفا لإعمال الخيار لا 
لحدوثه فقط. 

(8) لاحتمال أن ن يكون الإجماع مدركيا مع إمكان المناقشة في المدرك 
إلا إذا ثبت أنه تعبدي محض. 

(789) أما الأول: فلعموم م دليل الوفاء بالشرط وقد تقدم التعرض للإشكال 
الوارد على هذا الشرط في اشتراط سقوط سائر الخيارات في ضمن العقد 
وكيا عنه ولا وجه للتكرار فراجع. إذ الإشكال 00 الإشكال والجواب عين 
الو اليه 

وأما الثاني: فلقاعدة ان لكل ذي حق إسقاط حقه إلا مع الدليل على 
الخلاف وهو مفقود وقد مر ما يتعلق بهذا فى الخيارات السابقة ايضا. 

نعم. في المقام إشكال اخر وهو ان ا الخيار هنا يوجب بطلان أصل 
البيع. لصيرورته غرريا حينئد فلا يبقى موضوع لأصل الخيار حتى يحكم 
بسقوطه. 

وفيه: أن الغرر إما عرفي. أو شرعي. 

أما الأول: فالعرف لا يرى هذه المعاملة مع شرط سقوط الخيار حين العقد 
أو إسقاطه بعده غرريا. 


جربان خيار الرؤية في غير البيع 
غن ارق اسائيم "7" والمبادرة على القية ود ار 107 
(مسألة ع): يجري خيار الرؤية فى غير البيع ايف كالاحارة 


والصلح!''". 





وأما الثاني: فلا بد من وجود دليل يدل على أن مثل هذه المعاملة غررية 
وهو مفقود. 

ثمّانه لا فرق فى ذلك كله بين كون الرؤّية سبا لحدوث الخيار حين الرؤية. 
أواكافتا عن ع نه سمه النقان. 

والأشكالييانة على الأرل ولرء من اتقراط سسقوظه يعيرع المقه ايكون 
من إسقاط ما لم يجب. وقد مر دفعه مكررا بأنه يكفى مجرد المعرضية العرفية 
للإسقاط ولا يعتبر الثبوت الفعلى فيه. 

)١8(‏ لأنه حينئذ إسقاط فعلي ولا فرق في الإسقاط بين القولي منه 
والفعلي. وكذا التصرف قبل الرد إن كان كاشفا عن الرضا بالبيع على كل تقدير. 

(81؟) لما مر من أن الخيار فوري ولكن الأحوط التراضي لو فسخ مع 
عدم المبادرة إليه. 

(9؟5؟) لظهور الإجماع وتسالمهم على ثبوت الخيار عند تخلف الوصف. 
وتقتضيه المرتكزات العرفية أيضاً. فإنهم لا يلتزمون بالالتزام بالعقد عند التخلف 
بل يرون إيجاب الوفاء به ولم برادحعهم الشارع. 

ان قيل: أصالة اللزوم رادعة عنهم. 

يقال: مع الاستهجان العرفي للزوم وبناء الشرع والعقلاء في المعاوضات 
على عدم التضرر إلا مع الاقدام عليه عن علم وعمد كيف تجزي اصالة اللزوم. 
وغل تكون قاعدة نفى الضوو شاكنة على آصالة اللزوم ؟ !!اوريكون بالعكس مع 
افكان كس الأعدر 0 صحيح جميل'١!‏ على المثال والغالب لا الخصوصية, 


.174: تقدم فى صفحة‎ )١1( 
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(مسألة 7): لو شرط في متن العقد الابدال مع تخلف الوصف أو بذل 
التفاوت صح الشرط7"". 


لاتفاقهم على التعدي عن المشتري إلى البائع. 

مع أن النص مختص بالاول. 

وبالجملة: أصالة اللزوم سواء كان لفظيا أو غمليا مأخوذة من بناء العقلاء 
على الازوم في عتودهم فتجري: في شب مورة جاليع على سبع الاروم 

(5؟) لعدم كونه مخالفا للكتاب والسنة حتى يبطل فلا يد من الصحة. 

ان قلت: يبطل الشرط من حيث التعليق. بل البيع أيضاً باطل من جهة الغرر 
سواء كان الشرط الفاسد متسذا أو لا. 

قئناً: التعليق فئ الشرط لا دئيل على بطلاته. لأن عمدة الدليل على بطلان 
التعليق إنما هو العا ور العقد دون الشرط: ومطلق الإيقاعات ولا وجه 
لسواية التصليق من الشرط إلى العقد. لأتهما عتوانان مختلفان عرفا وشرعا. 

واماكون البيع غرريا فلا وجه له من عقل أو شرع إذ العرف يقدم عليه ولا 
يراه غرريا ولم يرد دليل من الشرع على كونه غرريا بالخصوصء. وشمول نهى 
النبي عن الغر را" له ممنوع بعد أقدام العرف عليه من غير استنكار. لآن الغرر في 
قولهيية لا بد وان ينزل على ما لا يقدم عليه المتعارف لا أن يكون تعبديا محضا 
ولا فرق في ذلك بين كون الشرط بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة بعد اتفاق 
المحققين على صحة شرط النتيجة. ولا دليل على من يدعى البطلان إلا أن النتائج 
والمسببات لها أسباب خاصة في الشريعة وليس الشرط منها. وهو مردود بأن 
مقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط وجوبه لكل شرط بالخصوص إلا ما خرج 
بالدليل وما خرج به إنما هو ما خالف الكتاب والسنة ولو كان ذلك باطلا لأشير 


إلبه في الشريعة مع عموم الابتلاء به. 


01( راجع صفحة :/. 


حكم الاختلاف في وقع البيع علئ أوصاف المبيع 


ووجب الوفاء به اام و مع التخلف يثبت خيار الشرط لد ويسقط خيار 
ال 

(مسألة 8): لو اختلفا فقال البائع: لم يقع البيع على التوصيف وقال 
المشتري بل وقع عليه وليس كما وصف يقدم قول البائع ادا 

نعو او كني العرف سيره اللعمهول دالقترظ اواشك افيه لاا مله 
العموم. 

(55؟) لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط. 

(80؟) لوجود المقتضى له وفقد المانع فيشمله الدليل بلا مدافع. 

(57؟) لعدم الموضوع له بعد هذا الشرط وعدم تضرر في البين. 

(780) لأصالة عدم الخيار. لآن الخيار معلق على عنوان وجودي وهو 
العقد على الموصوف بوصف مفقود فمقتضى الأصل عدم وقوع العقد عليه. وكذا 
يجري الاصل الموضوعي وهو اصالة عدم التقيبد بقيد يوجب الخيار بالعدم 
الازلي فينتفى به موضوع اصل الخيار راسا ولا يعارض ذلك باصالة عدم وقوع 
العقد على هذا الموجود. إذ لا أثر له إلا نفيى الصحة وهي معلومة مقطوع بها فلا 
وجه لجريان هذا الأصل بلا اشكال. هذا مع استصحاب بقاء آثر العقد عند الشك 
في تأثير الفسخ. 

وأما ما يقال: في تقدم قول المشتري. 

تارة: بأن يده على الثمن أمارة الملكية فليس للبائع انتزاعه منه كما عن 


واخرى: بأن الأصل عدم الرضا بهذا الموجود كما عن العلامة في 
التذكرة. 


وثلاثة: بأن الأصل عدم وصول حقه اليه كما عن المحقق 
ورابعة: بأن الأصل براءة ذمته عنالثمن كما عن العلامةإة بعد تتصحيحه 
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(مسألة ): لو اختلفا فى تعيين الوصف بعد اتفاقهما على ذكر وصف 
فقال أحدهما: أن المذكور هو الوصف المفقود وقال الآخر: بل هو الموجود يقده 
: 5 وف . 2100 1 1 
نبول الا" اوكذالواتفقا على ذكره واتفقا في زواله 


بمعنى عدم وجوب تسليمه عليه. 

وخامسة: بأن اللزوم معلق على ورود العقد على هذا الموجود والأصل 
عدمه وهذا الأصل مقدم على أصالة اللزوم لأن الأول موضوعي والثاني حكمي 
مع أن الخيار معلق على عدم وصول حق المشتري إليه وهو مطابق للأصل كما 

والكل مخدوش. أما الأول: فلان المشتري بعد اعترافه بصحة العقد 

يكون يده على الثمن يد أمانة لا يد ملكية, مع انه لا كلية في هذا الوجه 
ا 1 ا 

وأما الثاني: فلأن أصل الرضا معلوم وإلا لكان العقد باطلا فلا يبقى 
موصوع للخيار. 

وأما الثالث: فلان المشتري يعترف بوصول أصل المبيع إليه ولكنه يدعي 
شيثا اخر لا بد له من أثباته. 

وأما الرابع: فلان أصالة عدم اشتراط التوصيف أصل موضوعي وهو 
مقدم على هذا الأصل. لأنه حكمي مع انه معارض بأصالة بقاء ملك المالك 
على الثمن. 

وأما الأخير: فلآن حق الخيار شيء حادث وكل حادث يحتاج إلى سبب 
ومع الشك في تحقق سببه فمقتضى الأصل عدمه إلا أن يثبت تحققه بدليل معتبر 
يدل عليه وكل ما لم يثبت منشأ الخيار فيه بوجه معتبر يكون موضوع اللزوم بلا 
كال 

(58؟) لأصالة بقاء ملكية كل منهما لما انتقلإليه. وأصالة اللزوم وعدم فسخ 


فى خيار العيب 22 


ايها و لكف قال اخدهها نقوالة فل المقن فال لسر يور ال 
السابع: خيار العيب 97". وهو فيما إذا وجد المشتري فى المبيع 


اليقن الأايرضائهها. 

(45) لجريان أضالة بقاء ملكية كل واحد منهما على ما انتقل إليه فلا أثر 
للفسخ إلا برضا الطرفين. 

(50) لا بد من بيان أمور. 

الأول: هل يكون خيار العيب خيارا مستقلا أو يرجع إلى خيار تخلف 
الشرط أو تبعض الصفقة ‏ بناء على تنزيل فقد وصف الصحة منزلة فقد الجزء - 
القذاا قر و الاو وات امككن سايق تيون طلن خف الا خيريق أضا كنا يأتي في 
الجوات عن الاشكال الوارد افق تضنوين أضل غهيذا الخيار: 

الثاني: خيار العيب ا ظاهر الأخبار إنما هو يبع العين الشخصية مع 
الجهل بالعيب مركبا كان أو بسيطاء وقد مر أن العلم بخصوصيات العوضين 
الدخيلة في المالية معتبر في صحة البيع ومن أهم تلك الخصوصيات وصف 
الصحة ومع الجهل بها يفسد اصل البيع ولا تصل النوبة إلى الخيار حتى يبحث 
عدوا حي ضرع هذ | الا فيكا [ وجوه 

منهاة الاعشاد إلى أسالة السلمة التى هن من الأضول الخائية البعاطلية 
عقو الثامن .وها الاععماد وهب هه 5 5 التخلف يتحقق موضوع الخيار 
لا محالة. وهذا الأصل من سنخ أصالة الصحة في الأفعال عند الفقهاء. وأصالة 
الاستدارة في الأجسام عند الحكماء. وأصالة الصحة في بدن الإنسان عند 
الاطباء. 

ومنها: أن وصف الصحة من قبيل الداعي والأغراض المعاملية. 

وبعبارة أخرى: من باب تعدد المطلوب. 

وفيه: انه خلاف المرتكز في الأذهان. 
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ال ل ا ا ا ا 

ومنها: انه من الشرط البنائي المركوزي وإن لم يكن من الشرط الذكري 
بمعنى أن القصد العقلي والبناء المعاملي تعلق بالصحيح. وله وجه لا بأس به. ولذا 
لو ذكر هذا الشرط في متن العقد يكون تأكيدا عند نوع المتعاملين لا أن يكون 
شيئا مستقلا في مقام بنائهم المعاملي وإلا فيكون هذا الشرط من تحصيل الحاصل 
بعد تحقق القصد المعاملي وبنائهم على الصحيح. 

نعم لو كان قصد الصحيح والبناء المعاملي عليه مخالفا للشرط الفعلي 
الإنشائي لا يكون تاكيدا حينئذ ولا باس بثبوت الخيارين حينئذ خيار العيب 
وخياز اقرط :ويدلك: يمكن ان يجمع بين الكلمات والمرجع في ذلك عرف 
المحاورة. وأما خبر يونس: «في رجل اشترى جارية على انها عذراء فلم يجدها 
عذراء قاللكةٍ: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق»1١'‏ فلا وجه للاستدلال به 
على أن الخيار خيار العيب فقطء إذ ليس في مقام بيان ذلك. 

ومنها: أن مقتضى إطلاق العقد عند نوع المتعاملين في بنائهم المعاملى هو 
الصحة. وهذا الوجه حسن با ويمكن إرجاع بعض هذه الوجوه إلى البعض بل 
يمكن إرجاع الجميع إلى واحد. 

الثالث: لا تعبد في أصل خيار العيب في الجملة لأن العقلاء يلومون من 
التزم بالعيب مع وصول المعيب إليه ويستنكرون على البائع إذا لم يقبل المسبيع 
افيا الذى عليه إلى التقدرى ‏ اذاايزةه اليه لاحل اعون بواللازه الما هو سيان 
الردع لا اقامة الدليل على الإثبات مع انه قد وردت أخبار مستفيضة دالة عليه كما 
انق أن شاء الله تعالى. 

الرابع: لو كان المبيع كليا وسلّم البائع فردا معيوبا منه فلا ريب في أن 
للمشتري حق رد المعيوب. لعدم تحقق الوفاء بالعقد لفرض انه وقع على 
الصحيح. فهل يكون هذا ردا لأصل المعاوضة الواقعة على الكلي كما أن رد المبيع 
الشخضى .ره لأصل العاوقة الواقعة غلنة 


10 ارما لمات قين اواه احكاء السوتة 








حكم جريان خيار العيب فى المبيع الكلي 2 

و بعبارة أخرى: هل يجري خيار العيب في المبيع الكلي أو لا؟ قولان 
نعي إلى حم ال ونم امعدل: 

تارة: بإطلاق قول أبي جعفرية في صحيح زرارة: «آيما رجل اشترى شيثا 
ويه عبيه وكوان لب قرا البولم وين لذب الى قال بوره عله فون ما نض 
من ذلك الداء والعسيا” وقول أبي عبد الله ائِةِ: «في الرجل يشتري الشوب 0 
المتاع فيجد فيه عيبا»! "ا 

بدعوى: شموله للكلي أيضأ كشموله للشخصي. 

واخرى: : بآنه إذا : نعين الكلي في الفرد فقد استقر البيع عليه أيضاً فيدخل 
قهرا في موضوع خيار العيب. 

وبعبارة آخرى: المبيع الشخصي المعيوب: داخل في موضوع خيار العيب 
وان وال اندو الكل اخ فتستاننا بوب لمحن 

وتالكةنيان القياردقف ل يفو مفيجا والآدلة مف ل هليم 

ونوقش في جميع ذلك. 

أما الأخبار فبدعوى: ان فيها قرائن ظاهرة في العين الشخصية كقولهاكة في 
صحيح زرارة: «(ويه عيب وعوار». وقوله«يجد فيه)) ارو عن فيه)»). 

ويرد ذلك بآن المراد من مرجع الضمير (المبيع)و هو يصدق عل الكلي 
الذمى وبراءة الذمة 57 ا المعاوضة إلى بج الغا رج نمال لأنه من 

وفيه: 1 الخارجية ملق على > تحقق الفرض الساملي الأهم وهو الصحة 
القرى العا زحى من عقن لعفل ل راو عله فنيد: 
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أولا: أنا لا نحتاج إلى الانقلاب بل نقول أن المبيع الكلى مورد الخيار ولو 
مع عدم الانقلاب. 
وثانها زبعه كر الترو هين الكل قلا ويه لاتقلاب كمااهن بزاشيم تيدر 
خيار العيب في الكلي أيضاً ولكنه مع ذلك مشكل في مقابل أصالة اللزوم هذا إذا 
كان البائع بانيا على التبديل وأما مع بنائه على العدم فالظاهر جريان الخيار هذا 
ق الكلي الذمي. 
وأما الكلي في المعين فلا إاشكال في جريان خيار العيب فيه إذا كان جميع 
أطراف الكلي بعبيا واما 31 كان :طن اطر انه كيز للق ويدقية: الأ دام الك ضهنا 
فيكوق عفل, الكلى الذمن: 
الخامس: جواز الرد فى مورد خيار العيب ثابت بالأخبار المستفيضة التى 
تأتي الأقارة الييههها وبالإجماع وناك العقللاء على هنا قلعا وام التهيير 5 
وبين أخذ الأرش فلم يشر إليه في خبر من الأخبار إلا في الفقه الرضوي: «فإن 
خرج في الولئة عسوع البقدري فالخيان له اوش دده وان شاع احتد او 
رد عليه بالقيمة 2 العيب»! ١‏ وهوامع قصور سنده ظاهر في التخيير بين أمور 
تلاثةة ارده والأخنيسماء التمنء وأكد الأركنء إلا أن يقال«تريادة الهمزة :فى 'قوله 
«أورد». ويمكن استفادة الأرش والتخيير بينه وبين الرد من قول أبي عسدرك 
في الصحيح: «أيما رجل اشترى شيثا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له 
فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثمّ علم بذلك العوار ويذلك الداء انه يمضي عليه 
البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن 
1 
بدعوى: ظهوره في التخيير بين الرد والاوش وحيث انه يسقط الرد بعد 
التصرف يتعين الفرد الآخر ولا ينافيه ظهوره في اعضان كو الازفل ين السمة 


اتسيف ركد اويا انهه اس واف القن ل اميت 
1 وهال ات من نواه الخنار. 


في التخيير بين امور ثلاثة فى مورد خيار العيب 022 
المع بات الشال :قلعا بوكز | دكن قاذ انق عي الرفرو اخل الا رقن عر 
خبر جميل عن أحدهمال: «في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا. 
فقال: ان كان الشيء اتنا سب ووا عا سناع واخد القجة وان كان التو قد 
قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب». بالتقريب الذي قلناه. مع أن مجموع 
النصوص بعد رد بعضها إلى بعض والتأمل فى القرائن الخارجية والداخلية يكفى 
في إثبات الخيار كما لا يخفى. بل يمكن حزله ميلاقا القاعنة: 1 

يدعو ان اوسنك العسعمة احدة شامة عقو الععانانن ,رون ترقا 
قابلة للتدارك بالمال أعم من الثمن وغيره. وحيث أن وصف الصحة خارج 
عن حقيقة العوضين وانه من أهم مقاصد المعاملة لا بد وان يتدارك بالمال لو شاء 
الطرف ذلك ولم يرد البيع. وطريق هذا الدليل بالشكل الأول هكذا: وصف 
الح وو الا خخرافن: الدافلية الهمة .و الاخيراض المغاتلنة البنيدة ننوتها 
يتدارك بالمال ففوت وصف الصحة يتدارك بالمال وحينئذ. فلو تراضيا الطرفان 
بالأرعن نفلا اشكال فيه سواء كان أحد الأرقن مطابقا للقاعدة أو مخالفا لها وان 
لم يرض البائع بذلك يرد المشتري أصل البيع لثلا يقع الضرر وفي مورد سقوط 
الزة ميق على البائغ :نوارك .خرن المشهرى بالارش لتاعدة ضعان اليك لا خيمان 
المعاوضيد: 

ونا سا كاه العطاها ةن العقلاء على إحراز أصل المالية في العوضين 
فأخذ مال من الطرف بعنوان المعاوضة يقتضي دفع هذا المقدار من المال إليه. 
لذاعيدة الله المج كر فى لفويين المقها دليو نو العتها راطيا 

هوه كو الأأرص موافقا للقاعدة انه يجري في جميع المعاوضات مع فقد 
وصف الصحة كما يظهر من المحقق في عوض الخلع. وعن العلامة في الهبة 
المعوضة ومال الكتابة. وعن المسالك في المهر ولعل سكوت النصوص عن 
التعرض له انما هو لأجل كونه مرتكزا في النفوس لا لأجل أنه تعبد خاص في 
مورد مخصوص لكونه بعيدا جداء فهو مطابق لهذا البناء فيكون عيبا 
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مطابقا للقاعدة. 
ان قلت: فعلى هذا فلا بد من الأرش عند فقد كل وصف مع انهم لا يقولون 


يقال: ان لوصف الصحة وفقدها أهمية خاصة ليست لغيره من سائر 
الأوصاف. مع أن وصف الصحة أعم ابتلاء من سائر الأوصاف فلا يد وان يوسع 
في الشزان جلها بما لا يوسع في غيرهاء مضافا إلى الإجماع على الاختصاص 
بخصوص فقد وصف الصحة ولأجل ذلك لا يتعدى إلى فقد سائر الأوصاف. 

نعم. فقد وصف الصحة في سائر المعاوضات يوجب الأرش لما أثبتناه من 
كونه مطابقا للقاعدة. ولذا قال به الأصحاب في الإجارة والصداق ونحوهما. 

السادس: يجري خيار العيب في جميع أقسام البيع ما لم يكن محذور في 
البين. وأما سائر المعاوضات فمقتضى ظواهر أدلته اختصاصه بالبيع وعدم 
الجريان فيها إلا أن يدعى ان ذكر البيع فيها من باب المثال لكل معاوضة أو يدعي 
القطع بعدم الفرق أو القطع بالمناط. والكل مخدوش. 

نعو رشن العيب ثابت في جميع المعاوضات لكونه مطابقا للقاعدة. 

(١0؟)‏ للإجماع على التخيير بينهما. والأخبار المستفيضة بالنسبة إلى الرد 
منها خبر جميل المتقدم. ولما تقدم في الآمير انامس بالقفية الى الا رركن 
ولحديث نفي الضرر. 


مهذب الاحكا 


(مسألة ١):كما‏ يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد فى المبيع عيبا يبت 
للبائع أيضاً إذا وجد فى الثمن عيبا (85) ْ 

(مسألة ): المراد بالعيب كل ماكان خلاف المتعارف وخلاف أغلب 
أفراد ذلك النوع 217". 


(9؟0؟) لأنه بعد كون الخيار مطابقا لتخلف الشرط الضمني المعاملي وقاعدة 
نفي الضرر يكون مطابقا للقاعدة فلا فرق حينئذ بين كون العيب في المبيع أو في 
الثمن أو في كلاهما وإن كان ظواهر الأخبار والكلمات في خصوص المبيع 
وسيكة شيل على اغالب والقالي ل الخخوضية. 

(*10) للنصء والإجماع. والعرف. والاعتبار. وعن ابي جعفر عن أبيه عن 
آبائهاظة عن النبييية: «كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب»! 
وهذه الكلمة المباركة تأسيس قاعدة كلية في العيب. ويدل عليه العرف أيضاً 
والنقص عن الخلقة معلوم لكل أحد والمراد بالزيادة: الزيادة في غير جهة 
الكمالات. فزيادة إصبع واحدة مثلا في العبد أو الأمة نتقص بخلاف زيادة حسنها 
وجمالها بلغت ما بلغت. والمرجع في النقيصة والزيادة العينية هو ثشقات أهل 
الخبرة من كل متاع ومع الشك فالمرجع أصالة اللزوم. 

والمراة بالنقضى و لتنا ةيما كانه ربعا القاضن ‏ الداليةاوالا غراقن العوفة 
المعاملية. إذ رب شيء يكون عيبا في نفسه ولا يوجب النقص في المالية 
والغرض المعاملى ورب شيء يوجب النقص في المالية والغرض المعاملي ولا 


)١(‏ الوسائل ياسة ةا من ابواي احكاء العيوفب: 
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(ميسالة ")يفيت الخبار يوحوة العبب:واقها حين العتقد:وإن ل«مظهر 
نا ل (000 


(مسألة ؟): يسقط الرد بأمور. 


الأول: إسقاط الرد بخصوصه بعد العقد 977" و لا فرق بين أن يكون 


يكون عيبا في نفسه. كما انه يمكن أن يكون شيء عيبا بالنسبة إلى 
بعض الأشخاص دون بعض أو بعض البلدان دون بعض فيختلف المعيب والصحيح 
اختلافا كثيرا بحسب الأزمنة والأمكنة والأشخاص وفي كل مورد يرجع إلى أهل 
خبرته. والحبل عيب في الإماء سواء كان من البائع أو من غيره للعرف. والنص(" 
والإجماع وأما في سائر الحيوانات فلا دليل على كونه عيبا فيكون المرجع أصالة 
اللووة وعد نامر الرند. 

(405) لآن النساق :من كون هو د انوعيا لشىء اخ ينهو العلية أو يتخو 
الاقتضاء أن يكون كذلك بوجوهه الواقعي فقط إلا مع قرينة على الخلاف وهي 
مفقودة في المقام. 

(160) لأن كل علم كاشف عن المعلوم إذا دل دليل معتبر على انه محدث 
للموضوع أو الحكم ولا دليل كذلك في البين. بل ظاهر الأدلة خلافه كما في 
جميع الأحكام العقلية والشرعية والعرفية والاعتبارية حيث أن العلم طريق فيها 
إلى الواقع إلا فى موارد نادرة حيث أن للعلم فيها موضوعية خاصة لأدلة 
مخصوصة. 


)١08(‏ لما مر من ثبوته بالعقد. فيؤثر اسقاطه فى سقوطه لا محالة. وكذا لو 


[1الإسائليانية لمن ابزاب احكاء العيوت: 


مسقطات خيار العيب 
ذلك قبل طوون الفسنت او 120 


0 عن تند عيم هي ري له 


الثالث: التصرف في المعيب رونا ا ال 17 وي | 


التزم بالعقد فإنه يسقط الرد ولا يسقط الأرش في الصورتين أما في الصورة 
الأولى فواضح. وأما الثانية فلآن الالتزام بالعقد أعم من الالتزام بالضرر. 

تعمء أ ن كانت في البين قرينة مخصوصة على إسقاط الأرش أيضأ تنبع. 

(700) لما مر من أ ن العيب بوجوده الواقعي منشاً للخيار لا بظهوره. 

(04؟) لعموم أدلة الوفاء بالشرط الشامل لذلك أيضاً بعد وجود المقتضى 
وفقد المانع. 

(69؟) لأن الحق مطلقا بطرفيه له. ولصاحب الحق إعماله بما شاء وإسقاطه 
كلها شنا 

053 لأ الحق مط لها يظرافيه لدو وا لماعي الحق اغبا ليما قناء و اسقاظة 
كما شا 

() للنص. والإجماع ففي الصحيح عن أبي جعفرنئة: «أيما رجل 
اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم تتبرا اليه ولم يبين له فاحدث فيه بعد ما قبضه 
شينا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما 
تقضو .من :للق اللاام والفدي دمن تمن :ذلك لو لميكو ييه "١‏ والمسيتاق من إحيدات 
الحدث ما كان مغيرا للعين بقرينة خبر جميل عن الصادقاىة: «في الرجل يشتري 
الثوب أو المتاع فيجد به عيبا قالا2ة: إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه 
وأخذ الثنمن وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب»!' وهو 


1 لوست تبان تموابوام القيار: 
(1) الوسائل باب: ١7‏ من ابواب الخيار. 
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التصرف الكاشف عن الالتزام بالبيع عرفا ١7‏ ”". 

الرابع: تغير المبيع عماكان عليه ولو بحدوث عيب فيه عند 
ال 7 وكذا لو تصرف فيه بنقل لازم أو جائز من بيع أو إجارة, أو 
هبة, أو رهن (72". ولا فرق فى كون التصرف المغير للعين والدال على الرضا 
ال ساتطا مق وترعه قل العلب ب الفي بعري 757 

الخامس: التبري من العيوب بأن يقول مثلا: بعته بكل عيب (78"). 


)0١(‏ لأنه لا فرق في الالتزام بالبيع بين اللفظ الظاهر فيه أو الفعل 
الكاشف عنه عرفاء لآن كلا منهما حجة معتبرة في المحاورات والاعيدا قات 

5/90؟) لان المسا عد أدلة هذا الخيار أن توفيوعة انما هويره العين كنا 
كان عليه حين العقد ومع عدم إمكانه عقلا أو شرعا فلا موضوع للخيار وإذا تغير 
العين بأي تغير كان فلا موضوع له كما هو واضح. 

وخلاصة المقال: ان المسقط إما قولي أو فعليء أو يكون من شرط الو 
في ضمن العقد. وإما حدوث حدث في المبيع بتلف أو تموةسيواء كان بالتصرت 
أو بغيره بحيث يصدق عدم كون الشيء قائما بعينه ويأتي في محله إن شاء الله 
تعالى ان وطي الجارية من المسقطات وجميع هذه المسقطات انما هو نحو إرفاق 
بالبائع فلو رضى بالرد مع ذلك فلا باس به. 

(579) لإطلاق قولهءةٍ فيما مر من الصحيح: لاف حدك افيه يعد عا فنظية)» 
الشامل لجميع ذلك. 

(74؟) لإطلاق الصحيح وخبر جميل الشامل لكل منهما. مع أن الرضا 
بالبيع التزام به مطلقا فيكون كإسقاط الرد في عرف الناس ولا يبعد اختلاف ذلك 
داوق القع اوويوا ل عمق اسن اددوى سد كد مدان القران الشاريعة: 

(10؟) للنص. والإجماع. وبناء المعاملات بين الناس عليه فكون هذا 
الشرط ارتكازيا قرت من كونه شرعيا وقد مر فى صحيح زرازة تراهما رجل 


سقوط الارش فيما إذا اشترط سقوطه 2 
و يسقط به مطالية الأرش أيضاً (77'", وكذا يسقطان معا فيما إذا علم بالعيب 
ومع ذلك أقدم على الشراء 79". 

(مسألة 0): يسقط الأرش فقط فيما إذا اشترط سقوطه كذلك كما مر, 
وكذا فيما إذا لم يكن العيب موجبا للأرش (74). 


اتعرى اترذانويه عبت وعوان لم يتيرا القولم ميق لد الخويظي 1 


(77) لعدم موضوع له بعد التبري من العيب. والمرجع في التبري انما هو 
عرف المتعاملين فكل ما صدق عليه ذلك يترتب عليه سقوط الخيار سواء كان 
ولي او :قغلنا او كعنيا ا التداء التدافلى علنة: 

إن قيل: مع التبري يبطل أصل ابيع من جهة الغرر فلا يبقى موضوع للخيار 
حتى يسقط به. 

يقال: المرجع في الغرر الموجب للبطلان إما العرف أو الشرع وكل منهما لا 
يحكمون ببطلان هذا النحو من البيع. 

أما الأول: فلشيوع إقدامهم على هذا النحو من المعاملات. 

وأما الثاني: فلظهور ما مر من الصحيح وغيره في صحة البيع. 

(11) للإجماع, ولأنه هو الذي أقدم على تضرره فلا وجه لجعل الخيار له 
بعد ذلك. مع ان المنساق من الأخبار إنما هو صورة الجهل بالعيب والعرف وبناء 
النامن فى معاملاتيه يقيق يذلك: فلي أقدة المدري العالم.رالفيت على أشتراء 
المعيوب من البائع مع علمه به ثمَّ رده والزم البائع بالقبول لا يرى العرف له حق 
الرد ويسستنكرون منه إلزامه البائع بالقبول هذا مع ثبوت علمه به وأما مع اختلافهما 


(38؟) أما الأول: فلما دل على الوفاء بالشرط بعد وجود المقتضى وفقد 
المانع. 


.111: تقدم فى صفحة‎ )١( 
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(مسألة ع): لو كان المبيع ربويا وظهر فيه عيب يثبت فيه خيار العيب, 
5 1 ال ‏ ا حك “ لبق2؟ 
وابخواز المتهرى اخد الأروش اي 07 


وأما الثانى: فلعدم موضوع له حينئذ فكيف يثبت ما لا موضوع له. وقد 
فن أ سوطوع الأرشي البيب يحدب الأغراطن المعاملية: فنا كان عبينا 
بحسب الأغراطن التعاملية التوعية ففية: الآرقن وإن لم يكن غينا فى القسة :نوما 
كان كنات مه وله مم ععد ون الساء اين كلا رشن فمسريكيلك 3لان رسيب 
اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص وبذلك يمكن أن يرتفع النزاع بين 
الفقياة: 

(579) لا ريب في أن الصحيح والمعيب جنس واحد في البيع الربوي كما 
باتي. ولا ريب ايضا في تحقق الربا بالزيادة العينية بل الحكمية في الجملة فبيع 

الربوي بجنسه إذا كان أحدهما صحيحا والآخر معيبا صحيح بلا تفاضل 
إجماعا وباطل معه كذلك انما الكلام في أن أخذ الأرش من الزيادة الموجبة 
للبطلان أولا. وما قيل للأول 0-5 

الأول: عدم الفرق في الربا الحرام بين كون العقد سببا له حدوثا أو بقاء. 

الثاني: عدم الفرق بين كون الزيادة بجعل المتعاقدين أو بحكم الشارع. 

الثالث: عدم الفرق بين كون الزيادة من نفس احد العوضين أو بما يساوية 
من ات لامو الي 

والكل باطل: لأنه ليس إلا من مجرد الدعوى ولا بد وإن يتقح أولا ان الربا 
المحرم قصدي أو انطباقي قهري. وعلى الأول هل يتقوم بقصد كل منهما أو يكفي 
قية ا خدتنا قط وسلى ليطن كوت تضم اقل عقي ان ريكوق ذلك حمل وتينا 
حين إنشاء الفقد او لكف :الولو قن الأشاء وكذا بقاع على كونة:صيديا ضرفا 
إذ يحتمل فيه جميع دن الاعالات والبعقى كوة عملا النذاما تحير القناء 
العقد بإقدام من الطرفين وإثبات غيره يحتاج إلى دليل وهو مفقود. 


حكم العيب الحادث فى زمن الخيارات 


الهو 

وكذا في بيع الصرف 7" ". ولكن الأحوط في اختيار الأرش أن يكون 
تعتوز ا و مضا لكنة جدود انو 007 

(مسألة 7): لو كان المبيع ا يده 
القبض كان ذلك كالعيب الحادث قبل العقد فيكون المشترى مخيرا أيضاً 
بين الرد وأخذ الأرش, وكذا العيب الحادث في زمان أحد الخيارات الشلاث 
من المجلس والشرط والحيوان, ولو حدث بعد القبض قبل انقضاء زمان 
الخبار 7777 


بل مقتضى الأصل وإطلاقات الأدلة عدم تحقق الربا مطلقا إلا في المتيقن من 
مورد الدليل؛ مع أن كون الأرش من الربا المعهود خلاف مرتكزات المتعاملين من 
الناس ويكفينا الاصل بعد عدم الدليل عليه. 

وبالجملة: الأرش والربا مخالفان مفهوما ومصداقا وعرفا وشرعا ويأتي في 
مع العبر فيه حل النقاء. 0 

(77) لأن الأرش إن كان جزء من الثمن يلزم قبض بعض الثمن بعد 
انقضاء المجلس وهو يوجب بطلان بيع الصرف بالنسبة إلى ما لم يقبض في 
المجلس فلا يبقى موضوع للأرش حينئذ وإن لم يكن جزء منه فلا فرق فيه بين 
أن يقبض فى المجلس اأولا وقد مر انه ليس بجزء منه بل غرامة خارجية لا ربط 
لديا لتو شين . 

(01؟) خروجا عن خلاف من جعل الأرش من العوضين وأجرى عليه 
أحكامهما وإن لم يكن له دليل في البين. 

(37) للإجماع. ولآن المستفاد من مجموع الأخياز :تجوت اقلت ١و‏ 
لتقن شرل القهن وقد انققداك ونان الكيار تجدرتيها قبن العقد كما وان 
اشعلقا سوفيوها وحيكة فاق كان هورزة القيار لزه فقط يلحنه يحكيه وإن كان 
فؤوفة الروذاو أذ الارن بيلعقه كه أرضا وهدا #تورا ترعى تماد مين 
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(مسألة 4): كل عيب حدث فى المبيع وكان فى عهدة البائع 
كالحادت قبل القبض أو فى زمان الخيارات الثلاث لا يسقط به الره 01990 
ونا القمن الخادت: معد التي وبعة انتضاء زهان الخنا د نينط يه 
ااا 


(مسألة 9): لو كان التغير أو التعيب بفعل البائع بلا اذن من المشتري 


الأخبار كقولهئِة: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»!'' يعني أن ضمانه 
المعاوضي عليه وذكر التلف من باب المثال لكل ما يصلح ان يكون دركه على 
البائع فيشمل المقام. وقول أبي عبد اللّهةٍ في الصحيح: «و ان كان بينهما شرط 
أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع»7"' 
إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في أنه ما لم تتم المعاملة بالقبض ومضي زمان 
الخيار يكون ضمان البائع للتعهد المعاملي باقيا وياتى في احكام الخيار بعض 
الكلام فالعيب الحادث في ظرف كون المبيع في زمان البائع كالعيب الموجود 
حين العقد سواء كان المبيع صحيحا حين وقوع العقد عليه او معيبا وفي الثاني 
يغبت الخيار من جهتين ولا محذور فيه. بل يمكن أن يثبت الخيار من جهات شتى 
كينا له يكن 

(7؟) لفرض أن حدوثه بنفسه سبب مستقل لحدوث الخيار للمشترى 
فكيف يسقط به الخيار الذي كان ثابتا للمشتري. كما إذا وقع البيع على المعيب 
وحدث فيه عيب آخر أيضأ في ظرف بقاء ضمان البائع هذا مع ظهور إجماعهم 
على عدم السقوط. 

(776) لما مر في خبر جميل7" من أنه يعتبر في الرد كون المبيع قائما 
تاف له الوسائل امه يناوا الشار. 


(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الخيار. 


(؟) تقدم فى صفحة :111. 


حكم مالو تلف العين فى مورد خيار العيب 


يك 010 
(مسألة ١١):إذا‏ رضى البائع برده مع التغير أو العيب مجانا أو مع الأرش 


فق الكيي 7"59 وار ؤال التغير ان الفييةالسنادف :شيل الروجنة اله 
لاا ؟) 
حسسند 5 


جو 


(مسآلة :)١١‏ لو رد بالعيب السابق قبل ظهور العيب الجديد عنده ثم بان 
الخلاف يصير رده باطلا ("". فلو أسقط المشتري الأرش بانيا على اختيار 
الرد فحدث ما يمنع عنه من عيب أو نحوه فهل يصح الرد حينئذ أو يسقط الخيار 
ال وض 9007 و الأحوط التصالح والتراضي. 

(مسألة ؟٠١):‏ هذا الخيار موضوعه رد العين فلو تلف العسين ورضى 
البائع برد البدل أيضاً فهل يصح أن يكون ذلك بعنوان خيار العيب أو لا؟ 

)5 8٠. 
. 2 وجهان‎ 


بعينه. مع أن مفهوم الرد متقوم برد العين كما كان عليه حين البيع فيصح أن يقال انه 
مع التعيب عند المشتري والتغير لاا موضوع للرد حينئذ تخصصا. 

(10/0؟) لانصراف الادلة عنه. 

(7/1؟) لأن سقوط الرد مع التغير إنما هو لمراعاة حقه ومع إسقاطه لحقه فلا 
وجه لسقوط التخيبر. 

(00؟) لصدق قيام الشيء بعينه فالمقتضي للرد موجود والمانع عنه مفقود. 

(31) لصدق عدم كون المبيع حين الفسخ قائما بعينه. 

نعم. لو رضى البائع بذلك فلا شيء عليه. 

(119) من جهة بنائه على الرد فكأن الذي حدث لا أثر له في إسقاط الرد. 
لعدم الموضوع له حينئذ. ومن حيث أن مجرد البناء على الرد من حيث هو بناء 
قلبي لا أثر له ما لم يكن مبرز لفظي في البين فيؤثر مسقط الرد أثره. 

)١8(‏ الظاهر عدم كونه من خيار العيب المعهود ولا بأس يه ان كان بعنوان 


(مسألة :)3١‏ لو كان سبب العيب سابقا على العقد ولكن حدوثه كان بعد 
القبض وبعد انقضاء زمان الخيار فهل يثبت به الخيار أوله (41". 

(مسألة :)١8‏ لو كان معيوبا حين العقد وزال العيب قبل ظهوره يسقط 
الخيار بطرفيه من الرد والأرش 517" و إن كان الأحوط التصالح بالنسبة إلى 
5 بي (ل؟لم؟) 

٠: رش‎ 

(مسألة :)١0‏ لا يحرم عدم ذكر العيب جليا كان أو خفيا 850" إلا إذا 

اتظيق عليه هنو ان العقر فم از 70 


التراضي. 

(41؟) يختلف ذلك بحسب الموارد فان عد نفس السبب عيبا عرفا فالخيار 
ثابت وإلا فلا. 

41 55 «التساق من الآدلة الدالة على الرق يو الا رقن انما هدو الت 
المستقر الذي يوجب تضرر الطرف لا الحادث الزائل فائه كأن لم يكن عند 
كفا ردك التالتى ,ووسشكرون نة ارد السعابلة ان تذلبية الا رقن لكي لكوسنة 
للرجوع إلى الاستصحاب مع انسباق الاستقرار من أخبار الباب. مضافا إلى تبدل 
الموضوع فلا مجرى للاستصحاب الموضوعي ولا الحكمي. 

نعم. لو كان ذلك منافيا لبعض الاغراض النوعية المعاملية يثبت الخيار 
ينكل لشهز ل الادلة له 

(18) خروجا عن خلاف من أثبته في المقام مع حكمه بسقوط الرد. 

(84؟) للأصل بعد عدم دليل على الحرمة. 

نعم. يستحب ذكر العيب مطلقا كما تقدم في اداب البيع والشراء. 

(180) للأدلة الأربعة كما تقدم في المكاسب المحرمة فراجء''". 


.٠١8-١٠١6: تقدم فى مجلد السادس عشر صفحة‎ )١( 


كيفية أخذ الارش 1 
(مسألة :)١8‏ كيفية أخذ الأرش بأن يقوّم الشىيء صحيحا ثم يقرّم 
النقية!557::فإذ| قوم صبحيحا بسبغة ومعيبا بسنتة وكان التمن عشيرة ينتقض 


53" البجف ني الآرش دو عيات: 

الأولى: ليس الأرش من الأمور التعبدية حتى نحتاج في بيانها إلى بيان 
الشارع. ولا من الموضوعات المستنبطة حتى يحتاج الفقيه إلى إعمال الفكر 
والاجتهاد في الأدلة بل هو من الأمور العرفية الدائرة بين التجار والمتعاملين 
وأهل السوق. فاللازم الرجوع إلى أهل الخبرة منهم وإذا رجعنا إلى سواد الناس 
وال الوق نكو لون أن لأس سميج الدعيب نمال التضير عقاربلا القن فنع 
بآنتى اللعة وكلينات الققواء الى ها كلاه انها . 

الثانية: إذا تأملنا في المعاملات الدائرة بين الناس نرى أن لوصف الصحة 
أهمية خاصة ليست فى سائر الأوصاف فيرونه من مقومات مالية المال وإن لم يقع 
الثمن فى المعاملة بازائه فى ظاهر المعاملة لكنه هو الغرض الوحيد الملحوظ في 
المالية بأي وجه أمكن فتنحل المعاملة فى الواقع هكذا: «أشترى منك هذا الشيء 
النحو من التعهد من الطرفين فيكون أرش العيب وتداركه من الضمان المعاملي في 
مرتكزات الناس ومراداتهم الواقعية. فهو برزخ بين المعاوضية المحضة والغرامة 
الصرفة. 

فما عن جمع منهم الشيخ الأنصاري. وبعض مشايخنا من أن الأرش ليس 
من ضمان اليد لوقوع العقد على التالف لا أنه من تلف مال المشتري في يد 


0 مهذب الاحكام /ح ١17‏ 
البائع حتى يكون من ضمان اليد ولا ضمان المعاوضة لأن المدار فيه ورود التلف 
على افقو عليه قل القيعن أو:وشان اجدى الخيارانة الثللاقة»والمفر ومن عدمه 
فهو ضمان ثالث خارج عنهما. 

مخدوش: فاإن الخيهان المعاملي عاد عن التعهد بشىء في المعاملة ولو 
بحسب اللب والواقع وعدم الخروج عن عهدته يتحقق الضمان المعاملي حينئذ 
ويجب التدارك فالبائع الوه بالوسك للمتدرى بواقة لاأعله: الوا هنا يسمعة: 
على العين فاذا تبين عدم الوقن بيه علنة اذ يخرج عن عهدته بدفع عوضه 
فيكون مطابقا للقاعدة بحسب البناء المعاملي ومرتكزات الناس 

الثالثة: الآرش الذي يضمنه البائع مع كون المبيع معيبا انما هو مابه 
يتفاوت الصحيح والمعيب بالنسبة إلى الثمن المدفوع كما هو المشهور لا بحسب 
القيمة: الو اقعية لان القيمة الواقعية انما تلحظ مع عدم الإقدام المعاملى الصحيح 
في البين والمفروض تحققه عرفا وشرعا لأن ثبوت الخيار يكشف عن صحة البيع 
وإلا فلا وجه للخيار. 

وماعن يعض مشانيخنا من أن المعاوطة لم فسيت إلى وفف الصحة أصلا 
بل امتصيل أن سيب الللايضيةة أن الووض تك "لا امال ولا مملوك فلا سكو لمشريعا 
فلا معنى للمعاوضة ولا يمكن أن يؤّثر في التغريم ولا في الانفساخ. 

قلدة أولك ان ايت الى وضك الفحة انما هدو يالا قا الى اتنس 
المعاملة فيكون التسبب إلى نفس المعاملة تسببا عرفا وشرعا إلى كل ما يتعلق 
كذلك. 
اعتبار المالية والملكية التبعية فيه عند العقلاء وهذا المقدار يكفي في ترتب الأثر 

ومقتضى الأصل عدم اعتبار الأزيد من ذلك. 

الرابعة: ليس في أخبار الباب منافاة لما نسب إلى الأصحاب من أن الأرش 
ب تفاوت الفتدعين الى العمق :أ الفيدة الواقعة نان معيراننها هكدا: 


كيفية أخذ الارش 3 
ل حمن!'' وقوله.#ة: «لكن يرجع 
بقيمة العيب» كما فى < 0 '' وقوله افلا ارو لكوع بوره ضلية تيه ا قود 
ما نقصها العيب» كما في < خبر ابن حازءأ "وق لكف : «ثم برد البائع على المبتاع 
فصل ما بين الصحة والداء» كما في خبر طلحة بن زيد ا وقولهاية: «و لكن تقوم 
ما بين الصحة والعيب فيرد على المبتاع» كما فى < خير ابن مهلة "وق ماف ررق 
له ادش العيب» وكباان نكر ناجيه صصن ” '. وقولهكِة: «و يوضع عنه من 
ثمنها بقدر عيب إن كان فيها»! "' وقريب منه صحيح زرار:!*) ولا بيد وان يحمل 
على رد ما به التفاوت بعد رد بعضها إلى بعض كقولهظِة: «ثمّ يرد البائع على 
المبتاع فضل ما بين ٠‏ الصحة والداء». وهذه الأخبار إما في مقام بيا ن أصل الضمان 
ساكتة عن بيان كيفيته فلا بد من الرجوع إلى القاعدة أو قابلة الانطباق على 
المشهور. مع انه لا وجه للتعبد في كيفية أخذ الأرقن»وكيذا فى تين اسار 
الأشياء لان أهل الخبرة من الناس يعرفون ذلك. 

نعم لو كان إجحاف في البين فللحاكم افر ان عيضن عيفه براق 
لا 
لوو خاضن يناسني الها : ولي بالنسية الوتدارك اصبل العالية سحن 
قطعا ووجدانا والثمن انما وقع بازاء : شخص المبيع وبقية المالية الفائتة غير 
ووداا ووو 
العيب موجبا 0 ألشيء عن المالية رأسا ولكن - 5 صرف وار كيم 
أو أكثر لإزالة عيبه فالبيع صحيح والخيار ثابت والآأرش متحقق لشمول 


1130 5 النسائل بات ومن ابوات اخكاء العزي ديد و4 


مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
از |[ أ 
الأذلة ايده الصورة. هذا بواما ذا كان :الست بويع لنيات البالة رايا كلا 
موضوع للخيار حينئذ لبطلان البيع وأمثلة القسمين كثيرة كما لا يخفى. 
السابعة: يجوز لهما التراضي عن الأرش بكل ما يتراضيان عليه كما يجوز 
إسقاط أصله وذلك كله لآن الحق 5 وو وكا 
بقي الكلام في أمرين. 
أحدهما: انه هل يتعين أن يكون الأرش من عين الثمن أو يجزي من 
غيره! 
ثانيهما: انه على فرض الإجزاء من الغير هل يعتبر أن يكون من النقدين أو 
يكفي من غيرهما ايضا! 
أما الأول: فلا ريب في ان الأرش ليس من التكليف المحض بل هو نحو 
حق قابل للإسقاط والانتقال وهذا الحق في مرتبة ثبوته مردد بين كونه من المالية 
المحضة أو مقيدة بخصوص الثمينة فقط. والأول معلوم قطعا والثاني مشكوك 
ثبوتا فيجري فيه الأصل إثباتا فلا دليل على تعين كونه من الثمن بعد الشك في 
أصل اشتغال الذمة بهذه الخصوصية. 
وام الأخيان فا افعمل ميا على لفط رزفيحة الفييع» ان لقظ رالا رش وفلة 
ريب في كونهما أعم من خصوص الثمن وما اشتمل منها على لفظ «الثمن» 
كصحيحي زرارة وابن سئان فإن استفيد منه أن ذكره من باب الخصوصية لإخراج 
الأرش منه تعينه في ذلك وجب ذلقه واما أن احتمل قيهن ذكره من حيث كونه 
طرفا لنسبة الأرش إليه من حيث لحاظ التفاوت بين قيمتى الصحيح والمعيب 
وطراف سنن متاو عالية الاوقن فلا مدل على تميق كوتد مي :وهدا الاجفال 
يكفي في سقوط الاستدلال كما هو واضح. 
وأما الثاني: وهو انه هل يتعين أن يكون الأرش من النقدين, أو يكفي كونه 
من غيرهما من كل ماله مالية في الجملة أي شيء كان فمقتضى الأصل عدم 
اعتبار خصوصية النقدية ايضا.ء لان اعتبار اصل المالية معلوم وخصوصية 


كيفية تعيين الارش 22 
من الستة اثنان وهكذا 2167 ولا بد فيه من مراجعة أهل الخبرة (54', ويكفى 


(88؟) 
6 ولا بعر 


قول واحد متهم مع حصول الوثوق والاطمئنان 
التقدية مشكوكة يتا فإن كان عرف:مسبر على الخلاف ينيع لآ مخالة والا 
فيبقى الآصل بحاله. 

وعن جمع منهم الشيخ الأنصاري رحمه الله أن الأصل في ضمان 
المضمونات النقد وهو صحيح في الجملة في هذه الأعصار وفي غالب الأمكنة 
وأما ما قلّتَ النقود فيها وكانت المعاوضات فيها على تبادل الأجناس بعضها مع 
بعض كما أدركنا بعض تلك الأزمنة فأي دليل على تعيين النقدين فيها. ويشهد 
لذلك ما جعله الشارع في دية النفس من النقدين وغيرهما فراجع وطريق 
الاحتتياط التراضي عند دفع غير النقدين خصوصا مع جريان العادة على النقد ولو 
في الجملة. 

(80؟) لأن النسبة بين التسعة التي تكون قيمة الصحيح والستة التي تكون 
قيمة المعيب بالثلث فينقص من الثمن الثلث وهكذا. 

(84)) لأنهم أعرف بهذه الأمور من الفقيه. بل لا بد للفقيه أن يرجع إليهم 
أيضاً في تشخيص هذه الأمور وطريق الاحتياط التراضي مع ذلك. 

(484١؟)‏ لحجية الوثوق والاطمئنان عند العقلاء مطلقا سواء كان ذلك في 
الأحكام أو في الموضوعات ولم يرد دليل على الردع إلا ما يقال من الآايات 
والزوانات النافية عن العمل :بعتن العلم: 

وهو مخدوش: لأن المراد بغير العلم ما لا يعتمد عليه العقلاء والمفروض 
اعتمادهم على ما يوثق به ويحصل الاطمئنان به والمراد بالعلم أعم من العلم 
الوجداني وكل ما يوجب الوثوق والاطمئنان ولولاه لاختل النظام. وجميع ما ورد 
في الاعتماد على ما يوثق به تقرير لبناء العقلاء ومرتكزاتهم. 


مهذب الاحكام / ج ١7‏ 

-10زز ز1ز ز زذزذز2زذز ز '[#[|[أ|أأآأ 0 
لل ل نا 

(مسألة :)١77‏ لو اختلف أهل الخبرة في تقويم الصحيح أو المعيب أو 

هما معاء فقوم الصحيح بعضهم بقدر معين والمعيب بقدر اخر متهم فان 

اتفقت النسبة كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة 

وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة فالتفاورت على كل منهما بالنصف 


(40؟) للأصل بعد حصول الوثوق والاطمئنان وعدم ما يصح الاعتماد 
عليه. لاعتبار التعدد والعدالة إلا ذيل خبر ابن صدقة في الشبهات الموضوعية: «و 
الأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة»!١).‏ وقولهاهة: 
«حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة»!"' وقولهظِة في الهلال: «لا أجيز إلا 
شهادة رجلين عدلين»! ". ش 

بدعوى: استفادة القاعدة الكلية منها لجميع الشبهات الموضوعية. 

وفيه. أولا: أن استفادة القاعدة الكلية مما ورد في هذه الموارد القليلة 
ممنوعة في مقابل بناء العقلاء على الاعتماد بمطلق الوثوق في الموضوعات و 
يقوم بذلك نظام معاشهم ومعادهم. 

وثانيا: 3 مورد الأخبار المتقدمة إنما هو الشهادة في الحسيات دون 
الاخبار من الحدسيات والمقام من الثاني دون الأول. ولو فرض الشك في أنه من 
أبهما لآ يضح التعبسك بهذه الأخبار فيه أيضاء لأننه مين الشمسك بالذليل ف 
الموضوع المشكوك. 

(١9؟)‏ خروجا عن خلاف من قال بذلك وإن لم يكن له دليل معتبر. ثم انه 
لريب في ان القضية إما خيرية اد إنشائية والأولى تتصف بالشهادة تارة وبالخبر 
لادان اق ا ات ما يكتسب به. 


ا لوست امن امن نوات الأطفعة السابكة. 
(©) الوضائل بات 1 ثفن أبواب احكام شتهر:زضان: 


حكم مالو اختلف أهل الخبرة في التقريم 6 
نيكون الأرش :نف الفين "١"‏ ".وان اختلقت السببة كنا إذا فده بعضف: 

الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة. وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب 
بست فتكون النسبة على الآول بالتضف:وعنان الأخير بايغ فيش على 
أ 1371و الأحوظل التصالح كلها 


المحض أخرى ومقسمهما الجملة الخبرية ولا ريب في اختلاف الخبر والشهادة 
مفهوما والاختلاف بينهما في الجملة. 

وقد فرقوا بين الشهادة والخبر بوجوه. 

منها: الفرق من جهة اعتبار التعدد وعدمه فالأول شهادة والثاني خبر. 

ومنها: الفرق من جهة الغرض فإن كان مجرد الاعلام فخبر وإلا فشهادة. 

ومنها: أن ما يحكي عن الحكم أو الموضوع الكلي فخبر وما كان في مقام 
بيان التطبيق فشهادة إلى غير ذلك مما قيل. 

والكل فيه نحو إشارة إلى المغروس في الأذهان وإن كان قابلا للخدشة 
أيضاً لكنه من الخدشة في شرح الاسم فلا وجه لأن يضيع فيها الوقت الثمين وقد 
ذكرنا بعض الكلام في كتاب الشهادة. 

8830 أنه لا عاروضن بالنسة إلى ظيضى النصث السكفاه بين كبلانهنا 
فهما متفقان عليه من هذه الجهة فلا تعارض حينئذ في البين فيعمل بمقتضى 
البينتين لوجود المقتضى وفقد المانع. 

(95؟) لأن الثبوت الواقعي للحق بأكثر منه مشكوك فيرجع فيه إلى البراءة 
بعد عدم تمامية ل ريت الأكثر. 

)لان فى ال(مسألة وجوها فينبغي فيها مراعاة الاحتياط وهي: 
الأول الخد يفول الا كثر اديت 

الثاني: القرعة لأنها لكل أمر مشتبه. 


22 مهدب الاحكام / ج ١7‏ 
الثالث: الأخذ بأرجح القولين. 
الرابع: الرجوع إلى القرعة في تعيين أحد القولين. 
الخامس: تخيير الحاكم بعد عدم إمكان الجمع وفقد - 
والكل مخدوش. إذ الأول: مخالف للأصل مع إمكان أن يكون الأقل أيضاً 
مثبتا. 
والثاني: بأنه لا تصل النوبة إلى القرعة إلا بعد فقد كل أصل موضوعي 
وحكمي. وقد مر أن مقتضى الأصل هو الأقل. مع أن القرعة لا يعمل بها إلا بعد 
تعاضدها بإجماع الأصحاب أو نص معتبر يدل عليه بالخصوص وهما مفقودان 
في المقام. والثالث مفروض العدم وإلا فمع وجود الترجيح المعتبر في البين لا بد 
من العمل به. مع أن تخيير الحاكم في حقوق الناس لا وجه له. لأنه يرجع إلى 
اقبي نيك اداع الحعق إلى ممعففه ودركه 
ثمَّ انهم استدلوا على الجمع ب من القوادور ا كن السو نيه بويسيين: 
أحدهما: قاعدة ان الجمع بين المتعارضين ن أولى من الطرح مهما أمكن. 
ثانيهما: انه من الجمع بين الحقين أي البائع والمشتري وملاحظة 
الطرفين. 
وفيه: أن قاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ليست من القواعد 
المعتبرة مطلقا وموردها على فرض اعتبارها إنما هو قول الشخص الواحد أو من 
كا نيط لعه كالااخباو الصنادرة عن الأنية اكاتبعية انيم بأحعيى لنداق راضة 
57 في الحدسيات والاتكهاداك المقداقة قلا ليل عليه من عقل أو نقل»:ولشين 
المقام من الجمع بين الحقين. لعدم الموضوع له بل من دوران الأمر بين 
الاستحقاق وعدمه لاستحقاق المشتري واستحقاق البائع فلا وجه للجمع بين 
الحقين من هذه الجهة وقد اضطربت الكلمات في المقام كما لا يخفى على من 
راجع المطولات فلا بد من التصالح. 


حكم ما لو ظهر عيب في أحد الشيئين 
ذال 2 

(مسألة :)١8‏ لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب فى أحدهما فإن 
المشوى أخد ارارق أردرة لحيو 1587و يعوو زه الفعض بييرة يعيب 

ثمّ إن المشهور ملاحظة قيمتي الصحيح وقيمتي المعيب وتنصيف كل من 

القيمتين فتصير على هذا قيمة الصحيح نصف مجموع قيمتي الصحيح وقيمة 
لمعيب نصف مجموع قيمتي المعيب وهذا هو المراد بالقيمة المنتزعة في كلما تهم 
ثم ملاحظة نسبة القيمة المنتزعة للصحيح إلى القيمة المنتزعة للمعيب فإن كان 
التفاوت بينهما بالربع مثلا اخذ من ثمن المسمى ربعه وإن كان بالثمن فثمنه 
وفكدا: 

واحه | نه ملاحظة مجموع قيمة الصحيح ومجموع قيمتي المعيب 
وملاحظة نسبة المجموع إلى المجموع والآخذ من الثمن بتلك النسبة. فإن النسبة 
بين المجموعين هي عين النسبة بين نصفيها. 

وتبيهه الى الشينه وضمة اله :طرق اعخر لحكل المئة وهو الا عله قيمة 
المعيب إلى صحيحه في كل من التقويمين وأخذ الكسر الحاصل من نسبة كل 
القيمتين المنتزعتين والشهيد على ملاحظتها بين الكسرين, والطريقان قد يتحدان 
وقد لفان رالظاهر اواهرا« التشهور ابض ماتييي إلى الشنيية لآل لين لنتويه 
الصحيح والمعيب من حيث هما موضوعية خاصة بل هو طريقي ومقدمي 
لملاحظة النسبة والكسر المتحقق في البين فالمشهور نظروا إلى المقدمة والطريق 
من حيث هو طريق وأوكلوا مورد التفاوت إلى المتعاملين بآن يتراضيا بينهما بما 
شاء. لأنه قد جرت السيرة بين الناس في هذه الأمور بالتسامح والتراضي. ومنه 
يهن :ان تطويل الكلام في المقام مما لا ينبغي لندرة الابتلاء وبناء الناس على 
المساميفة غالا لعل الدقةة والشهيد نظر إلى نفس التنيعة اول وبالدات: 

(140) لوجود المقتضى لخيار العيب وفقد المانع عنه فتشمله الأدلة لا 
تحالة 
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وحده. وكذا لو اث شترك اثنان في شراء شىء فوجداه معيبا يجوز لأحدهما 
رد حصته خاصة وإن لم يوافقه شريكه في ذلك. وهكذا لوا* شت كاننان 
اظيا لدبي ييز الببضا و ف اس با ار 301 

شريكه!57". ولكن الأحوط عدم الخيار مطلقا إلا برضا الطرفين 


(47)) التعدد الموجب للتبعيض إما في الثمن أو فى الحمن: او اف البائع أو 

فى المشترى والبحث فى ذلك. 
1 52200 القاعدة. 

اقوس بحسب الأدلة القافة 

أما الأولى: فلا محذور من عقل أو شرع أو عرف في تعدد حق الخيار 
بالنسبة إلى ابعاض العوضين وافراد المتعاملين فالانحلال العرفي انما يتحقق 
100 اض المعاملية وليست هذه الانحلالات بيد الشارع 55 52200 
بل هي من الاعتباريات العرفية وسوادهم فما دام رأوا إنها غير ممتنعة ولم يردع 
عنها الشرع يصح الأخذ بها. لأن أساس المعاملات وما يتعلق بها للعرف ومنهم 
الا مع تحديد شرعي فيها بصن صحيم أو إجماع صر يح وإذا راجعنا العرف لا 
يرون في انحلال حق الخيار في المقام بأساء فلزوم العقد في المعيب ضرر على 
المشتري. كما ان لزوم العقد بالنسبة إلى الصحيح في فرض خيار المشتري في 
المعيب ضرر على البائع ونتيجة ارتفاع كلا اللزومين خيار العيب للمشتري 
وخيار تبعض البيع للبائع. وكذا الكلام فيما إذا تعدّد البائع واتحد المشتري أو 
بالعكس فالمقتضي للخيار موجود والمانع عنه مفقود لآن ما يتوهم فيه المانعية 
5 

الأول: متعلق الخيار مجموع ما وقع عليه العقد. 

الثاني: التبعيض مستلزم للضرر على البائع. 

الثالث: مع التبعيض لا يصدق قيام الشيء بعينه فلا وجه للخيار كما في 


حكم ما لو اختلفا في العيب م 
ا ا ا 2 1 2557 
ا 

(سمالة:5 :لو ختلقاس العببه وعدمب أن كلقا ف كوي النويدر دفي 
موعدم إمكان تين الخال ار الفا في أن حدوث العيب كان في عهدة البائع ‏ 
ان ا انض الي ا اولسار لدج واه االلبل 20 
سي ل ار 


مرمل حي 31 

الرابع: انصراف الأدلة إلى صورة وحدة العقد ووحدة الخيار. 

زالكل مفخدوقن. انا الأول فهو خخلاتف: ظناهن الآدلة؛ وختلاف وسدان 
التتعامليق فى أغراضهوم التوغية الداملية ويعن اضحة اتحلال عق الخبار لاو 
لهذا الااحينال. 

وأما الثاني: فلا وجه للضرر بالنسبة إليه بعد ثتبوت خيار التبعيض له. 

57 الثالث: فلان متعلق الخيار اذا كان البعض المعيب فلا ريب فى صدق 
كونه قائما بعينه. 1 

وأما الأخير: فهو ممنوع وعلى فرضه يكون بدويا فمقتضى القاعدة جواز 

وأما بحسب الأدلة الخاصة فليس فى البين إلا دعوى عدم الخلاف 
لحني إلى ليع الأ ل قبل بون ريسيو الجاع اللحدير اتكال إؤال 

(190) خروجا عن خلاف من خالف خصوصا في الصورة الاولى التي 
ادعي عدم الخلاف في عدم الخيار فيها. 

(96؟) لأصالة اللزوم في جميع تلك الأقسام بعد عدم أصل موضوعي في 
البين ولا قرينة معتبرة على الخلاف وأما اليمين فلقطع الخصومة واللجاج. 


.1137: تقدم فى صفحة‎ )١1( 
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ا ل 

(مسألة +5): لو رد المشترى على البائع متاعا وقال أن هذا متاعك وهو 
معيب وأنكر البائع ذلك يقدم قول البائع 7 ". وإذا اتفقا على الخيار 2 
ف المتاع فقال المشتري هو لك وأذكره البائع فللمشتري إعمال اليار”" 
ويقدم قول البائع في إنكاره للمبيع المردو ار 

(مسألة :)5١‏ انننا على أل توق اللكبار و تلن فى ينتوظة وعدمة 
قام قزل من يدع علدء السقوط!7؟” 0 

(مسألة 77): العيب الموجب للخيار ما كان قبل العقد. أو بعده وقبل 
القبض. أو بعدهما وقبل انقضاء الخيارات الثلاثة 7" ' '' و إن كان بعد ذلك فلا 
نويعب القنان ا 07 لانن وان اريف العتون»والتررض وعدا 
والقرن فإنها لو حدثت إلى سنة من يوم العقد يثبت لأجلها الخيار 67* ' و لأجل 
للف سمت راحداك السنة: 


(199) لأصالة اللزوم وعدم موجب للخيار. وأصالة عدم وقوع بيع البائع 
فل هارة: بسار إليه. ونتيجة هذا النزاع ترجع إلى ثبوت موجب الخيار 
وعلامة ومنشتى الاضسل اللووم ل أوحنيت المفعرى الحيان. 

(00") لاتفاقهما عليه بلا نزاع لهما فيه. 

(01”) لأصالة عدم وقوع بيعه على هذا المتاع بالخصوص إلا إذا أثبت 
المشتري وقوع البيع عليه بالخصوص. وما نسب إلى اللإيضاح من تقديم قول 
التمنترى لأصالة فلع حياقة, 

باطل: لأنه تغيير لصورة النزاع بلا وجه. لأن المناط في الدعاوي مفادها 
الظاهري في المحاورات العرفية لا كلما أمكن للحاكم الشرعي إرجاع الدعوى 
إليه وتطبيقه مع أي أصل من الأصول مهما أمكن. 

6:9 لانعم كاب بقائة لا قرف دويق انتضاء الستقطاتث: 

(806) لما مر فى المتائل السابقة. 

(84) للأصل. والاطلاق. والاتفاق. 

(00) لقول مولانا الرضاءة في خبر علي بن أسباط: «الخيار في الحيوان 


فورية خيار العيب 1 


(مسألة 77): خيار العيب على الفور (5*". 


ثلاثة أيام المقعرى وى غين الحيوات أن ينارقاء واجرات الننة عرو يمه السينة 
قلت: وما احداث السنة؟ قالنة: الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى 
فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم 
اعذزان !"وق بين عللد تقيره والة بسن بعد ما اق هلان كر عضها "فون 
تنامها على أنه:من باب الأكتفاء بذك البعضن عن الكلء وغلى أى تقدير لابد.وان 
تحمل الروايات المخالفة للمشهور'" أو ردها إلى أهلها. لعدم مقاومتها لما هو 
المشهور. 

ثم أن القرن شيء يحدث في الفرج يمنع من الوطي فما في ذيل حديث ابن 
فضال عن أبي الحسن الرضائظة قال: «تردٌ الجارية من أربع خصال: من الجنون 
والجذام. والبرص. والقرن. القرن: الحدبة إلا أنها تكون في الصدر تدخل الظهر 
وتخرج الصدر»!؟! لا وجه له سواء كان التفسير من الامامنئة أو من صاحب 

وحيث أن ال(مسألة غير ابتلائية فى هذه الأعصار وما قاريها فلا وجه 
للتفصيل مع وجود الأهم في البين» وفي الرجوع إلى المفصلات غنى وكفاية فإنهم 
رحمهم اللّه بذلوا الجهد فيما يتعلق بهذه المسائل. 

(07") لما عن الغنية من دعوى الاجماع عليه ولولاه أمكن أن يقال: أن 
مقتضى إطلاق الآدلة واستصحاب بقاء الخيار هو التراخى بناء على ما هو الحق 
إلا إذا رجع إلى الشك في أصل موضوع المستصحب هذا وقد ناقش شيخنا 
الآنصاري فى الإجماع فراجع. 

وأما الإشكال في الإجماع وفيا انه يحض :ناز مقي يهان كنانح متكا 





(1) الوسائل باب هن ايوات احكاء العررت سيت 25 
4) الوسائل بامع+ من ابواث الحكاء النبوي ديت 1 
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(مسألة ؟): لو اختلفا في علم المشتري بالعيب قبل العقد وعدمه قدم 
قول منكر العلم به فيثبت الخيار 7" و تسالما على العيب واتفقا على 
حدوث عيب فيه أيضاً واتفقا على زوال عيب فى الجملة أيضاً واختلفا فى أن 
الزائل كان ما وقع عليه العقد وزال قبل القبض فلا خيار في البين أو ان الزائل 
الفين العا وش شيا 02557 

(مسألة 50): لو اختلفا في جهل المشتري بأصل الخيار. أو فوريته بناء 
عبان د ول ال 0 ؛ ولو اختلفا في البراءة من العيوب أو اتفقا عليها 
واختلفا في السماع وعدمه يقدم قول المنكر 5١7‏ 


المخالفة لاجل الابتظيارات الاجتهادية: 

كما أن اقتضاء القورية على كون مدرك خيان العين:قاعدة الضرر لآن: من 
له الخيار لو التفت ولم يعمل الخيار فيتحمل الضرر باختياره فلا وجه للخيار. 

فرفود لان تعمل الضون قىء:والتشاهلة فى اعفال العنار قىء غير ل 
ريط لاحو همال خر كينا عق راشع 1 1 

(00”) لأصالة عدم العلم بالعيب فيقدم قول المشتري. 

(8:”) لأصالة عدم سقوط الخيار. 

(8) للأصل مع عدم قرينة على الخلاف. 

() للأصل. وظهور الإجماع. وأما خبر جعفر بن عيسى قال: «كتبت 
إلى أبي الحسننظة جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي. فإذا 
الى علنة برق مرخ كن كين قن قاذا اشغراء المطعر ف ضيه و ليق الا نقد 
الثمن فربما زهد. فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وإنه لم يعلم بها فيقول المنادي: 

قد برئت منها فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها أ يصدق فلا يجب عليه 
الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتباكة: عليه الثمن»!١'‏ فلا بد من رد 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام العيوب. 


كيفية تعيين العيب ا 
(مسألة ع؟): المرجع فى موضوع العيب في كل شيء أهل الخبرة يذلك 
الشيء بلا فرق بين العيب الظاهر والخفى ١١!‏ ", ومع الاختلاف فمع سبق 
السلامة يرجع إليها وكذاافى الفيت 170 ربو مع الجهل بالحالة السابقة فلا 
قار 01 
فكيه ا لقان لق 


فائدة: ذَكر الشهيديٌ فهئن المقام خيار التدلس,» وخيار تعذر التسليم 


علمه إلى أهله لوهنه باعراض المشهور. 

للك سه سين المع جا لعل نوكن هر اقول الى مدر عن ا 
عن ١‏ باند اك بسو التي ززكل وا كان فى أصيل الخلقة فراد أر فنص شير 
عيم "١١‏ والقشهى فى نعم لوول إلى انقاك ادل الغرر». 

(؟0”) للاستصحاب في كل منهما. 

(1") لأصالة اللزوم التى تقدم مكررا اعتبارها. 

(14") نصاء وإجماعا ففي خبر ابن عبد العزيز عن الصادق446: «قلت له: 
وجل امشرى زق اذيك توجة كيه تدوديا قالكة إن كان يعله أن دلق يكون فى 
الزيت لم يرده وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في اذيك ون على صاعيد 1 

ولكن الصور أربعة: أن يكون الدردي موجبا لنقص المالية في المبيع عرفا 
فلا ريب فى كونه موجبا لخيار العيب. 

الثانية: ما إذا لم يوجب ذلك وباع الظرف والمظروف المعين بكذا فبان 
دردي يوجب نقص كمية المظروف عما زعمه المشتري والبيع صحيح لمعلومية 
المبيع عرفا وهذا المقدار يكفي في الصحة. ونقص كمية المظروف يكون من قبيل 
تخلف الداعي الذي لا يضر بالصحة. 


0 الوط 
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وغان الاقراط اموعام سام ارط النين اقرط ل 091 هيهاز 
الشركة”7١'‏ و خيار التفليس 7( و يمكن إدخال جميع ذلك فيما تقدم من 
أقسام الخيارات. 


الثالثة: ما إذا باع ما في المظروف على انه مقدار خاص معين فبان كونه 
ناقصا عما عينه. الظاهر أن البييع صحيح وله حق مطالبة المقدار الناقص وعليه 
اا عي او وا عا 
بيني رو روي وس ا 0 
علي 92 إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربّا»! '! 

الرابعة: لو باع سمنا مثلا مشاهدا مع امتزاجه بما لا يتمول كما إذا باعه 
سمنا مشاهدا فيه صخرة مجهولة المقدارء الظاهر بطلان البيع للجهل بمقداره. 

(10") ويصح أن يستدل لها بقاعدة الضرر. ويمكن جعلها من صغريات 
خيار تخلف الشرط بتعميم الشرط بالشرط البنائي المعاملي العقلائي كما هو 
كذلك في الواقع 
خيار تبعض الصفقة يكنا ويمكن إدخالهما في العيب بتعميم العيب بكل ما فيه 
نقص في الغرض المعاملي وإن لم يكن نقصا فى احد العوضين. 

(00) وهو فيما إذا وجد غريم المفلس متاعه فإنه يتخير بين أخذه مقدما 
على الغرماء وبين الصرف بالثمن معهم وهو ثابت بدليل خاص كما ياتي في 
مله 

وبالجملة: يمكن إدخال بعض أقسام الخيارات فى بعضها الآخر وليس 
ذلك من النزاع المعنوي في شيء وقد تقدم في الثامن من الأمور التي ذكرناها في 
أول مباحث الخيار ما يتعلق بالمقام والّه تعالى هو العالم. 


فصل فى الشروط وما يتعلق بها 


الأولى: المعنى الجامع للشرط فى جميع استعمالاته الشد والربط 
ويستعمل بهذا المعنى في التكوينيات كشرطية المحاذاة للإحراق وطلوع 
الطهارة للصلاة. والقدرة على التسليم في البيع مثلا. ويعبر عن القسم الثاني 
بالتعهد أيضا. لآن التعهد بشيء نحو شد وربط له بالعهدة. فالجامع القريب بين 
جميع موارد استعمالاته انما هو الشد سواء استعمل في الفقه أو في الأصول أو 
العلوة الادينة وغيرهاء .ولق :كيل ان ماذة الكلية كانت يعمين الأصيل (النند) 
فبدلت إحدى الدالين (راء)و الأخرى (طاء)توسعة فى الاستعمالات. لم يكن به 
باس. 

وكيف كان فهل يعتبر أن يكون هذا الشد والربط فى ضمن التزام آخر أولا؟ 
مقنضي الأصل والإطلاق. واستقلالية المفاهيم الاسمية في مرتبة ذاتها عدم اعتبار 
ذلك. فيصح استعماله مستقلا فى المحاورات الصحيحة العرفية من دون أن يكون 
وتعهدت لك بكذاء وشرطت لك على نفسي بكذا. والكل صحيح في المحاورات 
ولا يعد ذلك غلطا محاوريا. وفى حديث بريرة: «آن قضاء الله أحق زتره رن 
والولاء لمن أعتق»(١)‏ وعن علي نيه : «إن شرط الله قبل فرط كي وعن الصادق 
عليه السّلام: «ما الشرط فى الحيوان؟ قال١ه9:‏ ثلاثة أيام. 
(1) التاج الجامع للأصول - استنحة ا /الأطعة زوم 
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22 يه 
قلت: وفي غيره. قال#6ة: هما بالخيار حتى يفترقا»١'‏ وأطلق على النذر أيضاً 
كما في رواية منصور عن العبد الصالح: «في من ندر ّ يطلق زوجته. قال عليه 
السلام: فليف للمرأة بشرطهاء فان رسول اللهوَيَةٌ قال: المؤمنون عند روط يي 
وقد سوا يعدي منتا كنا قوسن سر فيه العتتريلة فى إزيضا الك كيده الى 
الالترام ولكنه خلاف العتساق متها غرفا. 

نعم. الغالب في الشروط وقوعها في ضمن التزام آخر. ولكن الغلبة 
الوجودية لا تكون مقومة لمفهوم اللفظ. كما هو واضح ثمَّ إنه بعد صدق الشرط 
على الشروط الابتداثئية يوجب الوفاء بها ايضا إلا مع وجود دليل على الخلاف 
ولا دليل عليه الا دعوى الإجماع عليه. 

وفيه. اولا: إنه اجتهادي. 

وثانيا: ان المتيقن منه على فرض اعتباره خصوص الوعد. وريما يأتي ما 
يناسب المقام. 

الثانية: الشرط بمعنى الربط واللزوم في ا مورد استعمل يكون مشتقا ولا 
وجه لجموده مطلقاء فما عن الشيخ الأنصاري قدس سره من إنه إذا استعمل في ما 
بلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أن يلزم من وجوده الوجود يكون جامدا 
ولأ تيون الف فلوسن القلة لخدو اتقاق. السختروط ور القدا رك بضيفة لبد ان 
الا عن ولذا لس نمضا فدي. ل العا وهو الجاعل_ و المشتووط من مسقل لذ 
الشرط كالمسبب (بالكسر والفتح)المشتقين من السبب. 

فاشذ. أما أولا: قلآنه أيضاً بمفتى الربط واللزوم إلا أن الحاكمابة. 

تارة: هو العقل. 

وأخرى: الشارع. 

وثالثة: العرف كما يدل عليه الوجدان. 

والشرط في جميع موارد استعمالاته مطلقا مشتق ويتعد باللام. وعلى, 
وفي. يقال: اشترط زيد لنفسه على عمرو. ويشترط الوضوء في الصلاة. 


30 الو نل الت امن نوات الخدا دوت :6 


.١7١: تقدم فى صفحة‎ )١( 


في الشروط ١‏ 
و الاشتقاق المعنوي سهل الموّنة ونسبة المعنى المشتق منه إلى الفروع المتفرعة 
عنه نسبة المادة المبهمة من كل حيثية وجهة إلى الصور العارضة عليه ونسبة 
اللامتحصل المحض إلى المتحصل وهذا أوضح شيء لكل من راجع وجدانه. 

وأما ثانيا: فلأنه لا يكون عدم التضايف دليلا على كونه جامدا إذ لم يذكر 
أحد عدم ذلك علامة للجمود ووجوده علامة للاشتقاق وإنما هو أمر يصح اعتباره 
في المشتقات ويصح ذلك في الحقاء أبيضاء لان المشيروط وان المسعمو: 
والمفعولية مضائف للشارط وجدانا. 

نعم. بمعنى المشروط فيه لا تضايف بينهما دقة. ولكنه موجود عرفا 
وعناية. وكذا في الطهارة والصلاة فإنها مجعول فيها الشرط من الجاعل ولا يلزم 
أن يكوزق التضايقه بضيعة"القاغل والتعول يل يكفى تعر الاعقيار ناي تسو 
امكل 1 

الثالثة: ما هو المتعارف بين الناس في شروطهم المجعولة في معاملاتهم 
ومنشئاتهم انما هو الإلزام والالتزام وهو المنساق من الشروط المذكورة في السنة. 
وظافهر كلماة النقهاء يهنا 

نعي لو كانت نويه قن البين على الدعمن افيد والفيوط الا ضولي لايد 
من حمله عليه من جهة القرينة حينئذ. وتظهر في موردين. 

الأول: انه على الأول لا تبطل المعاملة والإنشاء مع عدمه. بل يثبت حق 
الإجبار والخيار. وعلى الثاني تبطل مع العدم. ومع الشك في أنه من أيهما 
فالأصضل بقاء اثز .المغاملة الى آنكين الخال.:هذا اذا ضلاق غنوات البعاملة غرنا 
بدون القيد. وأما مع عدم الصدق أو الشك فيه فمقتضى الأصل عدم ترتيب الأثر. 
ثمّ انه بعد فرض الصدق يكون الشرط من الالتزام فيثبت حق الاجبار ثم الخيار 
ظاهرا. 

القالى الشعيق الاطلات يحم على السكي الاول لاله المتناق, الننتها رك 
عند ا ون الثاني لأنه اصطلاح خاص يحتاج إلى القرينة. 


١ 


7 6 مهدّب الاحكام كا 

(مسألة :)١‏ يصح جعل الشرط في الوم ""يؤكال عنقد د لازسا كان 
أو" 

(مسألة '؟): يجب الوفاء بالشرط كما يجب الوفاء بأصل العقد 
المشروط فيه إن كان لازما '". وإن كان جائزا فلوجوب الوفاء بالشرط 


)١(‏ للإطلاق, والاتفاق. بل الضرورة من الفقه. ونصوص خاصة تأتي 
الإشارة الى بعضها. 

)30( لظهور الإطلاق والاتفاق. 
فروطيي) 1" وفع هلق اكه رزن شرظ لامراته فليقك لهنا ا تان الستلمين 
عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا. أو حلل حراما»!' ويدل عليه نفس أدلة 
موف الوؤقاء. اللاقان ند كوك العر كل مزق مهيا نك حت العوطييق :بواهنا احفيال 
إن قولهيّية: «المؤمنون عند شرطهم» إخبار عن مقامات المؤمنين ومعاملاتهم 
لفقم ننه كا يدل فلي الوحوي ققبائط الاو هيدا الخير واشالة إميفناء تير 
للقي النعارية الى معراتة افوس عانها مق لموع الوفاة يالالترامياة يكلف 
والذم والاستنكار بالنسبة إلى من ينقضها ومدح من يفي بهاء وقد ثبت في محله 
أن الجملة الخبرية الواردة فى مقام الإنشاء تدل على الوجوب خصوصا فى مثل 
المقام لوجود قرائن عليه منها ما مر من كونه ارتكازيا. ومنها قولهكّة: «إلا ما 
حلل حراما أو حرم حلالا» فإنه ظاهر عرفا فى أن غيره يجب الوفاء به. ومنها 
قولة :اللا مع عضي :01م "" كذ فى .يمظن الكنب يداع فلن كوئة اسقداءحن 
اللسروكلة عرلية كبا هو الطاهروويظير مم العويدة :فى اللتيعة اشد لا نسبية 


الوكها ف نادوس اهن اروافه الموورهة يكم ا 
10 لومت رابع اتقو نوات الحا وحددف 2 


(؟) راجع ممقيرك ا وهنا نل ناي "فق ابوانت الخيار ” ولكن في الروضة للشهيد ذكر النص. 


شروط وجوب الوفاء بالشرط 
ته 


ما دام العقد باقيا وجه ('". ويشترط فى وجوب الوفاء بالشرط أمور. 





على السشبووطة عليه فل "القترظ رو اننا فاته العبوطء عمل النقق عرهة الزوال 
بتسلط المشروط له على الخيار مع عدم وفاء المشروط عليه بالشرط. وخلاصة 
مراده ومن تسبعه أن تخلف الشرط يوجب الخيار أولا وليس للشارط إلزام 
المشروط عليه بالوفاء. للأصل وبناء على المشهور التخلف يوجب تسلط 
المشروط له على إلزام المشروط عليه بالوفاء ومع عدم الإمكان فله الخيار بعد 
ذلك. ويمكن إرجاع كاذ العوين إلى النسوون أيضا ان كان الشرط صند رمد 
الإلزام والالتزام. وأما ان كان بمعنى التقييد فلا إشكال في الانقلاب أولا. وبذلك 
يمكن أن يجعل النزاع صغرويا فكل من يقول أن الشرط بمعنى التقييد الأصولي 
يقول بالخيار مع عدمه. ومن يقول بالالتزام يقول بالإجبار. 

(5) لعموم قولهيّياةٌ: «المؤمنون عند شروطهم». ولا ينافي ذلك جواز أصل 
العقد. لأن جواز أصل العقد شىء ووجوب الوفاء بالشرط المذكور فيه ما داء 
نقد اق شورع لل الاريك عدي للخل تتكون كزيعوب لتقا مان 
الزوجة مع جواز طلاقها في كل وقت. وكحرمة جملة من الأمور على المعتكف 
مع سجوان رقع البداعن أصل الاعتكاف فى البوميق الأولين إلى نهر :ذللن«مسن 
الأمئال والنظائرء ولا دليل على امتناع ذلك من عقل أو نقل. وليس دليل وجوب 
الوفاء بالشرط منحصرا بدليل وجوب الوفاء بالعقد حتى يقال: إنه إذا لم يجب 
الو ع لعن كن ست الو ايا الع كيا برطيو ءز الت عو تا عي الخو افون 1 3 
قولههُةِ: «المؤمنون عند شروطهم» أدل دليل على وجوب الوفاء بالشرط فهو 
يكفى في وجوب الوفاء به وإن لم يجب الوفاء بالعقد. 

نعم. لو كان في البين إجماع معتبر على عدم وجوب الوفاء به نقول بذلك 
"من جهة التعبّد بالإجماع. ولكنه مشكل بل ممنوع. كما لا يخفى على من راجع 
كلماتهم. مع إن ظاهرهم وجوب الوفاء بالشروط المذكورة في العقود الخيارية, 
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الأول كو تمسقوو زا العر وط ,عله عنما لأقدرة اليس الي , 

ويكفي الاطمئنان العرفي بقدرته وإن احتمل تخلل مانع في البين '". ومنه 
اكشراطاجها نهو مجو انر 0 


فاق فرق بيكها ونين الجا تلد انعم 

(0) لاتفاق الفقهاء بل العقلاء عليه. بلا فرق بين كون الشرط فعلا لأحد 
النقعافنين اى العالك» ان وضفا هالا ا وابعفالناتك ارهن شرك اليه بعد كنابة 

نفس الشرط في تحققه. فإن جميع ذلك يصح مع القدرة. وهي أعم من المباشرة أو 
التسبيب ممن لم يقدر على شيء مبا باشرة. ويتمكن منها بواسطة غيره فهو قادر 

عليه. ويلغو مع عدمها. وفي الرجوع إلى الوجدان في كل ذلك غنى عن البرهان. 
وأ لو كان شرط النتيجة مما يحتاج إلى سبب خاص ولا يحصل بمطلق السبب 
نان اكيت من الشر مل التشيع بالسبية الى داك ذلف الس صم الشرط ايضا 
والا فلا. 

(1) لأن المرجع في القدرة وعدمها إلى العرف وهم يكتفون بالاطمينان بها 
حتى مع احتمال تخلل المانع في اعتبار القدرة في سائر الموارد من العبادات 
والمعاملات فانهم مع إحراز القدرة يقدمون على العمل به وإن احتملوا عروض 
مانع 2 البين. ثمَّ انه لا ريب في اختلاف القدرة وعدمها باختلاف الانخاص 
والخصوصيات والمناط في القدرة على القدرة في ظرف العمل وهو قد يكون 
حاليا وقد يكون استقباليا. 

(0) لأن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا. فيكون من غير المقدور. 
مضافا إلى الإجماع. وإطلاق قولهديية: «إلا شرطا حرّم حلالا أو حلل 
حراما»!'! فيمكن إدخال هذا الشرط في اشتراط أن لا يكون الشرط مخالفا 
الكداهيو الضنة: 


50 الوشاتن باضو مق ابزاه الكنا وضديف ا 


ما يشترط في وجوب الوفاء بالشرط 02 


الغاتى؛ أن لا يكون :متافنا لمقتضى العقر 40 





(8) لبناء العقلاء وإجماع الفقهاء. ولأنه يرجع إلى قصد المتنافيين فى شيء 
واحد من جهة واحدة وهو محال. فالشرط المنافى لمقنضى العقد خلاف كاه 
الجملة لديهم. < 

ثم إن الشرط المنافى فمقتضى العقد على أقسام. 

الأول: أن يكون منافيا لنفس العقد من حيث هو كشرط عدم العوضء. أو 

الثانى: أن يكون منافيا لما هو كالمقوم له عرفا بلا واسطة, كعدم السلطنة 

الثالث: أن يكون منافيا لما هو المقوم له مع الواسطة. كشرط عدم ترتب 
اثار السلطنة على العو ض في البيع. وعدم ترتيب آثار الزوجية في النكاح. ولا 
ريب في بطلان أصل العقد في هذه الثلاثة لأنه يرجع إلى قصد المتنافيين وهو 
محا لمن الداقل المقلف: إن كان التصين من التصد العوي:دالا'وية لصعة اصن 
العقد عند العقلاء. مضافا إلى الإإجماع على البطلان. وإن أحرز أن قصد الشرط من 
القصد الهزلي لا الجدي فالشرط باطل, لعدم القصد الجدي فيه والعقد صحيح 
لوجود المقتضى وفقد المانع وإن شك في أن قصد الشرط من القصد الجدي أو 
الهزلى يمكن التمسك بأصالة الصحة فى أصل البيع. 

الرابع: الشرط المخالف لاقتضاء إطلاق العقد لا لذاته. سواء كان 
الأقتهناء اقشناء عزقنا ار عرضاوكل نهنا ايا بدلا وافيطة او طهيها:وهيد: 
الأقسام الأربعة يصح الشرط فيها. لأن المفروض إن الاقتضاء إطلاقي لا 
ذاتي. ولا ريب في زوال اللاقتضاء الإطلاقي بالشرط فينعدم موصوع المتنافاة 


33 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
الثالث: أن يكون فيه غرض صحيح عقلائي نوعيا أو ش< 0 
الرابع: أن لا يكون مخالفا للأحكام الشرعية المستفادة من الكتاب 
0 
والسنة : 


الخامس: الشرط المخالف لما هو خارج ولازم للعقد عرفا وقد فرره 

وبعبارة أخرى: الأحكام العرفية للعقد المقررة شرعا والأحكام الشرعية 
اللازمة له بدواء وكل منهما إما بلا واسطة أو معها. والحكم في جميع هذه الصور 
لاريم البطلان, 0 7 اقم مضافا 9 كو داغر”م ط.مكالنا الكنعات:هندة 

ثم إنه. تارة: يعلم من الأدلة عدم مخالفة الشرط لمقتضى العقد. 

وحكم الأولين معلوم. وفي الأخير يرجع إلى أصالة عدم المخالفة لمقتضى 
العقد بالعدم الأزلى. وأصالة الاباحة. والحلية الوضعية والتكليفية بالنسبة إلى 
الشرط. ويصح التمسك بالأصول اللفظية أيضاً بعد صدق الشرط عليه عرفاء فإنه 
عد لسو من العمبياة ببالعاء قن الفيية الموضوعة. 

(ة) الاو القهوة والالترانات المعاقنة عدون تدان الاغواعن الصعحة: 
وبدونها يكون لغوا صرفاء مع فصور الأدلة عن شمول ما ليس فيه غرض ال ١‏ 
مضافا إلى الإجماع على عدم الاعتبار بما ليس فيه غرض صحيح. والأخراضن 
وقرنت عني: كتاف الا شيشا صن والاانضان والاعسان 

لالد بناء العقلاء في عهردد 0 انهم 0 ايكون 


ما يشترط في وجوب الوفاء بالشرط 
ا ا ا ل ا 1 2 
المخالفة, بل يعاقبون عليها وقد قرر الشرع المبين هذا البناء بأخبار متواترة. كقول 
النبيية: «و كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل»'١!‏ وقول عليا9! 
في الصحيح: : والساس عند ميرن | شرطا حوّم حلالا أو أحل 
حرا وقول الصادقَنيةٍ فى صحيح ابن سنان: «من اشترط شرطا مخالفا 
لكتاب الله فلا يجوز له. ولا يجوز على الذي اشترط عليه»!' إلى غير ذلك مما 
هو كثير. بل يكفي عدم ثبوت الردع عن بناء العقلاء في هذا ود العام البلوى, 
ولا نحتاج إلى التقرير. والمراد بالكتاب ليس خصوص الكتاب العزيز بل مطلق 
القوانين الشرعبية ولو استفيدت من السنة. وانما ذكر الكتاب في بعض أخبار الباب 
تجليلا واحتراماء لأن الأصل الأصيل في القانون الشرعي. مع انه قد ذكر لفظ 
(تحليل الحرام وتحريم الحلال)في بعض الأخبار كما تقدم وهو قرينة على أن 
المراويكتاف اذه يوي صوصن غا سنن الوقن بل كلما كف اناد ,وسيل على 
الأنام وشرّعه من الأحكام على لسان نبيه وخلفائه العظامة. ثمّ انه لا بد من 
الإققارة إلى امووو. 
الأول: أخبار الباب مشتملة على عناوين ثلاثة: تحليل الحرام وتحريم 
الحلال: 
الثانى: مخالفة الكتاب. 
الثالث: ما يظهر منه اعتبار موافقة الكتاب فى اعتبار الشرط. كقولهاكة: 
(السيزليون عند شروظيع سما وائق كنعاك :اعد ا وإذا عرضنا هذه 
التناوية الدالاقة على مها رفك انان وافل المحاوزة يول يان المقاط كله ليل 
الحرام وتحريم الحلال. واعتبار عدم المخالفة والموافقة إنما ذكر على نحو 
الطريقية لتحليل الحرام وتحريم الحلال لا أن تكون لها موضوعية خاصة. وإن 
الموافقة عبارة أخرى عن عدم المخالفة كما لا ينفك عدم الموافقة عن المخالفة 


)١(‏ سنن النسائي باب: 11 من أبواب الطلاق. 
(؟) و(؟)الوسائل باب: ١‏ من ايواب الخيار حديث: 0 و١.‏ 
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ا ااال 
عرفا. فيكون كل من الموافقة وعدم المخالفة عبارة أخرى عن الآخر فلا واسطة 
في البين بحسب المتفاهمات العرفية في مثل هذه التعبيرات. فيكون عدم المخالفة 
عبارة عن الموافقة. والمخالفة عبارة عن عدم الموافقة. كما يقول السيد لعبده 
اططى رولا" تيك لمق 
ْ الثاني : الشرط والمشروط من الأمور المتضايفة فتسرى صفات كل منهما 

إلى لخر في الجملة. فإذا كان المشروط مخالفا يكون الشرط أيضاً كذلك عرفا 
كاقشراط ان يقترن الخمر كلا وان كاق الشوظ مخالنا يكون المغروط كذلك 
من هذه الجهة وإن لم يكن مخالفا من جهة أخرى. كاشتراط أن يترك المباح رأساء 
فلا وجه للتفكيك بينهما من حيثية المخالفة. فلا وجه لتطويل القول في ذلك. إذ 
النيقالفة جيعية و اضباقنه لل" يالف ومن كل تععية وكيلة: 

الثالث: المراد بالمخالفة صرف وجودها بأي نحو تحققت. لأن لمخالفة 
القانون مطلقا أهمية عظيمة خصوصا القوانين الإلهية. والمرجع في تشخيص 
المخالفة الأدلة المعتبرة فليسمٌ هذه المخالفة بالمخالفة القياسية. أي بالنظر إلى 
الأدلة مطلقا. فكل شرط استظهر من الأدلة أنه مخالف لقانون الشرعي يكون 
ساقطاء سواء كانت الأدلة من الأدلة الأولية أو الثانوية. فالأقسام ثلاثة لا رايع 
لها. 

كار ةيدل الدلين على ان العترط بخالك 'للقانون: 

واخرى: يدل على عدمه. 

وثالثة: يشك في ذلك. وحكم الأولين معلوم. والأخير في حك الول 
أيضاً. لأصالة عدم المخالفة وأصالة الإباحة الوضعية والتكليفية بل يصح 
الفميك العمومات انا لان القر جل ده السوفقوطات العوقنة نهنا حون 
الشرط صح التمسك بالعمومات ولا يكون من التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية. فيجب الوفاء به مطلقا إلا إذا أحرز أنه خلاف القانون. ويأتي 
بيان جميع الموارد المشكوكة وما اختلف الفقهاء فيها فى محالها مع بيان ما 


ها يعتبر فى وجوب الوفاء بالشرط 62١‏ 
الخافس: ان ركو العتة مها عليه أننا مطاف أر مهيا ا القرام مان 


مما 


نحو من الالتزامات العرفية المحاورية الملتفت إليها حين إنشاء العقد .١١(‏ 


)1١(‏ لصدق الشرط على ذلك كله فى المحاورات العرفية فتشمله الأدلة 
لكمهالة شان اليخاء ات العام العقلائية اميت متعم تضرم نا 
يذكر في متن العقد. بل المقاولات التى يقاول قبله. والبناءات التى يبنى عليها 
العقد كالمذكور في متنه عندهم في الالتتزاء والاحتجاج. لديم الوفاء بها. 
بل لو لا شبهة الإجماع لقلنا بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائية للإطلاقات 
والععوما كو يولا وغنه اللاقاء مه دك موف طتهرضا اليه الى دوين 
المروات. 

واستدل على اعتبار ذكره فى متن العقد. 

تارة: بالإجماع. ْ 

واخزئ نيان القرط سن اركان العقو و كلع نمه قا يقبو اومذكر فيه 

وثالثة: بأنه الالتزام. والالتزام من الإنشائيات ولا يكفى فيها مجرد البناء. 

ورابعة: يما ورد في نكام. المتعة من أن شرط المدة لا نان يذكن افق 
العقد وإلا يصير من عقد الدوام لا الانتقطاع مع البناء على المدة قبل العقد. 

والكل مخدوش: أما الإجماع فلم يحك الا عن الرياض مع إن المتيقن منه 
إنما هو التقييد الخاص الأصولي لا ما نحن فيه من مطلق الشرط. 

وأما الثاني: ففيه إن الشرط غير الجزء والركن عرفا وشرعا وعلى فرض 
كول عنيتها لبعد كه العقد مبنيا عليه يكون مع العقد معيّة وجودية اعتبارية في 
مرتبة اعبار الإنشاء والالتزام مع ان الققق مضي كن البسيطة بوضونة لزنه الية ا 
انض كنا هن المفر وطن . 

وأما الثالث: فلأن إنشاء العقد إنشاء لجميع شؤونه الاعتبارية العرفية 
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الإنناديين: التتجز وعهده الجيالة المكدية إلى الكررو ان لا يكورن مسداتما 
ل 

(مسألة 7): إذا امتنع المشروط عليه عن الوفاء بالشرط كان للمشروط 
له إجباره عليه ا 


ومنها ما وقع العقد مبنيا عليه. فالإنشاء إيجاد لجميع ما يتعلق بالعقد من 
الالتزامات المعاملية والبناءات التي بنى العقد عليها فالإنشاء إنشاء انحلالي 
بالنسبة إلى جميع ذلك كله. ولو لا أن الدواعي كانت خارجة بالمرة عن ده 
الإنشاءات عند متعارف الناس لقلنا بأن إنشاء العقد إنشاء لها بالتبع أيضاًء ولكنه 
خلاف المتعارف عند الناس في انشاءاتهم حيث يرون الدواعي اجنبية عن 
الإنشاءات والمنشئات وان كانت دخيلة فى تحريك العزم والازالة تحريقها: 

رما و تكن عله صل مزق لقا زه ققد ووه رقاء امشو صاية عد 
الزوجين وحين إنشاء العقد منهاء أو كان البناء عند الزوج فقط دون الزوجة. 

وبالجملة: الذي يجزي انما هو بناء العقد على الشرط عند الطرفين عن 
علم والتفات وتوجه فلو نسيا أو أحدهما أو كان البناء من أحدهما دون الآخر فلا 
لاب 

(١1)لا‏ دليل على اعتبار التنجز فى أصل العقد فضلا عن الشرط المذكور 
فيه الا الإجماع وفي شموله للشرط اشكال بل منع. وأما الجهالة فإن رجعت إلى 
الجهالة في أصل العقد فيدل على فساده ما دل على أن الجهالة في العقد توجب 
البطلان. والا فإن تمَّ دعوى أن بناء العقلاء في شروطهم ومطلق التزاماتهم على 
عدم الغرر والجهالة. فيكون هذا هو الدليل على الاعتبار والا فلا دليل له. 

وأما الأخير: فهو يرجع إلى الشرط الأول فلا وجه لذكره مستقلا. 

)لان المتساق :من الادلة والموتكز فى اذهان النابين ان هذا نحو عق 
حاضل المشروط لد كالح العاف لنت عوط يالا كنا بجو لها ليل 1 


حكم مالو يتمكن المشروط عليه من الشرط 2 


وإذ ا تعدو الأجبا د كان المشروط له الف 3 
(مسألة 6): إذا لم يتمكن المشروط عليه من الشرط لقصور فيه أو 


والإجبار فيه يجوز في الشرط أيضاً. لأن مثل هذه الشروط من فروع العوضين 
ومن متمماتهما يلحقها حكمها إلا ما دل الدليل على الخلاف مع إن الإجبار على 
أداء الحق من صغريات الأمر بالمعروف الشامل للمقام وغيره. 

)١15(‏ يسمى هذا في اصطلاحهم بخيار الشرط أي: عدم الوفاء بالشرط 
ويصح تسميته بخيار تخلف الشرط أيضاً. 

والبحث في هدا الخيار من جهات. 

الأولق: فى :وليل قوت والذلرل عليه فاده أن اليوط فى باينا 
شوطة نا لمريدل دلبل غلى الخلاف: الى فى :من القواعد المعتيرة فى صمي 
العلوم. وليس في المقام دليل على الخلاف. والمشروط هنا يتردد بين كونه أصل 
الصحة فيصير العقد باطلا مع عدم الوفاء بالشرط وبين كونه هو اللزوم فقط فيصير 
للمشروط له الخيار. والمتعين هو الأخير. لأن بناء العرف والعقلاء في عهودهم 
ال متهي والافحطة: لقررودا. ,اصوصن بق اللا ينه رن اويا ف( الحتارر كان 
في مرتبة الالتزام المعاملي لا في مرتبة ذات الصحة من حيث هي بل يمكن أن 
يكون هذه الحيثية مغفولة عنها وانما يكون اهتمامهم بالتزاماتهم شرطا وقيدا. 

نعم, لواحو بويع تير و الفرظ قيق:الصسسة ضوان وضنة الستطلوي 
يتعين البطلان حينئذ ولكنه لا طريق لهذا الإحراز من عقل أو عرف ويكفي الشك 
فيه فى جريان أصالة الصحة بعد صدق البيع العرفي عليه فيكون الخيار في المقام 
على طبق القاعدة لتحقق الخلل في نفس الالتزام والخلل الحاصل في الالتزام 
عبارة اخرى عنه. 

وبتعبير آخر: عرف المتعاملين يرون لزوم المعاملة التي لم يف المشروط 
عليه فيها بالشرط مستنكرا ولم يردعهم الشارع عن ذلك وليس الخيارات من 
الأمر التعبدي المحض حتى نحتاج إلى التعبد فيه من الشارع بل هو كأاصل 
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لتلف الموضوع يكون للمشروط الخيار فقط وليس له المطالبة بعوض الشرط 
أق لميكق المستروط :فى عد انفسنة يما يقائل بالمال عرق 587 


العقود والمعاملات من العرفيات المحضة قررهم الشارع عليها بمثل قاعدة الضرر 
وبعين هذا المقال نقول بثبوت الخيار في تعذر التسليم وتخلف الوصف وتبعض 
الصفقة. لكون هذا الخيار مطابقا للقاعدة فيجري في جميع الموارد إلا مع الدليل 
على الخلاف من إجماع أو غيره. 

ان قلت: ان أصالة اللزوم في كل عقد من الدليل على الخلاف فلا وجه 
وك هذا الشبان: 

يقال: مع فرض كون اللزوم في هذه الموارد مستنكرا عند المتشرعة بل 
نوع المتعاملين كيف تجري أصالة اللزوم؟ !و يما أن هذا الأصل من الأصول 
العقلائية فالأنبد وان بعرئ. قيما لا يرئ. العرق محدورا فى عرياتة: فالنقسن 
لثبوت الخيار موجود والمانع عنه مفقود. ْ ْ 

الثانية: هل يثبت حق للشارط عند تخلف الشرط بنحو يصلح له مطالبة 
حقه ولو بالإجبار أو لا حق له في البين وانما يكون له الخيار فقط؟ الظاهر هو 
الأول لفرضن أن الفرط :الدراة بوهو مق حراس العق كنار الالسرامات وسيل 
يكون ثبوت حق الخيار للمشروط في عرض ثبوت حق الإجبار أو مترتب على 
عدم التمكن منه؟ الظاهر هو الثاني لآن عمدة الوجه فى ثبوت هذا الخيار بناء 
العقلاء وسيرتهم والمتيقن منه ومن قاعدة ان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه التي 
استدللنا بها لثبوت الخيار في المقام انما هو صورة عدم التمكن من استيفاء حقه 
وهذا هو مقتضى أصالة اللزوم إلا في المعلوم من مورد ثبوت الخيار ولا دليل 
على الخلاف من إطلاق لفظي أو دليل لبي. 

الغالثة: بعد تبوت كون الخيار مطابقا للقاعدة يجري في كل عقد مطلقا إلا 
ما خرج بالدليل وقد خرج النكاح على ما يأتي التفصيل في محله. 

(10) أما ثبوت الخيار فلسقوط الالتزام البنائي المعاملي فلا محالة يصير 


حكم ما لو تعذر الشرط 
(مسالة 0): لو تعذر الشرط ولم يمكن الرجوع إلى العين لتلف أو نحوه لا 
يمنع ذلك عن ثبوت الخيار '*'' فلو فسخ يرجع إلى القيمة. 


العقد جائزاء اذ لا وجه لزوال أضل الصحة مع ان مقتضى الأصل بقاوْها. وأما عدم 
حق له في مطالبة العوض فللأصل بعد عدم دليل عليه. 

إن قيل: أن الشروط وإن لم تكن مقابلة بالمال في ظاهر العقد لوقوع المال 
بإزاء ذات المبيع دون ما هو خارج عنه لكنها ليست مجانا محض بل لوحظت في 
عالم اللب والواقع مقابلا للمال فيكون أخذ العوض حينئذ مطابقا للقاعدة كما مر 
في خيار العيب. 

يقال: فرق بين العيب وتخلف الشرط لأن العيب مما يتعلق بالعوضين أولا 
وبالذات والشرط خارج عنهما مع وجود الدليل في العيب دون الشرط. 

نعم لو كان المشروط فى حد نفسه مما قد جرت عادة المتعاملين على 
عبان انبائنة لهل اتلاعر م سلالة العوض حينئذ فالأقسام ثلاثة. 

فتارة: لم تجر العادة على مطالبة العوض به. 

واشوزى كريط الفادة عليها: 

وثالثة: يشك في ذلك. والثالث في حكم الأول. وفي الثاني يصح المطالبة 
وذلك كله لتنزل الأدلة على العرفيات فيكون الشرط الذي يقال بالمال من 
متممات العوض الذي اشترط الشرط فيه وإن لم يكن من اجزائه عرفا. إن قيل: 

أن افرط ين طرق الالتزاء ولس ين نااك و معدي اذب الماك 

يقال: إن كان فيما يقابل بالمال يكون تمليك المشروط فيه تمليكا 
لهبالملازمة العرفية. 

(13) لآن الخيار حق يتعلق بمالية المال لا بشخصه الخارجي ولو قيل 
بتعلقه بالعقد أو بشخصية العوضين فإنما هو من أجل الطريقية إلى التحفظ على 
العاله ل9 الخصوضهة الخاصة, 
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(مالة 2« منعكرة التيقروط له ابمقاط قرطو حوصن اد 
ره ليف 
(مسألة 7'):كل شرط كان بناء نوع المتعاملين على تقسيط الثمن بالنسبة 
إليه يقسط الثمن عليه '' '". 
(مسألة 8): ليس للمشروط له بعد ثبوت الخيار تأخير إعمال خياره 


(10) لأنه نحو حق للشارط على المشروط عليه. ولكل ذي حق إسقاط 
حقه إلا ما دل دليل على الخلاف ولا دليل على الخلاف في المقام. 

نعم. لو كان الشرط من شرط النتيجة فلا موضوع للإسقاط. لأنه بمجرد 
تمامية العقد تحصل الملكية وبعد حصولها لا وجه للإسقاط وان كان تصح الإقالة 
والفسخ بالخيار. 

(48 لتسلط التاس على حقوقهم كتسلطهم على أموالهم فلهم أن يفعلوا 
قيها ما يشاؤون إلا مع ورود التهى عته ولا" تهي عن التعويض في المقام. 

وكق كبا فى شو الكبية القاضة فانياء الناسن :على أن للكسمية 
خصوصية 5100 سواء كانت بنحو التقوم 0 بقعو الاشيس اطول ؤله 
بلا لاتسلى: الحتا رقم :فعضي الأ قات العموماة يقد المقسيط ىوست 
ذلك إلى المشهور أيضا فى امتساوى الأجزاء: وف قير ايبن يحنظلة عنين أبن 
عبد الله عليه السّلام: «في رجل باع أرضا على انها عشرة أجربة فاشترى 
المشتري منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقاء فلما مسح الأرض إذا 
هي خمسة أجربة قال.4#: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض وإن شاء رد 
المبيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ 
ويكون البيع لازما له. وعليه الوفاء بتمام البيع فإن لم يكن له في ذلك المكان غير 
الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله وإن شاء رد 


فورية إعمال الخيار إن لم يتمكن المشروط عليه من الشرط 
سح و و 1 ات 1 1 0ت 
الأرضى: واخذ المال كل(" 

ثمَّ ان المبيع إما متساوي الأجزاء أو مختلفها وكل منهما إما أن يتبين النقتص 
فيه أو الزيادة فالأقسام أربعة. 

أولها: ما إذا تبين النقص فيه فى متساوى الاجزاء وقد مر حكمه. 

ثانيهما: ما تبين النقص فيه فى يشل :ل عراء ونتنطي البقاء الجعاملىن 
التقسيط فيه أيضاً فالمقتضي تويبو و المائم وتقره ماك الول راو مام فى 
البين إلا ما نسب إلى الإيضاح من انه يستحيل من جهة تقومه فيستحيل تقسيط 
الثمن عليه ففواته كفوات صفة كمال وهو كم. والكم عوض فيكون كالتدليس. 

الول تهراقة قدسو ره ان الناتك مو داع عفيك انه شتلك العا ا 
تعين له وما لا تعين له يستحيل تقويمه وما يستحيل تقويمه لا وجه لتفقسيط الثمن 
عليه. ومن حيث أنه كم خارجي يكون عرضا محضا.ء والعرض المحض لا يقابل 
لبان كسائر ل وساف الفى رمع انها لحار تدده 

وقد أن عدم النسن. سحب لزنه النقلية كرفا قوت النعين قار 
الذى عليه المدار فى المعاوضات والمعاملات عند متعارف الناس ويصح عندهم 
تحديد مالية 55 أنظارهم. 

ثالثهما: تبين الزيادة في متساوي الأجزاء ومقتضى مرتكزات الناس في 
بغائلأهم ان الديادة للتاتعروان امكق ليا المتشكرى يدل المبتع المقذاد الخبيته 
من كل جهة ولكنه فرض عقلي لا وجه لتدخله في العرفيات ويثبت الخيار لكل 
من البائع والمشتري. 

أمة الأول: فلتخلف الشرط. 

وأما الثانى: فلعيب الشركة والأحوط لهما التراضي. 

رابعها: سن الزيادة في مختلف الأجزاء وحكمه حكم الثالث من غير 
فرق: 


3 


11 الوسان ترات سو اوات الشار. 


2 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
بما يوجب الضرر على الطرف ”' '". ولو اختلفا في الشرط وعدمه. أو اختلفا في 
العمل به وعدمه فالقول قول المنكر ."'١(‏ 

(مسألة 9): كل شرط فاسد اختل به شيء من شرائط صحة العقد 
فعق التقر يه أيقا 77" و كل قرطل فانود لأ سروف تسناذة الى اضيل العسهد 
فالعتد متاق قدق مسععه و ان شه الفحرط “ل ولكتن )الوط 


)٠١(‏ لقاعدة نفي الضرر. وان قيل بأن هذا الخيار على التراخي. 

(95)للأضل فن الموارديق الا أنقدة تخلاكه بدليل معقر. 

(؟؟) لقاعدة اتتفاء المشروط بانتفاء شرطه وهذا الفساد لا يكون ساريا اليه 
من الشرط بل يكون بالنسبة إليه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض فيصف 
التقي ءالتما اول تونالذاث كوساطه جر كه النتفك و كاسانيها كالغيالة 
السارية إلى العوضين واشتراط خلاف المقتضى الحقيقي للعقد واشتراط غير 
المقووو عت تس العورطن: ارضا كذ لك عرزفا: 

(6) لعمومات: الادلةو واطلاقا تناك واضبالة العف سدم عير دمل هلان 
الخلافه الا امور اسعدل .ينها على ان«العبرنط' الفاسنو ,يوحي قنساد العقن: 

الأول أن الشتوكل قط نرق التق فا ذا اسقط الساذه بين القوظن متجو ول" 
قبطل الفقد فين هذه الحية. 

الثانى: أن التراضي العقدي والبناء المعاملي وقع مقيدا به ومع سقوطه فلا 
تراضي في البين أصلا فيبطل العقد من هذه الجهة. 

الثالث: خبر عبد الملك عن أبي الحسن الرضائكة: «عن الرجل ابتاع منه 
طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف 
يستقيم وجه ذلك؟ قال:هةِ: لا ينبغي»!'' والمراد بالوضيعة كون الخسارة في 
المعاملة على البائع لا على المشترى إذا باعه بأقل مما اشتراه. وخبر ابن ار 


)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام العقود. 


فى أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد 


جاح ا ل 0 
عن أَخْيهة قال: «سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة 
دراهم أ يحل؟ قال:92: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس»٠١'‏ وخبر ابن المنذر قال: 
«قلت لأبي عبد اللّهئِةِ: يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع مرابحة ثم 
أبيعه إياه ثمّ أشتريه منه مكاني قال]هة: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم 
عع وكنت 2 بالخيار ان شئت اشتريت. وإن شئت لم بشا قاد با س» فقلت: ان 
اهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد. ويقولون: إن جاء بعد اشهر صلح قال: انما 
هذا تقديم وتأخير فلا بأس)1 والمراد من العينة هي: ان يبيع من رجل سالعة 
بئمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. 
ومحصل مفهوم الخبر انه إذا باعه بشرط أن يبيعه منه أو يشتريه لم يصح البيع 
الأول وكذا الثاني هدَااما اسعذل به غلك أن 'الشرط الفاسل مفسد: 

والكلباطل: آم الأؤل:فلانة له جقايلة نين القرط :ويعفن ‏ احن العوقنية 
وإلا لكان جزء وهو خلف بل هو التزام خارجي في الالتزام البيعي. مع انه لا 
جهالة في البين عرفا لمعلومية ما هو مبيع وما هو ثمن حين البيع فأين الجهالة 
الموجبة للبطلان. 

وأما الثانى: فلآن هذه القروط عند عرف المشامليق :من قبيل تهرة 
البكالوت ل ل فلا يضر بطلانها وفسادها بصحة أصل البيع. 

نعم. لو كانت من الشرط الدقي العقلي والتقييد الحقيقي لتعين البطلان ومن 
هنا يمكن جعل هذا النزاع لفظيا كما لا يخفى. 

وبعبارة أخرى: الشرط والعقد في المقام من ضم أحد الالتزامين إلى الآخر 
بنحو التركب الاعتباري كضم الثوب والكتاب ثم م يبيعهما بثمن وأحد لا بنحو 
التركيب الحقيقي المزجي كبيع السكنجبين بثمن مثلا بحيث إذا فسد أحد الجزءين 
فسد البيع. 


وأما الثالث: فلفظ «لا ينبغى» فى الرواية الأولى ليس ظاهرا في عدم 


(١)و(5)‏ الوسائل بأب: تفن ابوانت أحكام العقود ا وغ. 


1 مهذّب الاحكام / ج ١7‏ 
الجواز لكونه من الألفاظ اللااقتضائية ولا مانع من حمله على الكراهة والقول بأن 
هذا النحو من البيع مكروه كما ذهب إليه جمع وعلى فرض الحرمة فلا وجه 
لفساد البيع. لأن المنساق من الخبر أن الشرط المذكور حرام لا أن البيع فاسد ولا 
ربط للحرمة المولوية بفساد البيع كما ثبت في محله وأما الروايتان الأخيرتان فلا 
ربط لهما بالمقام لآن الفساد في موردهما لدليل خاص وهو الإجماع كما عن 
طن واه أى لجل أن.هذا الشرط سهلره للدور كما هن العلافة وان أمكيق 
الجواب عنه باختلاف الحيثيات والجهات, أو لأجل عدم تحقق قصد إنشاء البيع 
فيه حقيقة كما عن الشهيد وان امكن الجواب عنه بانه لا كلية فيه كما لا يخفى فلا 
ربط لفساد البيع فيه بفساد الشرط بل يكون بالعكس فيفسد البيع أولا وبالذات 
وينتفى موضوع الشرط حينئذ. 

مع أن فيها احتمالات. 

الأول أن المراد اتنتزاط البيع الثاني فى البيغ الاول: 

الثاني: أن يكون المراد الالتزام في خارج البيع الأول. 

الثالث: أن يكون المراد بالخيار الاختيار في العقد الأول بحيث لا يكون 
00 10 

الرابع: الاختصاص بخصوص المقام ومع هذه الاحتمالات كيف يستظهر 
الأخير!هذا مع أنه يمكن أن يستدل على صحة العقد وفساد الشرط بصحيح 
الحلبي عن أبي عبد الهف «انه ذكر أن يريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة, 
فاقدرنها غائشة فاعتقتها فخيرها رسول اله ييه إنشاءت أن تقر عند زوجها وان 
قناعت فارقكة .وكان.نؤاليها الذيقبباغوها اشترطوا ولاءها على عنائقة فقال 
رسول الّهييُ: الولاء لمن أعتئق»!١)‏ وحمله على أن الشرط لم يكن في العقد 
خلاف الظاهر. 


1 الوساتل بات لالايق ابواف العتق ديت 


حكم مالو اختلفا فى صحة الشرط وفساده 22 


التراضى 17" ومع صحة البيع وفساد الشرط كما قلناه للمشروط له الخيار مع 





جهله بالحال (18), 

(مسألة ١١):لا‏ فرق فى الشرط الفاسد بين ذكره فى العقد أو بناء العقد 
عليه (51). ْ ٌْ 

(مسألة :)١١‏ المقبوض بالشرط الفساد كالمقبوض بالعقد الفاسد فى 
الضبها توما برض الالحكاء 11107 ْ 

(مسألة 07): لو اختلفا فى صحة الشرط وفساده فالقول قول منكر 
ه080 ١‏ 


(مسألة :)١7‏ لا تجري الأحكام الخاصة للبيع بالنسبة إلى الشروط فلو 
باع ثوبا بدرهم وشرط ملكية حيوان للمشتري. أو باع سلفا واشترط فيه شيئا 
على المشتري أو باع كتابا بدينار واشترط أن يكون درهما من أحدهما للآخر 
بدرهم لا يجرى خيار الحيوان فى الأول ولا القبض فى المجلس فى 
الأخ 090 ١ ١ ١ ١‏ 

(5؟) خروجا عن خلاف من ذهب إلى أن فساد الشرط يوجب فساد البيع 
مطلقا كما نسب إلى الشيخ والإسكافي وابني براج وسعيد. 

(8؟) لا حخلف الاغراعن المعافلنة يوج القبار:سواء كان الخلت لعدو 
عقلي أو شرعي إذ العذر الشرعي كالعقلي في ذلك. 

ْ (1) فيصح اعفد 000000 بأن الشرط الفاسد 

تين العف لما ف ان التتوروط البعاقة كالقيروط الذكرية. 

819 لقاضية البق الجاونة فى التتتوض. الوط القاتيدة ا ءانا إلى 
ظهور الإجماع. ش 

)5١8(‏ لأصالة الصحة في فعل المسلم ان قلنا بجريانها في مورد التنازع 
أيضا كما هو ظاهر الكلمات في جملة من الموارد. 

(8؟) للأصل بعد ظهور أدلة خيار الحيوان فيما إذا كان نفس المبيع حيوانا. 


ّ مهذب الاحكام / ج ١7‏ 


(مسألة :)١‏ الأحوط استحيابا الوفاء بالشروط الابتدائية أيضاً (". 


وظهور أدلة اعتبار القبض في المجلس فيهما إذا كان نفس العوضين من النقدين 
وتفس الوط ملفا وطريق الاتحفياظ واضيح. 

(8) لشمول الإطلاقات له أيضا وإمكان الخدشة في الإجماع الذي ادعى 
على عدم خوك الوقاء بالشزروط الابتدائية: :ويمكن كون الوقد منه أيضا فيصح 
أن يكون إنشاء فيتصف حينئذ بالخلف والوفاء. كما يصح أن يكون خبرا فيتصف 
بالعنلاق .و الكزهمي سيم دوقن امكيه ل فى البيعاوراك: العفيعة فن كز مهنا 
زيمكان أووقال: أن نتقيفة الول إنشاء وحصت يضفات الخيربالغاية أو يقال: ان 
المقول إما خبر محض أو إنشاء محض أو ما هو برزخ بينهما والوعد من الأخير. 


فصل فى أحكام الخيار 


إما عامة تعم جميع الخيارات 7'' أو يختص ببعضها دون بعض 7 والأول 


ا 
الأول: ان الخيار يسقط بالإسقاط قولا أو فعلا 7". 


فصل في أحكام الخيار 


)١(‏ كالسقوط بالإسقاط. وارث الخيار ان مات من له الخيار ونحوهما مما 
5 التعرض له. 

(؟)كتحديد زمان خيار المجلس بالتفرق. وخيار الحيوان بثلاثة يام ونحو 
ذلك. 

(*) لأنه لا ريب في ان الخيار مطلقا نحو حق لصاحبه في فسخ العقد 
وإقراره. ويدل على كونه حقا مرتكزات المتعاملين. وظهور الإجماع. وسقوطه 
بالإسقاط. وقوله.ة: «فذلك رضا منه)!١'‏ فيما ورد في مسقطية التتصرف. 
ووجه الدلالة فيه أن الحكم لا يناط بالرضا ولا يسقط بالإسقاط بلا فرق بين 
الخيار المجعول من المتعاملين والخيار المجعول شرعاء. وما يكون مدركه 


.١٠١ 1: تقدم فى صفحة‎ )١( 


مهذب الاحكام / 2 ١7‏ 


الثانى: لو مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه (' بلا فرق بين 


قاعدة نفي الضرر. 

ودعوى: ان قاعدة نفي الضرر إنما تنفي اللزوم فقط وهو عبارة أخرى عن 
الجواز الحكمي. 

باطل: لأن نفي اللزوم في المقام عبارة عن سلطة إبقاء العقد وإزالته. كما أن 
اللزوم عبارة عن سلطة المدافعة عمن يريد نقض العهد وحله فكل منهما نحو حق 

نعي لذ تدك الحعوان الحكوى اا ولتمات هن اجعماعيما فى موه .مين 
جهتين كما هو واضح. فإذا ثبت انه حق فكل حق قابل للإسقاط إلا ما ثبت 
خلافه وقد تقدم ما يدل على الإسقاط القولي والفعلي فراجع. 

(؛) لتحقق أمور ثلاثة فيه. وكل ما تحققت فيه تلك الأمور يكون موروثا. 

الأول: انه حق كما مر انفا وليس بحكم تعبدي محض حتى لا يورث 
بإجماع الفقهاء بل العقلاء. 

الثانى: انه قابل للانتقال. بإجماع العلماء ووجدان المتعاملين حيث يرون 
بوجدانهم صحة اتتقال هذا الحق إلى ورّائهم ما لم يكن تعبد شرعي على الخلاف 
وهو مفقود. 

الغالكوانه غين معتوى عتواف يشتص :ذلك العتواق مخصوطي عبان 
الحق كعنوان التولية والنظارة وسائر العناوين المختصة بذي الحق التي 
تمنع عن الانتقال بل لا وجه لاحتماله حينئذ. ومع تحقق هذه الأمور تشمله أدلة 
الإرث الواردة في الكتاب والسنة والإجماع كقولهية: «من ترك حقا أو مالا فهو 
لوتقم" وغير لين الاحياد: 


)١(‏ المغني لابن قدامة ج: صفحة: غ6١‏ ط: بيروت. 


في انتقال الخيار للورنة 


ا 1 2 
أنواع الخيار (9, وما هو المانع عن إرث الأموال -كالرقية. والقتل, والكفر - 
مانع عن هذا اللإرث ايضاء كما ان ما يحجب عنه ‏ حجب حرمان وهو وجود 
الأقرب إلى الميت ‏ يحجب هنا أيضاً 71. 

(مسألة :)١‏ لو مات عن دين مستغرق للتركة يورث الخيار وإن لم يورث 
المال 0" 


إن قيل: أن الحقية والملكية قائمة بشخص ذي الحق والمالك فتكون من 
العتاوين المشتطة المتقومة بحياة ذئ'السق ولا وه الإرزث حيعذ لتوقف الارت 
علن هيوق با نر كنا المت بوهنا انبا عات كزيل :ال( واقتنا يبوت الغالك ردق 
الحق وبزوال حياته فالمقام خارج عن مورد أدلة الإرث تخصصا. 

يقال الطلكنة والحكنةا بين الصنابكة داك الاعيتافة بللا شببية .ولا معثل 
تحققهما إلا بالمالك والملك والحق وذي الحق انما الكلام فى أن هذه الإضافة 
إضافة مقومية أو موردية والأخيرة معلومة والأولى مك دوا ل والإطلاق 
ينبا« فمقتفى العموماف: والاطلاقات كو نقين الحق الغايل لاتتقال:مووة الات 
بذاته ونفسه مطلقا كحق القصاص فإنه موروث إجماعا ولكن لا يرثه الزوج 
والدوجة كينا يأتى في محله إنشاء الله تعالى وكذا حق الشفعة فإنه موروث حتى 
للزوج والزوجة على ما يأتي. فكل حق قابل للانتقال موروث لوجود المقتضى 
وفقد بيات 

(0) لعموم الأدلة وإطلاقها الشامل لجميع أقسامها. 

(1) لعموم أدلة ما يمنع عن الإرث وما يحجب عنه الشامل للمقام أيضا 
فيكون الموحنى لجرا نسوى المال مويها لحرهنا تفسى هذا التق ايننا. 

(/) لتقدم الدين على الإرث كتابا وسنة وإجماعا فارث المال مفوت للدين 
بخلاف ارث الخيار فتشمله ادلة الآرث من الكتاب والسنة. 





)١(‏ وراجع المسالك ب: ؟, كتاب الشفقة _ط: الحجرية. 
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(مسآلة ؟): لو كان مورد الخيار ما يحرم عنه بعض الورثة, كالعقار 
بالنسبة إلى الزوجة والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر ترث الزوجة وغير 
الولالة كوس ال 5 


نعم. لو كان إعمال الخيار موجبا لتفويت حق الديان يرجع الدرسان ال 
الحاكم الشرعي للتحفظ على حقهم. كما انه لو ضمنوا الورثة الدين أو أدوا من 
مالهم أو تبرع به متبرع لا مانع من ارث المال. لوجود المقتضى وفقد المانع حينئذ. 
وكدأ الكلام فى إرث حق الرهانة إذا مات المرتهن وكان عليه دين. 

(8) لعموم أدلة الإرث وإطلاقها من غير ما يصلح للتخصيص والتقييد 
كع ويه م اووياجاني المال ا 
ل ال 
الخياز كناكو الغالب: أو.غيزه كنا فى النقاء فهما سيعيعاة خدانتان ذانا قد 
وعرفا وشرعا. 
رعم ان القياز قرع سبة انبا والسر كد بعرو ازا وود عدم سعد :9 
موضوع لارث الخيار و اختار صحة ارث الخيار ولو مع عدم صحة 
التشرف :فى موررؤة لاط حية انكان المفكيك تهنا عمقلا وعرنا والاضيل 
والإطلاق وصحة جعل الخيار للأجنبي يدل على صحة هذا القول لأن معنى 
الخيار حق حل العقد ولازمه رد العوضين إلى مالكهما الفعلى سواء كان من له 
الخيار أو غيره ورد العين إلى ذي الخيار ليس داخلا في حقيقة الخيار ولا من 
لواوضة الففلية او الفوفة ان القتريضة برقي العسالة اقوال: 

أحدها: ما ذكرناه. 


2 


حكم ما إذاكان الوارث للخيار متعددأ 
ل ا ا 1 1 1 

(مسألة "): إذا كان الوارث واحدا يرث حق الخيار فله الفسخ والامضاء 
بلا مزاحم ومعارض في البين 57'. وأما إذا كان متعددا فيثبت حق الخيار 
لمجموع الورثة من حيث المجموع في تمام المال كذلك فلا أثر لفسخ بعضهم 
بدون ضم الباقين لا في تمام المال ولا فى حصته ."١١(‏ 

الثاني: عدم الإرث. 
وما إذا كان منتقلا عنه وكان له الخيار فلا يرثه. وقد ظهر مما ذكرناه بطلان القولين 
ومن أراد النفصيل فليرجع إلى المطولات خصوصا حواشي بعض مشايخنا 
كالتحقن التروى ريه اتدبعان المكاسب» 

(9) لوجود المقتضى لتسلطه على ذلك وفقد المانع عنه من كل جهة. 

)٠١(‏ الوجوه المتصورة ثبوتا في الحق الموروث عند تعدد الوارث أربعة: 

الأول: أن يكون لكل واحد منهم حقا مستقلا من كل جهة في عرض 
الاآخر فيصح لكل واحد إعمال حقه من دون مراجعة الباقين. لفرض 
استقلال الحق فمن بادر إلى الفسخ ينفسخ العقد ولا يبقى حق للأخيرين. لانتفاء 
موصوع حق الباقين ومن بادر وامضى العقد يكون للاخر الفسخ. لفرض بقاء 
موضوع حقه واستقلاله. 

الثانى: أن يكون لكل واحد حق مستقل في سهمه لأن الحق وإن كان 
بدا سد سار ددن السو عبس 

الثالث: أن يكون هذا الحق لمجموع الورثة من حيث المجموع ويكون 
المجموع كوارث واحد فلا يصح الفسخ إلا مع اتحاد الجميع فيه ولا إمضاء إلا 
كذلك ومع الاختلاف يبقى الخيار على حاله ما لم يسقط بأحد المسقطات. 

الرابع: أن يكون الخيار لطبيعي الوارث الصادق على الفرد وعلى الكل فمن 
بادر وفسخ لا يبقى الحق بالنسبة إلى البقية ومن بادر وامضى فكذلك 
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قرط سدق لطبي هليشرو ذا التق الكل فيا إن اناف كذ اضاء ادق 
انع عليه | نا كل حل الوجوه لا بأس بها ثبوتا ما لم يكن في مقام الاتنات 
فرينة معتبرة عرفية على تعيين أحديها وحيث أن مثل هذه الأمور لها معرضية 
فزرفية للمتارعة: والتشاجر والضرر والأقران تلاج من سراعياة هذه اليه 
ومراعاتها انما تكون بجعل الجميع كالواحد وهي تصلح للتعيين إثباتا بعد عدم 
ا ن تجزئة الخيار بحسب متعلقه مخالف للأصل من 
غير وليل أظاهر عليه كفنا ان“تغده الحق الواحد ست تفده الوارثة كذلك انضاء 
كما أن كون المراد الطبيعة المنطبقة على القليل والكثير لا دليل عليه في مقام 
الإثبات. 

ثم إن انتقال الحق سواء كان حق الخيار أو غيره. 

تأنه تكو ورهن واخد الى واخذاكها اذا كان كل والحدوييق العووتك :لمارف 
واحدا. 

واخرى: من متعدد إلى واحد كما إذا اشترك الوالدان في بيع شيء بخيار 
وماتا دفعة عن وارث واحد. 

وثالثة: يكون من واحد إلى متعدد كما إذا باع الوالد شيثا يخيار ومات عن 
ورثه متعددين. 

ورابعة: يكون من متعدد إلى متعدد كما إذا اشترك الوالدان في بيع شيء 
بخيار ومات دفعة عن ورثة متعددين. 

ثمّ انه قد تقدم أن كل واحد من الوجوه الأربعة في إرث الحق صحيح 
ثبوتاء لكن المتعارف من عادة الشرع بل العقلاء في هذه الحقوق التي تكون 
معرضا للتخاصم والتشاجر والنزاع انما هو مراعاة رأي الكل ونظرهم فسخا أو 
إمضاء لثلا يقعوا فى الضرر والتشاجر. 

دده كلمانا كن | ن يقال في المقام وما قلناه جار في جميع الحقوق 
الموروثة مم تعدد الوارث إلا ما دل دليل بالخصوص على الخلاف ويأتي حكم 


ما يتعلق بالمبيع لو اجتمعت الورثة على الفسخ 5 
(مسألة ©): إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم فإن كان 
عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري! '' و إن لم يكن موجودا اخرج من مال 
الميت!؟' فإن لم يكن له مال فتشتغل ذمته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود 
إليه فإن بقى منه شيء بعد ذلك يكون للورثة '''' و إن لم يف بتفريغ ما عليه 


»© 


يكن الباق فى ؤيم 01 
ارث حق القذف وحق القصاص وحق الشفعة كل في محله إن شاء الله تعالى. 

)١١(‏ لكون الثمن حينئذ ملكا للمشتري بلا فرق بين أن يقال بأن المثمن 
يرجع إلى الميت ثمّ ينتقل إلى الورثة أو أنه يرجع إلى الورثة أولا وبالذات. 

)لذن الورقة كو يسن النقن قط و ماعن هيه القابة عن العيت اومة 
جهة أنفسهم فالدليل ساكت عنه فلا بد فيه من الرجوع إلى القواعد الخارجية 
ومقتضاها رجوع كل من العوضين إلى من كان له حين العقد ومن خرج مسن 
ملكه وهو الميت فيدخل المبيع في ملكه فلا بد من إخراج العوض من ماله 
ا 

وتوهم: أن الميت كالجماد ولا يتصور بالنسبة إليه ملكية. 

فاسد: لأنها أمر اعتباري يصح اعتبارها بالنسبة إلى الميت أيضا. إذ 
الاعتباريات خفيفة المؤنة جدا مع أن ما للوارث حقا كان أو ملكا انما هو متفرع 
على ما كان للميت فمع إمكان الدخول في ملك الميت وصحة اعتبار ذلك لا وجه 
لاعتبار ما هو متفرع عليه فلا بد من إخراج العوض من مال الميت. لأنه هو الذي 
دخل المعوض في ملكه. 

(1) لأن هذا من لوازم دخول المعوض في ملك الميت وكون العوض 
عليه فيجري عليه حكم سائر ديون الميت في وجوب تفريغ ذمته عن تركته فإن 
بقى بعد ذلك شىء يكون للورثة. 

00 لأن ذلك حكم الديون المتعلقة بذمة الميت. وعن بعض انه على 
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(مسألة 0): لو كان الخيار للأجنبي ل ناا 

(مسألة ع): إذا مات من عليه الخيار لم يسقط خيار صاحبه 77 فيفسخ 
هو أو وارثه ويسترد العين أو بدلها من التركة ومع تلفها وعدم التركة تبقى ذمة 
الك مع 1ن 

الثالث من أحكام الخيار: انه يسقط بالتصرف الكاشف عن الرضا.ء كما 
يسقط بالقول كذلك 567. والتصرف كذلك ان وقع فيما انتقل عنه كان 


الورك كل نيه عه لان الخيار لهم وهو حصتهم فيكون مورد الخيار لهم 
ا 

وفيه: أنه لاا ريب فى صحة التفكيك بين نفس حق الخيار من حيث هو 
وبين مورده فنفس الحق من حيث هو موروث ثمّ يعمل فى مورده بحسب 
القواعد العامة فينتقل المورد إلى ملك الميت فيصرف في دينه ومع عدم وفائه 
فمقتضى الأصل براءة ذمة الورثة عن الأداء كما إذا لم يكن خيار في البين فكونه 
عليهم بنسبة حصصهم خلاف الأصل من غير دليل يدل عليه. 

[138لانه لأ وج لاتقالة: الى ووقنة الأحس» لاتمال دخوالة ننظره 
بالخصوص في إعمال الخيار بل هو الظاهر فلا ب التمسك بأدلة الارث, لأنه 
تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. وكذا لا وجه لانتقاله إلى ورثة المالك 
أيضاً للشك في أن هذا الحق مما تركه لاحتمال أن يكون الجعل للأجنبي إسقاط 
الحق بالنسبة إلى نفسه. ومنه يظهر الإشكال في الانتقال إلى نفس المالك لو كان 
حيا فلا بد من السقوط حينئذ. ْ 

(13) للأصل والإطلاق. 

(17) للأدلة الدالة على ذلك كله كاطلاق دليل الخيار. وما دل على ردالعين 
مع وجوده وبدله مع تلفه وقد تقدم ذلك كله فراجع. 

(16) لأن الظهور الفعلى حجة معتبرة عند العقلاء كظهور الأقوال. والمناط 


فسخا وان وقع فيما انتقل إليه كان إجازة '' ''. وفي مورد الشك في ذلك يبقى 
الا 1 ْ 


كله فى تتطقق _الوضا بالعقك شواء كان الككاقتق. نه فيل أو قولا او كنابة: 

(14) لأن الأول يكشف عن عدم الرضا بالعقد والثانى يكشف عن الرضا به 
ليون توكي لاد عليه سن وجنات كله سان ليود الفعل فى الكراهة 
فيدل على الفسخ أو الرضا فيدل على الإمضاء. 1 

)٠8(‏ للأصل, هذا إذا كان الفعل أو القول مجملا وأما مع الظهور العرفي في 
الرضا أو الكراهة فالمتبع هو الظهور لكونه حجة عقلائية. 
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ل ا ما لل ل 0 

(مسألة :)١‏ لا أثر لمجرد الرضا القلبي. والكراهة القلبية في الإمضاء 
والفسخ ما لم يكن مبرز خارجي في البين من فعل أو قول ١!‏ ". 

(مسألة ؟): لو ادعى ذو الخيار انه فسخ فإن كان ذلك بعد انقضاء زمان 

الخيار لا يسمع منه بلا حجة شرعية ون كان قبل مصنيه 70 


(مسألة *): إنكار البيع ليس بفسخ 7؟". 


(1١؟)‏ لأن العقود والايقاعات بل مطلق التفاهمات العرفية مطلقا عند العقلاء 
تدور مدار الابرازات الخارجية فما لم يكن مبرز خارجي في البوم د سر سوق 
عليه الأثر خصوصا عند الاحتجاج والتخاصم واللجاج فيدور نظام المعاش فيما 

نعم. جواز التصرف في مال الغير شرعا مع إحراز رضائه ولو لم يصدر منه 
قول أو فعل شيء آخر لا ربط له بالعقود والإيقاعات الدائرة بينهم المجعولة لسد 
باب الخصومة والنزاع ومقتضى الأصل عدم ترتب الأثر بعد الشك في شمول أدلة 
تلك العناوين لمجرد قصدها وإرادتها من دون مبرز خارجي من فعل أو قول أو 
نحوهماء فالفعل المنبعث عن الكراهة القلبية فسخ والفعل المنبعث عن الرضأ 
القلبي إمضاء ويكفي في ذلك الارتكاز الإجمالي ولا يحتاج إلى الالتفات 
التفصيلي. للأصل بعد تحقق أصل الانبعاث في الجملة ويأتي في الرجوع في 
الطلاق الرجعي بعض ما يرتبط بالمقام. 

)١9(‏ لأن من ملك شيئا ملك الاقرار به. 

(39) لعدم دليل عليه. وما قالوه في أن إنكار الطلاق رجعة انما هو لدليل 
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(مضيالة *): لو صدر منه فسخ وإمضاء للبيع وشك في المتقدم والمتأخر 
فالبيع باق ولكن لا وجه لاحتمال الخيار (؟". 

(مسألة 0): ذا وكل غيره في إعمال الخيار فأمضى الوكيل وفسخ الموكل 
أو بالعكس يقدم ما صدر عن الموكل (9'' هذا مع التقارب. وأما مع السبق 
واللحقوق فيقدم السابق مطلقا 7". 

(مسألة ع): لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار وقال أعتقهما لا وجه 
00 سا (لا؟) 
لتقديم الفسخ على الإجازة هنا '" '". 

الرابع من أحكام الخيار: انه يجوز للطرف الآخر التتصرف فى مورد 
ايها (04 ١‏ 

٠. 22 م‎ 


قاض له لما سان والتعدى عند كباس 

(5؟) أما الأول لأصالة بقاء البيع. واحتمال الخيار منفي للعلم بعدمه إما 
بالفسخ أو بالإمضاء. 

(10) لكون الوكيل متفرعا عليه. ولانعزال الوكيل بعمل الموكل. 

(1؟) إن قلنا بالانعزال من حين فعل الموكل ويقدم قول الموكل مطلقا ان 
قلنا بالانعزال من حين عقد الوكالة وال(مسألة سيالة في موارد كثيرة. 

(0؟) لعدم دليل عليه. وكذا لا وجه لعتق خصوص العبد فقط. 

نعم. يمكن أن يقال: ببقاء أثر العقد مع الشك في الفسخ في مثل هذا التعبير 
والتفصيل يطلب من المطولات. 

(١؟)‏ لحصول الملكية بمجرد البيع فالمقتضي للجواز وهو سلطنة الناس 
على أموالهم موجود والمانع عنه مفقود لأن ما يتوهم من المانع انما هو تعلق حق 
ذي الخيار به ولكنه مدفوع لأن المانعية إنما تثبت إذا تعلق الحق بشخصية 


وكما يجوز ذلك تكليفا ينفذ وضعا امف ”,ولك ل امكنة رف حستس 
العين بفسخ وإقالة أو شراء ثانيا من المشتري وجب عليه ذلك 7" بل 
يجبر عليه!١‏ ". وكذا الكلام فى التتصرف فى المنافع إتلافا أو نقلا 17" 


العيق مو يق القاء وال قاع قلا وه ضرق الارف فيفل اذا كينا قن حدق 
الررهانة..واما إذا كان الح معولنا بالعالنة لابالفيفمي تون عية الاقاء لاما 
في البين أصلا والتعلق بالنحو الثاني معلوم وبالنحو الأول مشكوك وهو عين 
الدعوى فلا وجه للاعتماد عليه إلا إذا تبت ذلك بدليل خاص وهو مفقود ولا فرق 
فيه بين جميع أنحاء الخيارات إلا خيار أستفيد من دليله الالتزام بإبقاء شخص 
العين من حيث هيء فلا يجوز التصرف حينئذ لمكان هذا الالتزام. 

(19) لعين ما تقدم في سابقة من غير فرق بينهما. 

() لوجوب رد نفس العين مع إمكانه عرفا ولا تصل النوبة إلى بذل 
العوض حينئد. 

)8١(‏ لأن هذا من احدى موارد الحسبة التي تكون للحاكم الشرعي التسلط 
عليه. 

(؟”) لما تقدم فى التصرف فى العين بلا فرق فى ذلك بينهما من وجود 
المع برهو لباك ملكية يني «اللعزاة قيياك السدة للها قله أن صرت 
فيها بما شاء ‏ وفقد المانع لآن النماء تابع لأصل الملكية للعين والمفروض 
حصولها فيملك المفسوخ عليه المنفعة ملكية حينئذ مطلقة ومقتضى قاعدة نفوذ 
تصرفه فيه بأي نحو شاء وأراد صحة استيفاء منفعة ملكه كيف ما شاء وقد تقدم 
جملة من الفروع المناسبة للمقام في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد وفي خيار 
الغبن وغيرها. 

ثمّ أنه لاا فرق فيما تقدم بين ما إذا لم يكن للمفسوخ عليه خيار من جهة 
أخرى او كان له ذلك. 


من أحكام الخيار نزلزل العقد 2 
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ولو وقع تصرف من قبل من عليه الخيار يوجب ذلك سقوط أصل 
الخيار''". ولو علم من القرائن المعتبرة ان المقصود من الخيار رد 
شخص العين من حيث هو لا يجوز تصرف من عليه الخيار تكليفا' ' "' ولو خالف 
وتصرف فبالنسبة إلى نفوذه يكون من صغريات الفضولى فيتوقف على إمضاء 
50 1 

الخامس من أحكام الخيار: ان أثره تزلزل العقد فقط لا أن تكون الملكية 
تحدث بعد انقضائه بل هى تحدث بمجرد العقد فيصير الخيار حق لصاحبه فى 
ملك الدئ (08, ١ ١‏ 


(80) لكشفه عن الرضا بالعقد إلا إذا كانت في البين قرينة على الخلاف. 

(4”) لأن مرجعه إلى التزام إبقاء العين حتى 5 ذو الهارراة. 

(0*) للوجدان. والعرف. والاعتبار. وظاهر الأخبار, والعموم والإطلاق. 

آما الأول فترى بالوجدان أنا إذا اشعريداهيا مع وفوه حيان فى البين .أن 
المبيع دخل في ملكنا والثمن خرج عن ملكنا ودخل في ملك البائع ملكية 
متزازلة. 

وأما الثانى: فلا ريب في أن العرف والعقلاء يتوسلون بأسباب المعاملات 
اي تر ل ا عر ل عي اخ 
ويرون إعمال الخيار فسخ الملكية الحاصلة وانقضائه أو إمضاء العقد استحكاما 
الملكنة هوهي لاض مكدو نها: 

وكا أو سدق خلى صسصيول الدلكة ب النقد من هادة الخيا ريو لمان انه 
لو لاا حصول الملكية لا يتصور معنى صحيح للخيار كما لا يخفى. 

وأما الثالث: فالملكية أمر اعتباري والبيع مثلا سبب لها والبناء العقلاثي 
يشهد بعدم تخلف المسبب عن السبب في هذه الاعتباريات إلا لعدم المقتضي او 
لوجود المانع وهما مفروض الانتفاء. 


١ 
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و أما الرابع: فصحيح ابن يسار قال: «سألت أبا عبد اللَّهيظةٍ عن الرجل يبيع 
المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال: نعم لا بأس به فقلت له: 
اشترى متاعي فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك»١‏ فإن ذيله ظاهر في 
اتتقال الحيوان قبل انقضاء الخيار. مع أنا لا نحتاج إلى الأخبار في الأمور العرفية 
النظامية لأن ثبوت الردع فيها مانع لا أن نحتاج إلى التعبد. 

وأما الأخير: ففى الاطلاقات والعمومات -كتابا وسنة ‏ الظاهر فى حصول 
باينا ايا 

ندعو أن الخراة بالضمان الخنيارة ل القرامة بو« الباء» لمحرة الالصضساق 
والمقارنة والسببية والخسارة ملازم للملكية وخسارة المبيع مع التلف على 
بالمشتري إذ الضمان فيه على البائع للأخبار الآتية فى ال(مسألة اللاحقة. ونسب 
إلى الشيخ رحمه الله توكقف الملك بعد العقد على انقضاء الخيار واختلف من بعذه 
الفقهاء في أنه عام لجميع الخيارات أو يختص ببعضها وان انقضاء زمان الخيار 
كافق هن حصول التلكة حين النقان او قاقل: والطياه نان ذلك كاله ادف 
المحكمات العرفية فى المعاوضات النظامية والآدلة الشرعية منزلة على العرفيات 
ما لم يكن تعبد خاص في البين والعرف يرى أن الملكية تحصل بالعقد ويجعل 
العق همق الاشياي النافلة لها 
قال سالك أباعين انقة غم الرحل يتهرئ: الدانة أو العيد وريشترط إلى يوز ار 
توفي تتعورقة: افك والوانة از يعدت فده معاي على لق انا الك قال 


+: الوؤسائل باب:6 من أبواب أخكام العقود,حخديث‎ )١( 
اهمع ابن ماعةرات: لكام ابوات التعتارانت:‎ 


من أحكام الخيار تزلزل العقد 222 
ا ا ا ا 11 002 
على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو 
لم يشترطه»!١'‏ وفي ذيله قاللية: «و إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك فى 
يل لسري انيل اد مضي الفررط حيو دو رمال البام و١"‏ اوتزايي سنك خب بحي 
الرحمن' " ومرسل ابن رباط!؟' والأخبار التى ستآتى في ال(مسألة اللاحقة. 

بدعوى: أن قولهي: «فهو من مال البائع» يعني أن خسارته عليه ونماءه له 
وهما ملازمان للملكية فلا يصير المبيع في زمان الخيار ملكا للمشتري. 

وفيه. أولا: أن هذه الأخبار مختصة بخصوص الحيوان المبيع والتعدي منه 
إلى غيره وإلى الثمن يحتاج إلى دليل وهو مفقود في هذا الحكم المخالف 
السنوفات رالا اكفاك 

وثانيا: ان إعراض المشهور عن إطلاقها أوهنها. 

وثالثا: ان هذا حكم من الأحكام كما نا في الااقعيالة الاق ول را 
له بما نحن فيه إلا إذا ثبت ان منافع المبيع للبائع. وهناك ملازمة بين أن كل من 
كان الضمان عليه كانت المنافع له وهذا أمارة الملكية. وكذا ثبت أن قاعدة التلف 
في زمن الخيار ممن لا خيار له تدل على مورد أن الخيار ملك لمن لا خيار له. 

وكل منهما مخدوش. 

أما الأولى: فالملازمة لوكانت فهي غالبية لا أن تكون حقيقية واقعية فإن 
في مورد الغصب والإتلاف ضمان مع أنه ليست المنافع للضامن. وقاعدة أن التلف 
في زمن الخيار ممن لا خيار له تدل على الملكية المستقرة كما تأتي الإشارة إليه 
في الفرع اللاحق وهذه الأمور لا تقاوم الإطلاقات والعمومات الظاهرة في 
عضول النلكنة ره معقق السببيةفالتشهوو بهن الحتضووء ويمكن أن يكتون 
مراد الشيخ رحمه الله الملكية المستقرة فيرتفع النزاع حينئذ عن البين 
)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الخيار حديث :؟ و 7 


8 اواك انه امت لواف الشنان سدية 1 
8 الوساتل بابي ةمعن اراي الا وخنيكة او 


7ذ-بب-بب 1293 
العباذين مخ أحكاه الخيار: ما جعل من القواعد وهى: 1 التلف فى زمن 
القن سم لاي 


ويصير النزاع لفظيا كما هو الغالب في جملة من النزاعات العلمية. 

كم الشت فى هذه القاعدة ون ححيات: 

الأولى: الأقو ال فيها ثلاثة. 

أحدها: الاختصاص بخيار الحيوان والشرط لذكرهما فى صحيح ابن سنان 
-كما تقدم ‏ وقد اختاره صاحب الجواهر رحمه الله. 

الثاني: جريانها فيهما وفي خيار المجلس أيضاً كما يظهر عن شيخنا 
الأنصاري. 

الثالك: التعيي لكر كيان تسب ذلك الى المشهون. 

الثانية: الأخبار الواردة في المقام وهي أربعة منها صحيح ابن سنان 
المتقدم. وخبر عبد الرحمن قال: «سألت أبا عبد اللَّهئِةٍ عن رجل اشترى أمة 
بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الشمن على من يكون 
الضمان؟ فقاللىة: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه»!''. ومنها 
مرسل ابن رباط عن الصادقنظةٍ قال: «إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من 
مال البائع»!'' ومنها النبوي: «في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد 
في الشرط قال يستحلف بالله ما رضيه ثمَّ هو برئ من الضمان»! ". وقد تقدم 
صعيع ارم يتان النفعل على الشررظ أرضاءوق ينطلق القروط على بار 
المكلمن ها سكن أن معنا دسق سد رك القوليوة ال ولت 

وأما التعميم بالنسبة إلى جميع الخيارات فهو مطابق للقاعدة بناء على عدم 
خصضول: الملكنة ايده امتضاء الشيان: لعناء: العورفيق عدن شلك با لكها 


17 ارثا ونام عن ارراني افيا عد 
لكاو الوساتل اومن آابراتالختار سديف ده 


من أحكام الخيار التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له 0 
ا 
الأول حينئذ فيكون التلف عليهما. 

وامامتاء فلن المقنيى زعو خضيرل السلكية اله لصوو المكهونة 
ا 

الأولى: كون الخيار للبائع وتلف المبيع في يد المشتري. وتلفه على 
المشترئ مطابق للقاعةة الأولية لكوقه ماله جوملكه شتكون دارج عليه 

الثانية: كون الخيار للمشتري وتلف الثمن في يد البائع وكون خسارته 
على البائع مطابق للقاعدة الأولية أيضا لكونه ملكه. فتكون تلفه وخسارته عليه. 

الثالثة: كون الخيار للمشتري وتلف المبيع فى يده ولا ريب في كون تلفه 
من البائع مخالف للقاعدة الأولية. 

الرابعة: كون الخيار للبائع وتلف الثمن في يده ولا ريب في أن كون تلفه 
من المشتري مخالف للقاعدة الأولية فإن تمت قاعدة: أن التلف فى زمان الخيار 
نمو كيان لمرالتسية الى داقع الوقن ال خير نه تنيت 15 القاعدة على 
الإطلاق وبنحو الكلية والا فلا. 

الثالثة: استدل على شمول القاعدة لجميع الخيارات. 

تارة: بأن لفظ الشرط الوارد في مثل صحيح ابن سنان المتقدم شامل 
لجميع الخيارات فيشملها الحكم قهرا بقرينة صحيح فضيل عن الصادقاىة قال: 
«قلت له: ما الشرط فى غير الحيوان؟ قاللظةٍ: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإذا 
افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما»!! فيستفاد من مثله ان إطلاق الشرط على 
الخيار كان شائعا عند الرواة ولم يكن مخصوصا بخصوص خيار الشرط. 

واخرى: بقولهة: «حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع 
لمرو فإنه في قوق أ قال تند 0 البيع لازما» وهذا المناط جار في 
جميع البيوع الخيارية فالمناط واحد في الجميع فكما في سائر الموارد التي 


الوساتل ناه امن اواك الخار خديثة: 
() الوساكل نافية وافن ابزاب اللقا ريعديفية. 
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يستظهر المناط ويعمل به فليكن المقام كذلك. ولكن الإنصاف ان الجزم بالمناط 

وثالثة: بما في مفتاح الكرامة: «ان قولهم التلف في زمن الخيار ممن لا 
خيار له قاعدة لا خالاف ف فيها ولعل الحكمة في جعل هذه القاعدة ترغيب الطرفين 
إلى الاهتمام بعدم تلف المال حتى يتبين الحال أما ذو الخيار فلأن المال ماله وأما 
غيره فلآن التلف لو حصل يكون عليه». 

الرابعة: لا تجري هذه القاعدة في الخيار المشترك لعدم الموضوع لها 
فيخرج عنها تخصصا. مضافا إلى ظهور الإجماع على العدم. وكذا لا يجري فيما 
إذا كان الخيار للأجنبي. لأنه خلاف المنساق من الأدلة. وكذا لا مجرى لها في 

غير البيع لأن الحكم خلاف القاعدة لا بد وان يقتصر فيه على المتيقن من الدليل. 

اللشامسة: القن مو الادلة والمتصير فك العرفن مين الأختيار انتما هبو 
الخيار المتصل بالعقد في هذا الحكم المخالف للقاعدة فلا تجريى قاعدة 
اللا رس جنار جو بتار داق زعا لعفم رخن لد بالشرط أو في 
خيار العيب والغبن ان قلنا بثبوتهما بعد ظهور الغبن والعيب لا من حين وجودهما 
الواقعي. 

السادسة: ظاهر الأخبار القن .قو سه 2 القافوة57؟ | شعما فيا بغت 
المبيع وهو المتيقن من الإجماع على فض تنيواتة فالعدى. إلى المن يان 
يكون في تلفه في مدة خيار البائع المختص به من مال المشتري مشكل إلا بعد 
شام عرزي 

أحدهما: تحقق المناط والملاك الذي تقدم وهو صيرورة البيع لازما 
وخروجه عن معرضية التزلزل. 

ثانيهما: استصحاب ضمان المشتري له الثابت قبل إقباضه للثمن إلى البائع 
فيفسخ البيع بالتلف ويتلف الثمن من مال المشتري لا محالة. 


.107: راجع صفحة‎ )١( 


فى قاعدة ان التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له 22 
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و فيه: ان ضمان الإقباض مع ضمان التلف ممن لا خيار له مختلفان عرفا 
فالا يفيف الاشبريا تتصعات: الأول ذفان ها :الاو ل كسان العا وض وددارد 
عوض المبيع وضمان الأخير إنما هو الخسارة والنقص المالي الذي 17 على 
ماعب العا :والق اخنرهما مق التكر م كيت الاستصد انا لذ اذ كفيك 
بالمسامحة العرفية. 

السابعة: ظاهر الأخبار والمتيقن من الإجماع على فرض الشبوت 
اختصاص القاعدة بالمبيع الشخصي والتعميم إلى الكلي المنطبق على الفرد يحتاج 
إلى ثبوت أمرين. 

أحدهما: تحقق المناط والملاك وتقدم عدم تماميته. 

ثانيهما: أن بيع الكلي المنطبق على الفرد كبيع الشخصي عرفا فيشمله كلما 
ثبت له من الأحكام. 

وفيه: انه من مجرد الدعوى بلا دليل عليه من عقل أو نقل. 

النامنة مشتصن القاعزة يخصوض التلفه شواء كان ستماويا او يتحكي 
الشارع بإتلافه فلا تشمل الإتلاف لآن له حكم آخر فإنه إن كان من ذي الخيار 
فيوجب سقوط خياره وإن كان ممن عليه الخيار فلذي الخيار إمضاء البيع 
والرجوع إلى المثل أو القيمة وله الفسخ والرجوع إلى الثمن وان كان من الأجنبي 
فكذلك أيضاً إلا أن الفاسخ يرجع | إلى المفسوخ عليه وهى يريع الل الحدلف 
ويصح رجوع الفاسخ الى المتلف أيضاً 00 عليه الرجوع إلى الفاسخ أو 
المتلف مع التلف ولا اختصاص لهذه ال(مسألة بالمقام بل هي سيالة في جميع 
الموارد التي يبقى فيها الخيار أو يتحقق فيها الإقالة مع عدم بقاء العوضين أو 
احدهما. 

ا اا وكذا تلف وصف الصحة في 
انه ممن لا خيار له. لإطلاق ما تقدم من الصحيح!١‏ وظهور الاتفاق. 


١ 
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العاشرة: مورد قاعدة: «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» انما هو بعد 
تحقق القبض وأما قبل القبض فتلف المبيع من البائع سواء كان في البين خيار 
اولاء للإجماع. ولقاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه فمع وجود هذه 
القاعدة المعمول بها لا مجال للقاعدة الأولى. كما لا وجه لتوهم المعارضة. 
لإجماعهم على تقديم قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه على 
قاعدة: (التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له). 

العادنة سعرة«ظاهر قول أ عبد اتاااه رزولك فى بيك يقتري قبل أن 
يمضي الشرط فهو من مال البائع»!١'‏ وقول الفقهاء: «التلف في زمن الخيار ممن لا 
خيار له» تحقق إضافة حقيقية لهذا المال إلى من لا خيار له ولا تثبت هده 
الإضافة إلا بانفساخ العقد قبل التلف انا ما ودخول المال في ملك من لا خيار له 
3 التلف في ملكه ولا محذور فيه من عقل أو نقل بل لا بد من الأخذ بهذا الظهور 
صونا لكلام المتكلم العاقل عن اللغوية أو الحمل على ما يبعد عن الأذهان 
العرفية. فهذا من سنخ دلالة الاقتضاء المعتبرة عند أبناء المحاورة مطلقا إذ لا وجه 
لضمان شخص مال غيره. وأما سائر الاحتمالات المذكورة في المفصلات مما لا 
دليل عليها بل لا قائل بجملة منها كما هو واضح على المتتبعين. 

أن قيل: لا وجه لضمان شخص ملك الغير بناء على حصول الملكية 
بمجرد العقد. مع أن كون منافع المال لمن له الخيار يقتضي أن يكون العين 
ملكا له: 

يقال: لا موضوع أصلا لهذا الإشكال, لأنه مع فرض انفساخ العقد انا ما 
تعنيفا اوبتقديز اتفال انا لظن سو له العيان الى دمن كيار له لذ يتن 
موضوع لتوهم هذا الإشكال. 

الثانية عشرة: هل تختص هذه القاعدة بما إذا كان الخيار متعلقا بنفس 
العين من حيث هي أو يعم بما إذا تعلق بمالية المال؟ ظاهر الأخبار والكلمات 


010 لوساتك امارد واف لكا رهد يف 


السابع من أحكام الخيار: انه لو شك فى سقوطه بعد ثبوته يحكم بعده 
السقا 7 ْ 

الثامن: بعد تحقق الفسخ يجب على الفاسخ إعلام المفسوخ عليه بالحال 
لو لم يعلم به '*'. ويضمن لو تلف في يده وكذا العوض في يد المفسوخ 
ا 


وإن كان هو الأول ولكن يحتمل الأخير. لآن العين طريق إلى التحفظ على المالية 
وعلى هذا يصير إطلاق القاعدة موافقا لأصالة بقاء الخيار فيصير المعنى ان التلف 
في زمان الخيار ممن لا خيار له أي: انه لا يوجب سقوط الخيار فإن شاء ذو 
الخيار فسخ ورد بدل التالف ويأخذ العوض وإن شاء امضى البيع. وعلى هذا 
الاحتمال يسقط البحث عن الجهة الحادية عشر فتأمل وراجع المفصلات لعلك 
تعد تسيا لهذا الالجكمال. 

(97") لاستصحاب بقائه سواء كان منشأً الشك تلف العين أو شيء آخر 
فمقتضى الأصل بقاء الخيار إلا أن يدل دليل بالخصوص على السقوط بالتلف أو 
نحو ذلك وقد مر تفصيل ذلك في أقسام الخيارات. 

10 برو ريداكا لقوق مايه فب علئه اليوط ودقى بقالة اده 
دودولا حرق الاتغضحاب لتغير الموضوية: 

(9”) لقاعدة اليد الشاملة للمقام أيضاً. واحتمال اختصاصها باليد العادية فلا 
تشمل مطلق اليد. 

باطل: بعد ظهور الإطلاق. 

نعم. خرج منها الأمانات المالكية والشرعية وبقي الباقي. واللّه تعالى هو 


العالم. 


فصل فيما يدخل فى المبيع 


(مسألة :)١‏ يدخل فى المبيع كل ما يشمله اللفظ بحسب المتعارف عند 
الثاين "١‏ فلن ناعستانا دحل فيه الأررظن. والشجن والتخل .و الأبنية التى فيها 
وسورها وما يعد من توابعها ومرافقها كالبئر والناعور والحظيرة ونحوها !' و 
لو باع أرضا لا يدخل فيها النخيل والأشجار التي فيها. وكذا لا يدخل الزرع 
000 


فصل فيما يدخل فى المبيع 


)١(‏ لأن المدار في ألفاظ العقود تعميما وتخصيصا هو المحاورات العرفية 
ما لم يرد دليل على الخلاف ولا دليل كذلك في المقام. 

60 الكسوال لفظ اسان لذلك كلها لم كن قريية سير على الخالاف 
ويمكن أن يكون بعض الأبنية الخاصة خارجة بالقرينة وإلا فظاهر اللفظ هو 
التته ل اللجميع: 

نعم. لو شك في الشمول وعدمه. فأصالة عدم النقل جارية. فالأقسام ثلاثة: 
الشمول عرفاء وعدمه كذلك. والشك في الشمول وعدمه والمرجع في الأخير 
اضبالةاغذع النقل والاتقال»:والظاشر أن الأشجار الباسنة التعصولة من الفبيه الأول 
فيشملها لفظ البستان. 

(*) لعدم دخول ذلك كله في مفهوم الأرض لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. 


ضيف الاركة 
إلامع الشرط 7. وكذا لا يدخل الحمل فى بيع الام والثمرة فى بيع الشجر بلا 
١ ١ )0(1‏ 
بعد 3 . 

(مسألة ؟): لو باع نخلا فإن كان مؤبرا فالثمرة للبائع ' '' و يجب على 
المشتري إبقاوها على ما جرت به العادة فى إبقاء تلك الشمرة /"' و إن لم 
يكن مبرا كان للمشتري 7" و يختص هذا النفصيل بالبيع وأما في غيره 
فالقفرة لتاقل مو اع كاقت موثر :ان لأ كما انه معتهى الكل قل مجر :نين 





() لأنه لا ريب في الشمول حينئذ عرفاء وإجماعا. ونصا ففى صحيح 
الصفار: «انه كتب إلى أبي محمدلفة في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها 
الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر. ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا 
الشجر في كتابه. وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة 
منها. أ يدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقعاهة: إذا ابتاع 
الأرض بحدودها وما أغلق عليه بايها فله جميع ما فيها إن شاء الّم»/ ١‏ 

(0) للأصل والعرف والإجماع. 

(1) للأصل. والإجماع. والنص قال علي 991: «من باع نخلا قد أبره 
قير اللا إلا ا بمشعرط المعماع :قن كال قطن جه رسيول 1/1 رضي 
العنناة ف اذ قال زقضى. سيول الله إن قشر التعل الذق انها الا ان فوط 


المبتاع»! "ا 
(0) لأنه لازم الالتزام على نفسه بكونها للبائع مضافا إلى الإجماع والتسالم 


(؟):ى (©) الوسائل بأنن؟ من ابوات أحكام الحَقود بحدفتك: ؟و. 


7 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
غيره فالثمرة فيه للناقل مطلقا إلا مع الشرط7"". 

(مسألة "): إذا باع الأصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الشمرة إلى 
السقى يجوز لصاحبها أن يسقيها !''' و ليس لصاحب الأصول منعه '' '. وكذا 
العكس '١5'‏ و لو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه يقدم حق المشتري !1 
ولكن الأحوط التصالح والتراضى بأي نحو كان ولو ببذل الأرش للمتضرر 
١ 000‏ 

(مسآلة ؟): لو باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج 

5 : 50 1 ا ١‏ : 
ومد جرائدها في الفضاء وعروقها في الأرض!؟'' و ليس للمشتري مسنع 


(9) كل ذلك للأصل والإجماع واختصاص دليل التفصيل بخصوص البيع 
وخصوص النخل ففي غيرهما يرجع إلى الأصل وأما مع الشرط فيصح أن يكون 
للمنقول إليه مطلقا. لعموم وجوب الوفاء بالشرط. 

)٠١(‏ لقاعدة السلطنة المقتضية لذلك. مضافا إلى ظهور الإجماع والتسالم 

)1١(‏ لأصالة عدم حق له على ذلك. 

)1١(‏ لأنه يجري فيه جميع ما تقدم في سابقة من قاعدة السلطنة بالنسبة 
إلى صاحب الأصل. وأصالة عدم حق المنع بالنسبة إلى غيره. 

(1) لآن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه بإقدامه على مثل هذا 
البيع. 

)١4(‏ لاختلاف الأقوال في ال(مسألة منها تقديم قول البائع. لآنه أسبق 
ومنها مراعاة أقوى الضررين ولكن لا دليل على كل منهما كما لا يخفى. 

(10) لشمول الاستثناء لذلك كله بالتبع أيضاً. مضافا إلى الإجماع والنص 
منها قول أبي عبد اللَهيةِ: «قضى النبييّ# في رجل باع نخلا واستثنى غلة 
نخلات فقضى له رسول الَهيية بالمدخل إليها والمخرج منها ومد 


في ما يدخل في المبيع 2 
شىء من ذلك 557', وإذا باع دارا دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل إلا 
ايكون الع فبغلة عثن السسنا رق ويتظر اهل الشييرة وكر ا كل 
السراديب والأبواب والأخشاب المتداخلة فى البناء والأوتاد المثبتة فيه بل 
السلم المثبت على شبه الدرج ونحو ذلك من آلات الكهرباء ونحوها )١(‏ و لا 
يدخل الرحى المنصوبة والشجر والنخل والمفاتيح إلا مع جريان العادة أو 
الات 

(مسالة 0): الأحجار المخلوقة فى الأرض والمعادن المكتومة فيها 
تدخل في بيعها تبعا/"'' و أما الأحجار المدفونة فيها فهي خارجة ! ". 


يدر اقونيا )1 

50 لأصالة فب سى: لد فانه عه شمول الاستعاء لذلك اها بالتبع. 

(1) لجريان العرف والعادة على ذلك كله فكل ما كانت أمارة معتبرة في 
البين تدل على دخوله في البيع يدخل وكل ما لم تكن امارة عليه يخرج سواء 
كانت إمارة على الخروج أولا. لأصالة عدم الاتتقال ولا بد من مراجعة الثقة من 
أهل الخبرة فإنهم أعرف بهذه الأمور الفقهية فإن حكموا بالدخول يتبع قولهم. وكذا 
لو حكموا بعدم الدخول. وفي مورد الشك فالمرجع هو أصالة عدم النقل. 

(16) أما خروجها فللأصل: وأما الدخول مع جريان العادة أو الشرط فهو 
أوضح من أن يستدل عليه. 

(19) لحكم العرف بذلك مضافا إلى عدم الخلاف إلا إذا كانت أهمية عظمى 
لم يحكم العرف بالتبعية أو تردد فيها فيرجع إلى الأصل حينئذ وبذلك يمكن أن 
يجمع بين قول المشهور ومن نسب إليه القول يعدم الدخول. 

)٠8(‏ للأصل بعد عدم حكم العرف بالتبعية أو شكه فيها. 

نعم. لو باعها بكل ما فيها تدخل حينئذ والله تعالى هو العالم. 


(10) الوسائل ياب:+#من أبواب أحكاء العقؤذ حديف:". 


فصل فى النقد وال لنسييية 


(مسألة :)١‏ من باع شنا ولو :يشرط فنيه تاجيل الشمن ركدون قدا 
)01( 
وحالا 


والشقوق العقلية بالنسبة إلى العوضين أربعة: لأن كلا منهما إما نقد ويسمى 
بالق او المضع :تكن نالفو مدل وسعنى تالفنة اوريكون بالمكين ريسم 
بالسلف. أو كل منهما مؤجل ومعهى بيع الدين بالدين. وحجكيم ذلك من المفاهيم 
المبينة العرفية فلا يحتاج إلى البيان وشرح اللفظ. 

والكل صحيح إلا الأخير فهو باطل بأقسامه الثلاثة. 

الأول: بيع الكلي المؤجل بالكلى المؤجل. 

الثانى: أن يبيع دينا سابقا على العقد قبل حلوله أو بعده بدين كذلك. 

الثالث: أن يبيع دينا سابقا بكلى مؤجل أو بالعكس وجميع هذه الأقسام 
باطل للإجماع, وإطلاق قولديية: «لا يباع الدين بالدين»! ١‏ 

انيت الذيق بالقين انام كقرةريعا تريد علق ارسغين سما قات 
الإشارة إلى بعضها فى كتاب الدين فى (مسألة بيع الدين بالدين إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ للإجماع, وما هو المتعارف بين الناس. ولموثق عمار بن موسى عن 


1 رماتل جا ةا مق براك النددم و لمن 


أقسام البيع بالنسبة إلى العرضين 042 
فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته متى أراد (' و ليس له الامتناع عن أخذه متى 
دفعه المشترى إليه 7". 


ا عبد الله !غا: «في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا 
فقال]34: وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد»!١!‏ وإطلاقه كإطلاق 
القاوف :تعنم نا اذ قسن اهيا الكورة 5 كر لاحل دافام 'الحلول لان 
يكون ذكر التعجيل شرطا فيه فيصير الإطلاق ظاهرا في التعجيل كما في النكاح 
الدائم والمنقطع فإن بذكر المدة فيه يصير منقطعا وإلا فهو دائم كما عن جمع من 
الفتطابق للقاعدة للخل النضى الخاضى الزارزن' فيد كنا عن اشرين. 

فيكون بيع المعجل أقسام ثلاثة. 

الأول: ما أطلق فيه البيع ولم يذكر الأجل. 

الثانى: ما ذكر فيه الحلول. 

الثالث: ما أطلق وكانت في البين قرائن دالة على رضا البائع بتأخير أداء 
الثنمن فإنه أيضاً حال ويجوز للبائع مطالبة الثمن في اي وقت شاء واراد. وفي 
القسم الأول والأخير لو شرط التعجيل يصح ويكون في تخلفه الخيار كما في 
تخلف كل شرط ومعنى اشتراط التعجيل أي الإسراع العرفي للآداء. 

(؟) لاقتضاء الحلول ذلك عرفا وشرعاء. مع ان لكل ذي حق مطالبة حقه 
بعد ثبوت المقتضى له وفقد المانع عنه كما هو المفروض في المقام بل يجوز له 
الإجبار بعد مراجعة الحاكم الشرعي. 

(*) لأخنالة عدم قوت عق الامساع لداكنا في كل عق حال مغ أن فى 
امتناعه عن القبول نحو تسلط على المديون ولا وجه له في ذلك عليه بل قد 
يكون ضررا وظلما وهذه قاعدة كلية جارية في جميع الديون الحالة وحينئد لو 
تلف عند المشتري لا يكون ضامنا بعد عزله وعرضه على البائع وعدم قبوله له. 


(90) الوسائل باين: ١‏ فق آبوات احكاء النقود حديت + 7 


7 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
و إذا اشترط تأجيله يكون نسيئة /؟' و لا يجب على المشتري دفعه قبل 
الأجل وإن طولب به (©, كما انه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري 
ل 
(مسألة ؟): لا بد فى النسيئة أن تكون المذة معينة مضبوطة لا يتطرق 
إليها احتمال الزيادة والنقصان!'' و لا بأس بما يتسامح به عرفا 7. 


لأصالة البراءة بعد تحقق الأداء عرفا فلا تشمله قاعدة اليد ويصير المال بعد العزل 
والعرض والامتناع عن القبول يصير ملكا للدائن لصدق الأداء حينئذ عرفا ولا 
سح فلن المفيوة حفظه اسن 

(؟) لإجماع الفقهاء بل العقلاء. ونصوص كثيرة منها ما تقدم من الموثق 
وتأتي الإشارة إلى بعضها. 

(0) لأجل التزامهما بالتأخير فصار ذلك حقا للمشتري على البائع مضافا 
إلى الإجماع. 

(1) لأصالة عدم الوجوب بعد رضائه بالتأخير والاقدام المعاملى على 
النسبية. مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب. هذا إذا جعل التأخير حقا 
لهما بمعنى: انه لا يطالب البائع إلا بعد اتقضاء المدة ولا يدفع المشتري إلا كذلك, 
ويجوز أن يجعل حقا للمشتري فقط بمعنى: أنه يجوز له التأخير إلى المدة المعينة 
وفي أي وقت شاء دفعه فيجب على البائع العو لسع كيزا حون اذ جد متنا 
للبائع فقط بمعنى عدم طلبه إلى المدة ولكن لو دفعه المشتري قبله فيصح بالأنحاء 
الثلاثئة ويختلف الحكم باختلاف كيفية الجعل. والمتعارف هو القسم الأول 
والإطلاق منزل عليه إلا مع القرينة على الخلاف. ثمَّ انه يجوز النسية بالنسبة إلى 
تمام الثمن وبالنسبة إلى بعضه مدة واحدة أو نجوما. 

97( لإجماع الفقهاء. وسيرة العقلاء. وعدم دليل على الخلاف. 

(8) لابتناء المعاملات على العرفيات والمفروض ان العرف يتسامح فيه 


لو اشتراط التأجيل بكون البيع نسيئة 2 
(مسألة "): لو اشترط التأجيل ولم يعين أجلاء أو عين أجلا مجهولا 
كان البيع باطلا 7'' و لا بد فى المدة أن تكون معلومة عند المتعاملين فلا 
يكفي تعيينه الواقعي بعد جهل المتعاملين به !'. ولا فرق في المدة بين 
القصيرة -كساعة أو ساعتين ‏ والطويلة كمأة سنة مع وجود غرض صحيح فى 
١ )1١(‏ 
الل 


ولا يراه مانعا عن شيء فتشمله الإطلاقات والعمومات. فلو جعل المدة اخر 
الشهر الهلالي مع احتماله للتمام والنقصان لا بأس به وكذا في نظائره. 

() للغرر. وعدم اقدام المتعارف على مثل هذا القتسم من المعاملة, 
والتراك تل تسيل الأطالاناة والعدوفات لفدله يكن قبن البطاد نه دن 
الفسينافنيها عياكة من التمبك باللالرل فى التوضيوع التشكرك: برجم إلى أنال” 
عدم النقل والانتقال بعد عدم صحة التمسك بأصالة الصحة كما هو سيرة الفقهاء 
فى نظائر المقام. 

1 1 لأؤيتاء البعاملات عفن العرق على اعراد المتعانايه تسصوفيات 
العوضين وما يتعلق بهما بحسب نظرهما وتوافقها عليهما كذلك والتعيين الواقعي 
مع عدم احرازهما له لا أثر له فقراهم انهم يرون لاحرازهم نحو موضوعية في 
عامادهم رعوودقم. . 

نعم. لو كانت معلومة في الواقع ومجهولة لديهما ولكن كانت في معرض 
العلم بهما عرفا بحيث يقدم على ذلك نوع الناس لا بأس به حينئذ. 

)1١(‏ للإطلاق. والاتفاق. وخبر أحمد بن محمد قال: «قلت لأبي الحسن 
عليه السّلام إني أريد الخروج إلى بعض الجبال فقال: ما للناس بد من أن يضطربوا 
سنتهم هذه فقلت له: جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسية كان أكثر للربح قال نه 
فبعهم بتاخير سنة قلت بتاخير سنتين؟ قال: نعم قلت بتاخير ثلاث! 

قالائة: لا»!'' وفي خبر البرنطي!" عن أبي الحسن الرضائة: «أن هذا 


)١(‏ و(1) الوسائل باب: ١‏ من أحكام العقود. 


722 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
(مسألة ؟): لو باع شيئا بثمن حالا وبأزيد منه إلى أجل بأن قال 
بعتك نقدا بعشرة ونسية إلى سنة مثلا بخمسة عشر وقال المشترى قبلت 
فكز > فالاعوط الفراقعن نينا باقن القين 77 :ولو سناع الى احيل 


الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق فقال4ة: إن أردت الخروج فاخرج فإنها 
سنة مضطرية وليس للناس بد من معاشهم فلا تدع الطلب فقلت: انهم قوم ملأى 
وحن عفدل التاخير فنا ميج ساخير به قال :عه قلت ستين؟ قال غيم قلق 
تلاك سينين ؟ قا لكل لأ ايكون لكشو اكثر بن تالاف سقيق) 

سورد عن الإيساه ى :امس عن الذال وعرن عه عند أنكن 
والاستفادة منه في تمام الأحوال وهو أمر مرغوب لدى العقلاء في جميع 
الاعضاو لأ ادكو المعراكيهها الحرية السيوية المترعية: 

وام اتحتفنال اند ل ويه لتطودل: المدة لكلو لالدموة الوك قلا وده لد 
لأن الحلول بالموت حكم تعبدي شرعي يجري في المدة القصيرة والطويلة فعلى 
هذا الاحتمال لا بد وان يمنع عن المدة القصير : أيضاً 

)١١(‏ البحث في هذه المسآلة. 

يت اتاد 

وأخرى: بحسب الأخبار الخاصة. أما الأولى فإن كان البيع بالنسبة إلى 
الثمن المردد من حيث الترديد فهو محال. لعدم إمكان تعلق القصد بالنسبة إلى 
المردد من حيث هو. إذ لا ثبوت له بوجه من الوجوه. وإن كان على وجه التخيبر 
في اختيار أي الثمنين شاء فالبيع باطل من جهة جهالة العوض. وإن كان البيع 
بالأقل والزيادة في مقابل التأجيل فهو ربا ويكون من الشرط الفاسد فأصل البيع 
صحيح لما مر من أن الشرط الفاسد غير مفسد هذه أصول الأقسام وحكمها. 

وأما الاخبار فهي على قسمين. 

الأول: قول علينة في خبر محمد بن قيس: «من ساوم بثمنين أحدهما 


حكم ما لو باع شيئاً بثمنين 3 
عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة»!١'‏ وعن النبىيةة: «لا يحل 
صفقتان في واحدة»!" وفي خبر آخر ذلك بأن يقول: «إن كان بالتقد فبكذا وإن 
كن بالقعيية لبا وقد عمل بهما جمع مع قصور سندهما. 

الثاني: خبر ابن قيس عن أبي جعفر 9# قال: «قال أمير المؤمنين#ة من 
باع سلعة فقال إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن 
توعد امنيا وده قاين له آله افلهما وا ناته شا )1 وعيه 
جعفر عن أبيه عن آبائهكة: «ان عليالكة قضى في رجل باع بيعا واشترط 
شرطين بالنقد كذاء وبالنسية كذا. فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال هو بأقل 
التمتي وابكن الا خليع :تقول لوبي لهالا اقل المقدون الى الال الذي اجيلة 
شحقة ".وهنا مخراد .وهو رانين الاضحات حي نن عادل بهما ار 
حامل لهما على بعض المحامل فلا محذور في العمل بهما فيكون تحديدا شرعيا 
فى مثل هذا القسم من المعاملة كما هو عادته في جملة من الموارد فيحمل 
الخبران الأولان على الكراهة كما هو عادة الفقهاء في الجمع بين مثل هذه 
الأخبان. 

وأما ما عن الشيخ رحمه الله من أن الخبرين مخالفان لأدلة اعتبار التراضي 
في البيع. وما عن بعض مشايخنا من استلزامها لوقوع غير المقصود لعدم القصد 
إلى البيع بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. 

مخدوش: بأنه عرض عليه هذا النحو من البيع وتحقق منهما التراضي 
بالنسبة إلى هذا القسم من المعاملة عرفا كما تحقق منهما القصد إليها في الجملة 
لكل واحد من التمنين فيضير البيغ طابقا للقاعدة لان كوق هوه العامة 
المردد من حيث الترديد باطل قطعا لآنه من مجرد الاحتمال العقلي وانما 
10 الرية نل بان انين ارات اككاء النقدة 0001 


91 مسخدرك الوسائل بات» ؟أمن ابواكٍ أحكاء العقوة حديت: 1و1 
(6(3)6)الوسائل باب» امن آبواب أحكام العقوه حديت: ١و‏ 


مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
مي لل ا ل 2 
و بأزيد منه إلى أجل أخر بطل '""". 
(مسألة 0): إذا كان التأجيل حقا للمديون مشتريا كان أو غيره ‏ فأسقطه 
عازه بجو ساحن الذون الل لدو 3 
(مسألة ع): لا يجوز تأجل النمن الاق ول سطللق لدي أي مه أ 
يزيد في ثمنه الذي استحقه البائع مقدارا ليجله إلى أجل خاص. وكذا لا يجوز 
أن يزيد في الثمن المجل ليزيد في الأجل سواء وقع ذلك بنحو البيع أو الصلح 
ا الجعالةاء تنه 97 ريهز ذلك ور هيين. 


نظرهما إلى التخيير وهو يوجب الجهالة لو لم يكن معين في البين والمفروض أن 
الشارع عينه بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. 

(1) للجهالة, ولأنه مستلزم للرباء ويمكن الإشكال في الأول بعدم كون 
هذا التحومن الجهالة'التى 'تول :الى العلم نانفا كما يمكن أن يشكل فى الثاتى بائذ 
من الشرط لاسو دك كت ترك متم درا سحو دا اكد من نورين 
الدالين على الصحة بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين في المقام. لاختلاف الموضوع 
فيكون من القياس الباطل. والحق ان هذه المسائل غير منقحة في كلماتهم مع 
فقدان النصوص فيها. 

)١4(‏ لوجود المقتضى لجواز المطالبة وفقد المانع عنه بعد كون الأصل في 
كل حق أن يكون قابلا للإسقاط إلا مع الدليل على الخلاف وهو مفقود في 
المقام. 

نعم. لو كان التأجيل حكما شرعيا أو حقا للدائن أو مشتركا بينه وبين 
العدديوق لا يسقط باسقاط النديون كعد ولكن كل ذلك خلاف: الفرضن 

(10) لأن كل ذلك من الربا المحرم بالأدلة الثلاثئة كما يأتىي تفصيله في 
عله |وتناء اله تال بل مورة نزول ايه الربا' "كان بهذا القسم .من الويادة كما 


)١(‏ سورة البقرة: 110 وراجع ما يتعلق بالآآية المباركة فى ج: غ من مواهب الرحمن فى تفسير القرآن 


حكم ما لو باع شيئاً بنمنين ©© 
سس 

الأول: أن يهدي إلى الدائن هدية مثلا والدائن زاد فى المدة تقربا إلى 
اله وإحسانا اليد :فنظ بروكذا لو كان ذلك رسع المعالة أو الماح يبرط أن ل 
يجعل متعلقها نفس الزيادة في المدة بل حصلا بالنسبة إلى شيء آخر وحصلت 
الزيادة بداع اجر ‏ طلة رع د عبان يع ار ال 17 

الثاني: أن يجعل الزيادة المبذولة في عوض معاملة أخرى من ثمن 
مبيع أو اجرة أو عوض صالح معاوضي مع : شتراط التأخير في الدين 
الحال إلى أجل خاص من غير أن يجعل ذلك في مقابل بذل الزيادة '"'. ويجوز 


فصل في تفاسير الخاصة والعامة. ويدل عليه صحيح ابن مسلم عن أبي 
جعفرا9(١)‏ كما يأتي أيضاً. 

(11) لأصالة الإباحة والبراءة. إطلاق أدلة الصلح والجعالة. وعدم ربط 
لبذل المال بزيادة المدة بل حصل كل منهما مستقلا في حد نفسه مع عدم اشتراط 
من أحدهما على الآخر في البين. والربا إنما يأتي من ناحية الشرط ومجرد كون 
بذل المال في الواقع منشأ لحصول الزيادة في المدة لا يضر بعد عدم ذكر لفظي 
لذلك ظاهرا والدواعي والأغراض الواقعية لا تصير قيدا في العقود الإنشائية ما لم 
يكن تفييد لفظي في الظاهر. ش 

(17) للنصوص. والإجماع منها خبر ابن عمار قال: «قلت للرضائكه: 
الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤْلوّة تسوى مائة درهم بألف 
درهم ويوّخر عنه المال إلى وقت قال: لا بأس به قد أمرني أبي ففعلت ذلك»!" 
ومنها خبره الآخر قال: «قلت لأبي الحسنلىةٍ يكون لي على الرجل دراهم فيقول 
5 بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوّم على بألف درهم بعشرة الاف 


الؤناك ا اسن اسن ابوت الندين و التوقى: 
الوسائلةيات» امن أبوات أحكاء النقرى اعد يك 


عكس ذلك وهو تعجيل المؤجل من الحقوق المالية المؤجلة بنقصان منها بنحو 
الصلح أو الإبراء أو نحوهما 47". 

(مسألة 7): لو باع شيئا نسيئة يجوز شراوًه منه قبل حلول الأجل 
وعدم نس التمن اكير سواء كان ناويا التمنة الأول أو أ زيند مبكة او 
أقل. وسواء كان البيع الثاني حالا أو مؤجلا .'١7‏ وربما يحتال بذلك 


درهم أو قال بعشرين ألفا ‏ وأوّخره بالمال قالا4: لا بأس»١١'‏ إلى غير ذلك من 
الأخبار الصريحة فى الجواز والظاهرة فى عدم الجواز مع جعل الزيادة فى مقابل 
التأخير ولا يقدح في ذلك كونه نحو حيلة من التخلص من الريا بعد اذن الشارع له 
في هذه النصوص وعمل الأصحاب بها وهذه كلها من عنايات الشارع وتسهيلاته 
لاف دياق الخيلة ها انث ربوا من النالل اله الى 

148 للأصل, والإجماع. والنصوص منها لكيام اح مسلم عن ان 
جعت كا وى المعل يدون علةويين الى باعل نسي قيائيه عنوه 
ل ل ل 
الأجل فيما بقي فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله 
عز وجل «فَلكة رُؤّْسُ أموالكة: ل تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ»!"ا وقريب منه 
6 


وار روات اا وريب ا 0 


متاعي فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك»! '' وصحيح ابن حازم قال: 





[1) الوسائل ان من ابوات احكاء النقوه ديت 
ا المساتيات: "من أبواب ارين والقرضن: 
() الوؤسائل باه 0انقن أبواب احكاء العقود: * 


حكم ما لو أجل الثمن الحال بأزيد منه 1 
للتخلص من الربا ببيع من عنده الدراهم شيئا على من يحتاج إليها بثمن 
إلى أجل ثم يشتري منه ذلك الشيء حالا بأقل من ذلك الثمن فيعطيه الثمن الأقل 
ينان سما اسن الحبيو الارل7 5و الفا يحو ذلك كله اذا ل 
قلت لأبي عبد اللهة: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه 
فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي 
ذلك عندي فرضي قال.9ة: لا بأس بذلك»!١‏ 

وأما خبر ابن الحجاج قال: «سألت أبا عبد اللْهييِةِ: عن رجل بعته طعاما 
تأخير إلى اعل سمس قلما خل الكل الخديه يرافس تقال لس ترق :دراه 
ولكن عندي طعام فاشتره مني قالاف9: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه»!"؛ وكذا 
خبر عبد الصمد بن بشير قال: «سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحك اله 
أبيع الطعام من الرجل: إلى أجل فأجيء وقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس 
عندي دراهم قال: خذ منه بسعر يومه قال: افهم أصلحك الله انه طعامي الذي 
اشتراه مني قال.99: تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال: أرغم الله أنفى رخص لي 
فرددت عليه فشدد عليّ»' " فلا بد من حملهما على الكراهة. فما نسب إلى 
الشيخ رحمه اللّه في النهاية من منعه من البيع بعد حلول الأجل بنقصان من الثمن. 
ونسب إليه رحمه الله أيضا من منعه في خصوص الطعام بانه بعد الحلول لا يجوز 
للبائع أخذ الطعام بدلا من الثمن إلا بما يساومه بلا زيادة. لا دليل على كل واحد 
منهما يصح الاعتماد عليه. 

)٠(‏ ولااريب في جواز هذه الحيلة. للأصل وإطلاقات أدلة البيع والتجارة. 
وإطلاق بعض ما تقدم من الأخبار. 





رسن ات ووو ا وات الميلق و 
١‏ الوشائل تاف اذم ابؤاب اليلق +6 


١ 


25 مهذب الاحكام / ج / 
يشترط في البيع الأول, فلو ا: شترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه بعد 
عانه أدحوط الشقرى على الباق أنه نشخرية ينه لد يفن على الأخوط 73 


)تمت :ذلك ان النشهوى واتعدل عليه 

تاماه شكارم للدون لوقت البيع الأول على البيع الشنائي: تتوقب 
المشروط على شرطه وتوقف البيع الثاني على البيع الأول. لأنه مستوقف على 
الملك والملك متوقف على البيع الأول فيكون البيع الثاني متوقفا عليه وهذا هو 
الفورن. 

وأخرى: بآنه غير مقدور حين البيع الأول مع أن هذا النحو من الشرط 
لغو. 

وثالثة: بخبر ابن منذور قال: «قلت لأبي عبد الله !ك1 بي بجيئنى الرجل فيطلب 
العينة فاشترى له المتاع مرابحة ا 2 

قال426: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع. وكنت أنت الحاراد 
شئت اشتريت وان شئت لم عع افا اسن فقلت: إن أهل المسجد يزعمون ان 
هذا فاسد. ويقولون: ان جاء به بعد أشهر صلح قال©9: انما هذا تقديم وتأخير فلا 
ا - ابن جعفر عن أخيه كه قال: «سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة 
3 ا شترأه بخمسة دراهم | يحل؟ قاللهة: إذا لم يشترط ورضيا فلا 

ناض ” ' هذه أدلتهم. 

والكل مخدوش. أما الأول: فلآن الشرط في المقام ليس ما يلزم من عدمه 
العدم حتى يثبت التوقف الدوري بل يمعنى الإلزام والالتزام المعاملي فلا توقف 
من هذه الجهة في البين. 

وأما الثاني: فلفرض تحقق الغرض الصحيح في البين والمعتبر من القدرة 
حين العمل لا حين إنشاء البيع الأول وهو قادر حينئذ 





حكم بيع الثمن الذي يكون نسيئة باقل منه 1 
(مسألة 8): يجوز بيع الثمن الذي يكون نسيئة بأقل منه أو أكثر إلى نفس 
5 0 : 2 
المشتري أو إلى غيره '" ". 


وأما الأخير: فلا ربط له بالمقام فإن المراد منه عدم إيجاب البيع للمشتري 
الثاني قبل تحقق البيع وتماميته من البائع الاول فتكون خلاصة مفاده انه إن كان 
بنحو المقاولة فلا بأس وان كان بنحو البيع التام الحقيقي فلا موضوع لصحته. 

لعدم ملك العين. 

نعم. يصح بناء على الفضولي. فمقتضى الإطلاقات والعمومات وإطلاق 
دليل«المؤمنون عند شروطهم»! ١‏ الصحة في هذَه الصورة أيضاء ولكن الأخوط ما 
هو المشهور من البطلان. 

(9؟) للأصل. والإطلاقات. والعمومات ولا يلزم الربا المعاملي لفرض عدم 
كون العوضين من المكيل أو الموزون بل من النقود الورقية المعدودة. ولا الربا 
القرضيء لفرض أن العنوان هو البيع دون القرض. 


)01( تقدم فى صفحة :1 ,١١‏ 


القبض والتسليم 


(فسالة#1يمت على التقايفين تله العتوضين بعد العقن “الى 


القبض والتسليم 


وهما: من المعاني العرفية المختلفة باختلاف الأشياء غير المحدود بحد 
خاص. بل له عرض عريض جدا بالنسبة إلى متعلق المعاوضات وسائر 
الخصوصيات. 

فالقبض عبارة عن استيلاء من انتقل إليه المال عليه وتمام تمكنه فيما ملكه 
كلها اا واراد 

وهما: من المداليل الالتزامية العقلائية لكل معاوضة وقعت بينهم فإنهم 
بلتزمون بهما في إنشاءاتهم المعاوضية كأصل التزامهم بها ويجعلون الالتزام 
المعاملي طريقا خاصا للاستيلاء على القبض والتسليم وهو الغرض الأصلي من 
المعاوضة وليس القبض من المعاني المستنبطة حتى نحتاج فيه إلى نظر الفقيه. 
وتنتهي معانيه إلى ما يقرب من عشرة. 

)١(‏ لمكان التزامهما بذلك المدلول عليه بالالتزام العقدي الصادر منهما. 
فتدل عليه إطلاق الأدلة الثلاثة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب الوفاء 
بالعقد بمفاده المطابقي والالتزامي العقلائي وهذا الوجوب مطلق على كل منهما 
وليس بمشروط بقبض الآخر. 


فى العبضي والقلم 2 
يشترط التآخير 7 "فلا يجوز لكل متهما التأخير مع الإمكان إلا برضا 

00 
(8) لأن هذا الحق مقو يهنا فبحوز ليها شرط التاخير كين ماشاءا او 
أرادا فيشمله حينئذ عموم: «المؤمنون عند شروطهم» ويكون وجوب التسلم فعلا 
مع شرط التأخير من الخلف الباطل ومع عدم الشرط. فمقتضى إطلاق الالتزام 
بالتسليم فعلية القبض كما هو مقتضى كل سبب مطلق مع مسببه. 

(*) لحصول الالتزام الفعلي بالتسليم كذلك لكل منهما إلى الآخر فيحرم 
نتقض هذا الالتزام لأدلة وجوب الوفاء بالعقد وكل معاهدة معاوضية وقعت بين 
العقلاء يلزمها أمور ثلاثة في عرض واحد لزوم الزوجية للأربعة. 

اولع وحون اله فاء وا هعد التقلاف كانه ويلدهه الوجوري الشررعن الدال 
عليه بالكتاب والسنة والإجماع. ش 

القاتقء النراء كل هما تله ينا اققل عتهدوهةا الترام معطرق لمن 
بكاستيو اوقل الدمععيا بسقينة رجانه معي ليرا لا ب مين 

الثالث: الإجبار في الجملة عند الامتناع وانحلال البناء المعاملي 
المعاوضي والمعاهدة المعاوضية إلى هذه الأمور مما تشهد به فطرة كل ذي شعور 
فلا نحتاج الى تظوين النقا لو كقير: اللحعنال فم هورعاء الوق لعميم النامن 
في تمام الأحوال. 

ثم إن وجوب التقابض مستقل مطلق غير مشروط بقبض الآخر كما أن 
أصل وجوب الوفاء بالعقد كذلك بالنسبة إليهما ومن لوازم كون وجوب الوفاء 
ووجوب القبض مطلقا وغير مشروط بوفاء الآخر وقبضه أن امتناع أحدهما عن 
الوفاء والقبض لا يوجب جواز عدم وكام الاخر وعدم اليج عليه لا وعصيان 
الحدهيا لل رمحي هوا عضيان الاكن: 

نعم. لو كان ذلك بعنوان التقاص وقلنا بجوازه في مثل ذلك ووقع بإذن 
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ل ا ا ا 1 0 
فإن أمتتها أجيرا '" و الو امقع الحدهنا مع ليو صاحيه اخبن النتكه 187 ولي 
اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ' “. 

(مسألة ؟): ليس لغير من اشترط التأخير الامتناع عن التسليم لعدم تسليم 
ضاحبه الذي اشترط التأخير 7". 

(مسألة ): يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار, أو ركوب 
المركوب. أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاعات 47 


(5) لمكان التزامهما بالتسليم فلا بد لهما من القيام بما التزما به والإجبار 
عند الامتناع عن الملزمات العقلائية الشرعية من أهم الأمور الحسبية النظامية 
التى لا بد لحكام الشرع من القيام بها بل لعامة الناس القادرين على ذلك لأن ذلك 
خير وإحسان محض ومن صغريات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(0) لما مر من أن إجيار الممتنع عن أداء الحق الذي وجب عليه من أهم 
الأمور الحسبية النظامية التى يجب على حاكم الشرع القيام بها بل على الناس. 

(5) لأن الحق لهما ويدور مدار رضائهما فمع الإطلاق فوري ومع 
الاشدراطتيه وو كدان الشرط ووعيله هيوه اذلة الفريل سيك 

(/االفرنضن ان وحويه اسل بالنسية الى مق لم يشرط التاخين سودي 
فيشمله ما دل على وجوب التسليم بلا مزاحم ومعارض وبالنسبة إلى من اشترط 
التأخير ليس بفوري بل اشترطا على تأخيره والتزما به فلا حق له للامتناع بعد 
الالتزام بذلك. 

(8) للأصل, والإجماع. وتسلطه على جميع ما يتعلق بماله فله أن يستثنى 
كلما شاء وأراد. ولا ينافى ذلك وجوب القبض بالنسبة إلى المبيع. وكذا يجوز ذلك 
للمعغرف بالنسية إلى العمن إذا كانت لتاقم قازلة الالسعا مع فعليم الغيق الع 
البائع. 


مسس ا ا مم 25255 

(مسألة *): القبض فى العقود مطلقا بيع كان أو غيره. سواء كان 
واق ا شرغنا أو التزاها بتانيا زو تان تدرط ضح عدالضر نبا سه إلى 
العوظين والعلت بالسية إلى المع والييية:والرهين ترجه فيه الى 
لمتعارف وكلما حكم العرف بانه قبض يثبت بذلك شرعا وما لم يحكم لا 
يثبت ١7‏ فإذا رفع البائع يده عن السبيع فيما لا ينتقل -كالدار والعقار ‏ 
وأذن للمشتري فى الدخول فيها ورفع المنافيات عن ذلك يتحقق القبض 
به .٠١(‏ وكذا في المنقول مع تحقق التخلية العرفية واسستيلاء الطرف عليه 


() لأنه لم يرد فيه تحديد شرعي فالمرجع العرف. كما هو كذلك في 
جميع موضوعات الأحكام التي لم يرد فيها التحديد الشرعي. وكل ما ورد عن 
الفقهاء في تعريفه ليس تعريفا تعبديا بل كلها من قبيل تعريف الكلي بالفرد ولا 
ريب في اختلاف ذلك باختلاف الموارد والأشياء والجامع بين الجميع هو التخلية 
واستيلاء الطرف عليه وهو المستفاد من خبر عقبة بن خالد عن أبى عبد الله افة: 
«حتى يقبض المتاع ومخعة وو يعم "١‏ وهر اها لبس أمرا 28 بل إرشاد 
إلى المركوز في الأذهان والظاهر أن القبض فى جميع موارد اعتباره له معنى واحد 
ما لم يدل دليل خاص على تحديده بحد خاص. 

ولا ريب فى ان القبض والإقباض من الأمور المتضايفة قوة وفعلا بحسب 
ديع لبر انث المتصورة فيهما. فالتخلية من حيث المعنى الفاعلي قائمة بالبائع 
مثلا ومن حيث المعنى المفعولي بالمشتري وأصل القبض هو الإمساك وهو من 
الأمور الاضافية إذا كان بين شخصين أيضاً فكلما حكم العرف بتحققه فيه يترتب 
عليه الحكم شرعا وما يشك العرف في تحققه به لا يترتب عليه الحكم فضلا عما 
إذا حكم بالعدم. 


)٠١(‏ لحكم أهل العرف وأهل الخبرة بأنه قبض فيترتب عليه الأحكام 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الخيار. 


77 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 


كامفااقة عافن ساكل اع الو 17 


الشرعية المترتبة عليه قهرا فخلاصة معنى القبض فى جميع موارد اعتباره: عبارة 
عن تحويل السلطة العرفية ونقلها إلى من انتقل إليه المال. 

13 لقنس السوراتتي كني عرفا ومشكفى الاطلذناف كشا ارل 
مراضة مع الضدق العزقى والمتفارق يكقون يتكقق الاسفيلة عليه وسيمونة 
قبضا مع رفع البائع يده وسلطته عنه فالمال الذي وقعت عليه المعاوضة أما داخل 
تحت سالة المعفل عند او الا"يللة لاسو عليه ار داك :فت ببذاطة المتتفل: الله 
والأولاةمفروفا الاقف معدن الخو 

وأما ما اشتهر من أن القبض في المكيل والموزون كيله ووزنه حتى جعل 
ذلك قبضا تعبديا فلا أصل له ولا بد من التعرض للأخبار التي استدلوا يها لذلك 
حتى يتبين الحال روى ابن وهب في صحيحه قال: «سألت أبا عبد الله عن 
الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال#: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى 
فكيلة آرانرنه إلا أن قوليه الذى قاء علين!" وعشكة أيضا فى صحيح ابن 
حازم: «إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه 
0 

وفي صحيح ابن جعفر عن أخيه]#ة: «الرجل يشتري الطعام أ يصلح بيعه 
قبل أن يقبضه؟ قال.9#: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض. وإن كان يوليه فلا بأس. 
وسألته عن الرجل يشتري الطعام أ يحل له أن يولى منه قبل أن يقبضه؟ قال .هة: إذا 
لم يربح عليه شيثا فلا بأس فإن ربح فلا يبيع حتى يقبضه»!" وعن أبي بصير قال: 
السالت: آنا عسية اناقل عق برل استرى طهاما هد اه قبل ان يكيلة: 


11 الوساكل بام هق انوا اخكاء النقوه عويك‎ 3١ 
او الوسائل باب امن احكاء المقوه عديك: ا‎ 


فى كيفية تحقق القبض 7 
قال 4ة: لا ب اليم كيلا اووونا فيل مكتيل اوجرن الأ إن سوط 
الي 

5200000 خر أه بللا زيادة ولا نقيصة, كما 
ان المرابحة بيعه مع الزيادة عليه. والمواضعة بيعه مع النقيصة منه هذا كله مع 
الل ا ا 

شترأه تقض فقه انار ان 

والبحث في هذه الأكيان من جهتين. 

الآولى: أن بيع الشيء قبل قبضه هل يحرم أو يجوز؟ يأتى في بعض 
المسائل الآتية إن شاء اله تعالى الجواز مع الكراهة. 

الثانية: هل يستفاد منها أن الكيل والوزن قبض تعبدي أولا وهذه هي 

والحق أن يقال: أن الكيل والوزن في المقام فيهما احتمالان. 

الأول: أن يكون لهما موضوعية خاصة في القبض ولو لم يتحقق القبض 
خارجا ولم يكونا بعنؤان التسليم والتسلم. 

القائ "ان ينغا من حيث اللاطوفدة المالا زمه عرفا [التسليوو عمالو كرفا كين 
هو كذلك في المكيل والموزون والعرف يشهد بإرادة الاحتمال الثاني قو الول 
المقدمات العرفية للتسليم والتسلم والقبض فلا منافاة بين هذه الأخبار وما يشهد 
به العرف والاعتبار في معنى القبض. 

ان قيل: فعلى هذا لا فرق في ذلك بين أقسام البيوع ويصير استثناء بيع 
التولية لغوا: 

كالسعية ان بيع التولية كأنه ليس يبعا جديدا بل كأنه هو غين البيع الأول 
الات المشعوت: الول وى المشتري الثاني لقبض ما باعه البائع الثاني 


3الوسائل بالهة 5 امن ابزات أحكاء التو ديف 15 
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(مسألة 0): لو تشاحا في البدأة بالتسليم بعد بنائهما على أصله وعدم 
الامتناع عنه يقدم قول البائع "7 
المتعاوضين في عرض واحد '''. وكذا وجوب تفريغ البائع المبيع من 
أمواله»والنتكري الفبن كذالك أرضا إن كان هينا شيغولا بامواله "©" قلق 
| أو أحدهما في التفريغ وكات التبماء اعوة ون خضو "تل وكددا 


والمفروض تحقق الكيل والوزن مقدمة للقبض في البيع الأول فيولي البائع الثاني 
المشتري الثاني لمباشرة القبض ولا محذور حينئذ. وأما سائر أقسام البيع فبيع 
مستقل لا يكفي فيه ذلك. 

وتعارة اخرى: بيع التولة ضير مو مغريات اخبان الناتوالكيل بوالورن 
واعتماد المشتري عليه ولو حصل هذا المناط يجوز في سائر أقسام البيوع من 
هذه الجهة ولو لم يكن بيع التولية. 

)1١(‏ لأن مقتضى المتعارف بدأة البائع بالتسليم إلا مع القرينة على الخلاف. 

)١(‏ لان صحته متقومة باحد أمرين. 

إما إقباض ما في يده لصاحبه فله حينئذ قبض ما في يد صاحبه مقاصة. 

وأما اذن صاحبه في القبض سواء أقبض ما عنده أم لا والمفروض انتفاء كل 

(15) لمكان التزامهما المعاوضي الحاصل بينهما. 

() لأن هذا التفريغ من فروع أصل التسليم فيدل عليه ما يدل على أصل 
وجوب التسليم وهو أيضاً واجب مطلق نفسي كما في أصل ووه التسليم. 

(17) لتحقق استيفاء المنفعة من مال الغير بغير وجه شرعي. 


ا ل 1 0 2 
لو لم يقصرا في وجه مطابق للاحتياط .١7‏ 
نعم. لا اجرة فى مورد العذر المقبول. 


(مسألة 8): لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال 
الاء (16) 
4 حم و 


(10) لأصالة احترام مال الغير. 

(16) هذه هي القاعدة المعروفة «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال 
بايعه» والبحث فيها من جهات. 

الأولى: في مدركها ويدل عليها مضافا إلى الإجماع النبوي المعروف: 

«كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»!١'‏ وخبر عقبة بن خالد عن 
أبي عبد اللْه2ة: «في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير انه ترك المتاع 
متدورك قيعي قال ملك هذا إن شادااة فسرق المتاع من الرجل من مال من 
يكون؟ قالناية: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع 
ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه»!"ا 
ويمكن إقامة وجه عرفي له ايضا. 

بدغواق” أن انين المعاوضات يدور مدار التسليط الفعلي الطرفيى عل 
العوضين فمع عدمه لا معنى لاعتبار المعاوضة حينئذ. 

الثانية: معنى كون تلف المبيع قبل القبض من مال البائع وقوع نقصان في 
ماله لا لزوم غرامة عليه. لأن المعاوضة بالتلف قبل القبض تنفسخ فيرجع كل 
عوض إلى مالكه الأصلي فيكون تلفه منه وهذا وجه موافق للعرف والاعستبار 
أيضاً. لما مر من قوام المعاوضة بالتسلط الفعلي من الطرفين على العوضين وهو 
الغاية المطلوبة من كل معاوضة وإن لم يكن ذلك شرطا في مطلق البيع لكن هو 


0 لسعة له الزنينا كل ماني مق انرا الشياد. 
)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من ابواب الخيار. 


7 مهدب الاحكام / ج ١7‏ 
الغرض الآهم من المعاوضة كما لا يخفى. ومع ذهاب موضوع هذا التسلط بالتلف 
ينعدم موضوع المعاوضة. ويشير إلى ما قلناه التعبير في الحديث بقولهوية: «فهو 
عق مال نائعة) ان المفساق كه أن :المال مال البائم فلو كان غرامة لعكر ييقول: 
فهو غلك باتعدة 

الثالثة: مثل التلف تعذر الوصول إليه عند متعارف الناس لحكم العرف انه 
كالتلف وقد تقدم في خبر عقبة ذكر«السرقة» وهو من باب المثال لكل ما تعذر 
الوصول إليه. 

الرابعة: هذا الضمان ليس قابلا للإسقاط أما بناء على انه حكم شرعي فلا 
ون قئة العم قابلية الحكم الاسقاظ وعيوح كونة«تحث عار المكلفه وامايثاء 
على كونه من تبعات البناء المعاوضي فكذلك أيضاً لأن الإسقاط يرجع إلى 
اشتراط عدم الانفساخ بنحو شرط النتيجة والانفساخ ليس بحق فيما ليس فيه 
خيار حتى يؤّثر عدمه بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة فلا موضوع للإسقاط 

ان قيل: أن تعذر التسليم يوجب الخيار فيتحقق موضوع الإسقاط حينئد 
فيه دون التلف. 

يقال: نعم لو لا ظهور النص والإجماع على الانفساخ وقد مر في خبر عقبة 
فراجع. 

الخامسة: المراد بالقبض في هذه القاعدة ليس خصوص القبض الشرعي 
المنوقف على اذن البائع وكونه جامعا للشرائط الشرعية بل المراد القبض الحقيقي 
العرفي واستيلاء المشتري على ما اشتراه والمفروض تحققه ولو يدون اذن البائع. 

وبعبارة أخرى: اذن البائع في القبض واجب شرعي مستقل بالنسبة إلى هذا 
الأقي ل ان يكون قيدا في حقيقته فمقتضى الأصل عدم انفساخ العقد وبقاؤه على 
وااكان عليه كها ان ستتقيام يقاء مناكية التتمعرى ألما أسدراة وعدا بهد 


حك يلت لجع ف ليم 
حي يب 
المتيقن من الإجماع والمنساق من النص كما لا يخفى: فلو أخذ المشتري المبيع 
بدون رضا البائع وتلف عند المشتري لا تشمله هذه القاعدة. 

السادسة: لو تسامح المشتري في القبض مع بذل البائع المبيع يكفى التخلية 
والعزل في رفع هذا الضمان فيصح البيع ولا يحصل الانفساخ ويكون التلف من 
مال المشتري لا البائع لتحقق القبض. وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجع 
57 

السابعة: لو أتلفه المشتري عن علم وعمد فهو كالقبض فيكون التلف من 
ماله لا من مال البائع. وأما ان كان مع الجهل فمقتضى الأصل عدم تحقق القبض. 
ولكن لا يجري عليه حكم التلف قبل القبضء لفرض أنه إتلاف وليس بتلف فإما 
أن يكون ذلك بواسطة البائع أو الأجنبي فإن كان من البائع فمقتضى الأصل عدم 
انفساخ العقد وبقاء المعاوضة على ما كانت عليها ويكون من تعذر التسليم عرفا 
ويجري عليه حكمه فيثبت للمشتري الخيار. واما جريان حكم التلف عليه 
فينفسخ البيع كما في صورة التلف السماوي. أو تخير المشتري بين مطالبة الثمن 
والرجوع إلى القيمة فلا ذليل عليه خصوصا الأول ويمكن إرجاع الأخير إلى 
غواز هاو العيلس 

وإن كان الإتلاف من الأجنبي فقد يستظهر الانفساخ فيه لما مر في خبر 
عقبة من ذكر سرقة المتاع ولكنه. 

بيقدوقي !د العنااق تر معلوه فتشرس عليه حك الاقم أن الجعردة 
أخص من الإتلاف كما هو معلوم ويمكن اجراء حكم تعذر التسليم عليه أيضا. 

الثامنة: تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع في جميع ما مرء لظهور 
الإجماع وإمكاة اتتموال: النتوى .وبقيير .شققة” ١41‏ رظنا مو باه ذ كر لحان لعو سين 
وآراقة كل هنهسا فى هذ: القاعدة والقاتوق ومساعدة الاغعضار له ابضا: 

التاسعة: يظهر منهم الإجماع على جريان الحكم في سائر المعاوضات 
أيضاً فإن تجَّ والا فمقتضى الأصل عدم الانفساخ وعدم اللحوق بالبيع. 
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١8 : : 0‏ : : 
ميشخ النيع ويهرة المج ان التسترى "5و إذا تسل المي تماء 
كالنتاج والثمرة كان ذلك للمشتري 7' "أو إن تلف الأصل قبل قبضه عاد 
الفيق البددولء لهاع "ارولو تلك القماء ممق مير #نتويط: كيذه البنائم له 
يضمن 7 5. ولو تعيب قبل القبض يتخير المشتري بين الفسخ والإمضاء لكل 

الفيه 17 


العاشر: لو تلف بعض المبيع قبل القبض وكان مما يقسّط عليه الثمن انفسخ 
البيع بالنسبة إليه. لإطلاق الدليل. وظهور الإجماع وإن كان مما لا يقسط عليه 
الثمن فيجري فيه خيار العيب والأحو ط التراضي افيه الى الا راق 

(19) لما تقدم فى الجهة الثانية فراجع. 

)٠(‏ لأنه تابع للملك والمفروض حصول الملك للمشتري من أول حدوث 

(١؟)‏ جمعا بين قاعدتى تبعية النماء للملك. وان التلف قبل القبض من مال 
باتعه 

)لان افانة فى وده ولا مقس للطمية الا مي 

نعم. يضمن مع التفريط ووجهه واضح هذا كله في النماء المنفصل وأما 
المتصل فهو للبائع بعد الانفساخ ولكن الظاهر اختلافه باختلاف الموارد. 
والاحتتياط في التراضي بل في النماء المتصل الموجود حين العقد يضمن البائع 
وقد ادعى الجواهر القطع بالضمان. 

(9؟) أما أصل ثبوت الخيار فلظهور الإجماع, وقاعدة الضرر فله التخيبر 
بين الرد والامساك مجانا لذلك. 
الانفساخ. < ظ 

مدفوع: لظهور الإجماع على الخلاف. وأما أخذ الأرش فاختلفوا فيه بعد 


حكم ما لو اختلط المبيع بغيره عند البايع 25 
متتسو يبان د 
و الأحوط التصالح بالنسبة إلى الأرش (". 

(مسألة 1): لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى اللتالف 
وعاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن 27و له فسخ العقد والرضا بالموجود 
بحصة من الثمن 02 

(مسألة إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميز كان 
المشتري بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء كان شريكا للبائع !"". 

(مسألة :)١١‏ يجب على البائع مضافا إلى التسليم تفريغه عما كان فيه من 
أمتعته وغيرها حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته 


اتفاقهم على أصل خيار العيب ومنشأ الخلاف ان الأرش خلاف القاعدة وانما 
يثبت فيما إذا كان الضمان ضمان معاوضة لا ضمان الانفساخ كما في المقام فلا 
وجه لثبونه. 

والجواب: انه بعد اختيار الأرش يكون الضمان من ضمان المعاوضة 
والغرامة وانما كان ضمان الانفساخ ما دام لم يبنيا على بقاء العقد والتعهد بلوازمه 
وأما بعد بقائه والتعهد بلوازمه فمقتضى الأصل بقاء الضمان المعاوضي بجميع 
لوا عدوا ويا 2ه 

(؟) ظهر وجهه فيما مر. 

(10) لعموم القاعدة بالنسبة إلى جميع ما ينحل إليه البيع سواء كان مسن 
اجزائه أو جزئياته وما معه ولو لم يكن من الاجزاء والجزئيات. 

(95) لتيعضن الضفقه بالتسنة النة:فيعيت له الشيان لامغالة: 

(/70) لأن خصوصية تفرد المشتري بما اشتراه وعدم الشركة فيه غرض 
من الأغراض العقلائية التي تقع المعاملات مبنية عليها فهي من الشروط 
الضمنية التى يكون تخلفها موجبا للخيار. ويشهد لذلك العرف والعقلاء 
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ولوكانت له عروق تضره بالانتفاع كالقطن والذرة, أوكانت في الأرض حجارة 
مدفونة وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض ولو كان فيها شيء لا يخرج إلا بتغير 
شيء من الأبنية وجب إخراجه وإصلاح ما انهدم 7". ولوكان فيه زرع لم يبلغ 
وقت حصاده فله إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة مع اطلاع المشتري عليه 17" 
والأحوط التصالح. 

(مسألة 37): لو باع شيئا فغصبه غاصب معلوم من يد البائع فإن أمكن 
انتغاؤتدافى وماق لا يتضرو يه النشترى فلنن له الفسع 7" وإلا كتان له 
ذلك" و تلفه 585 هده الجذة وان ككرث:من هال البنه "و أجيرة 


والاعتبار. 

(18) لظهور الإجماع على ذلك كله وعدم حدوث الاستيلاء الام من 
المشترى على :ما انتقل اليه الا دلق فالقيض :والسليع شتىء: والتتريغ تتنىء اخر 
وكل واحد منهما واجب نفسي مستقل وليس التفريغ شرطا لصحة القبض فلو 
رضي المشتري بتسليمه مشغولا تمّ القبض ويجب على البائع تفريغه بعد ذلك 
ويجوز للمشتري الامتناع عن القبض قبل التفريغ. وكذا الكلام فيما إذا كان الثمن 
عدا يقر ابابعة المهرية: 

(19) لأنه مع علمه بذلك أقدم عليه باختياره فلا وجه لأخذ الأجرة بعد 


ذلك. 

(8) للأصل بعد عدم دليل عليه. 

(1") لفوات الغرض المعاملي المبني عليه العقد وهو عدم سلطته على ماله 
بل تضرره فيه. 


(9”) لقاعدة ان كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه وإطلاقها يشمل 
قصر المدة وطولها. 


حكم بيع المبيع قبل قبضه 8 
المدة لو كانت لها أجرة للمشترى 7" "أو الأحوط التتصالح 27 و 
البائع وح ووب لديا لبي 
060 

(مسألة :)١7‏ لو ا|؟ شترى شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن 
جاز بيعه قبل قبضه !7". 


(0") لآن الأجرة كالنماء في كونه تابعا للملك. 

(5*) لاحتمال الفرق بين الآجرة والنماء في هذه الجهة. 

:88) لاتسغا صمي سيفن كرو حل بعوركن المنفعة التى فوتها على المشتري. 

() للأصل. وإطلاق أدلة الكتاب والسنة, وإجماع الفقهاء بقسميه كما في 
الجواهر. ونصوص خاصة ففي صحيح ابن حزم عن أبي عبد الله99: «إذا اشتريت 
لو ايو الس 0 توليه ناذا لم يكن .فيه كيل ولا 
وزن فبعه»!١‏ وفي صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله كةٍ عن قوم اشتروا بزا. 
اعت كوا افيه حميها وله قينموم ! ضلع لاجد متهم ينزه قبل أؤريقيظة؟ قال 
عليه السّلام: لا بأس به. وقال ان هذا ليس بمنزلة الطعام ان الطعام يكال»!'' وفى 
صحيح منصور قال: «سألت أبا عبد اللْهيةٍ عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا 
وزن إله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه وياخد ربحه؟ 

فقال2ة: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو إبراء 
لنفسه»(" إلى غير ذلك من الأخبار. مع موافقة الجواز للعرف والاعتبار أيضاً. إذ 
لا يتصور وجه يصلح للمنع. 


وعن جمع الكراهة. لإطلاق النبوى: «لا تبعه حتى تق تقضه» !ا 





(8) و'(؟)الوسائل باب ١‏ من أبوات أحكام العقود ديك ١‏ و١‏ 1. 
؟ 5 ا لم لا 
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و كذا إذا كان منهما وباع تولية!"". بل وكذا إذا باع بالمرابحة أيضاً (4". 


وفيه. أولا: انه في المكيل والموزون ولم يثبت حديث مطلقا عن نهي البيع 
مطلقا عما لا يقبض حتى في غير المكيل والموزون كما اعترف به في الروضة. 

(0*) للأصل. وإطلاق أدلة الكتاب والسنة. والإجماع. ونصوص خاصة 
منها صحيح أبن وهب١١'‏ قال: «سألت أبا عبد اللهيةٍ عن الرجل يبيع البيع قبل أن 
يعبضه فقال92: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه 
الذي قام عليه» ومنها ما تقدم من صحيح ابن حازم وغيرهما من الأخبار هذا., 
ولكن يظهر عن بعض إطلاق الكراهة حتى في هذه الصورة كراهة خفيفة. 

السك فى هذه ال[مالاس همات 

الأولى: عنو أن امال في جملة من الكلمات كما ذكرناه فى صدر 
ال(مسألة غير مقيد بالمكيل والموزون ولكن. أكثر الروايات مشتملة عليهما ولا 
ريب في ان العنوان الأعم الوارد في كلمات الفقهاء انما هو لأجل ترتب الفروع 
الذي تعرضوا بعد ذلك عليه كما يظهر من الشرائع وغيره. 

الثانية: النهى الوارد فى المعاملات أقسام أربعة: فأما أن يكون للحرمة 
التكليفية. أو للإرشاد إلى الفساد. أو للكراهة التكليفية. أو للإرشاد إلى الابتلاء 

بحزازة ومتعبة ينبغى للعاقل المجرب لتحرز عنه ولا تستفاد الكراهة منه 
حينةن هد عا عن ان الحرمة التكليفية فى السعاملات لا تكون ارتسادا إلى 
الفساد إلا ما خرج بالدليل روما كاه علض فتصير الأقسام ثلاثة كما لا يخفى, ولا 
باس بالقول بان الحرمة التكليفية فيها إرشاد إلى الفساد مع عدم القرينة على 
الخلاف. 

وفي المقام يمكن 3 يقال: ان في بيع المكيل والموزون قبل القبض 
معرضية للانفساخ ومنشآية للخصومة واللجاج فنهى عنه من هذه الجهة فمعنى 
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حكم البيع قبل القبض 5 
النهي على هذا أن هذا العمل خلاف عمل العاقل المجرب في المعاملة وهذا القسم 
من النهي كثير في الشريعة في قسم الاداب كما لا يخفى على من راجعها. 

الغالغة: لو كنا عن وهدة الاأخبار الواردة في المقام لا نستفيد منها الحرمة 
والبطلان بعد رد بعضها إلى بعض. لأن في جملة منها: «لا يصلح» أو«لم 
يصلم»1١‏ وهذه الكلمة إما ظاهرة في الكراهة أو مجملة وعلى أي حال يوجب 
سقوط ظهور البقية في ل اسه ان بي «لا بأس بذلك ما لم 
يكن كيل أو وزن» كما تقدم فى صحيح منصور فيدل بالمفهوم على ثبوت الباس 
يجان والناض أيضًا اعد مع الجرمة و الكراهة: 

الرابعة: قال أبو جعفر.#ة في صحيح ابن مسلم في البيع قبل القبض: 

«ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه»'!"! وقال الصادق ]2 في 
صحيح ابن حازم في مفروض المسألة: «لا بأس بذلك انما البيع بعد ما 
يشتريه»' '" فجعلايةٍ صحة البيع دائرة مدار حصول الملكية وهما صحيحان 
معللان وقد ثبت في محله ان المعلل مقدم على كل عام ومطلق. 

الخامسة: يشهد للجواز بلا كراهة فضلا عن الحرمة صحيح ابن حازم: 
«فإن هو قبضه فهو أبرء لنفسه»!؟' وإطلاق قول الصادقءة في صحيح الحلبي: 
افق الرجل يعفرى المرة'قه يبيدها قبل أنياخذها قاللكة: لا باسن بيه إن وهد 
بها ربحا فليبع»!” فإن إطلاق الثمرة يشمل الموضوعة على الأرض ولا يختص 
يكضوضن نا على" القهرة بويقيد ناكا خبر المدائني قال: «سألت أبا عبد 
الله ماخلا عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتسأومون بها ثم يشتريه رجل 
منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو 
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب العقود حديث: 0 وه و١١‏ و15. 


(1) و(©) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام العقود حديث: 8 و1. 
(؛) و(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام العقود حديث: ١8‏ و0. 
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ل ال اق 
الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال9ة: لا بأس ما أراهم إلا شركوه»!' فمن 
مجموع هذه الأخبار بعد التأمل في الجميع يستفاد ان الحكم ليس إلزاميا بل ولا 
تنزيهيا بل إرشاد محض إلى عدم الوقوع فيما لا يتوقع ويشهد له أيضاً استثناء ببع 
التولية في المكيل والموزون قبل القبض - كما تقدم - لأنه لا يتصور وجه لعدم 
الفوطةءو العرمة ف عيرها والعيعة والجواز فيها: 

نعم, 00000 يعين فيها العوض المسمى فهي ليست مبنية على المداقة 
فيكون الوقوع فيما لا يتوقع فيها قليلا او معدوماء ويشهد له ايضا ما ورد فى جواز 
بيع السلم بعد حلوله وقبل قبضها '' بناء على اتحاده مع المقام كما اعترف به 
الشهيد في الروضة والمسالك. 

ثم انه ربما يمكن أن يجمع بين نصوص الياب بوجوه أخر. 

الأول: القول بالحرمة والبطلان في المكيل والموزون والجواز مع الكراهة 
فى غيرهما وبه يجمع بين الأخبار. 

الثانى: القول بالجواز في التولية مطلقا للتنصيص على الجواز فيها كما 
تقدم والقول بالمنع في غيرها حملا للأخبار المانعة على غير التولية والمجوزة 
عليها بقرينة الأخبار المشعملة غلى استغتاء التولية. 

الثالث: القول بالجواز مع الكراهة في الجميع حتى في المكيل والموزون 
والتولية في غير المكيل والموزون لكن مع شدة الكراهة في المكيل والموزون 
وخفتها في البقية خصوصا التولية. 

الرابع: طرح الأخبار الدالة على الجواز. لقصور سندها كما نسب إلى 
السيية: 

أقول: هذه الوجوه من الجمع ثبوتا لا اشكال فيها لأنها عرفية وشائعة في 
الفقه لكن إثباتا لا شاهد لها. لما مر من حمل النهي فيها على الإرشاد إلى عدم 


:/: من أبواب أحكام العقود حديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
الوعان سات انمد :الوا اسلف‎ 50 


في الأخبار الواردة في البيع قبل القبض ص 
وح ا ا با ا 1 0 
الوقوع فيما لا يتوقع, وأما طرح الأخبار الدالة على الجواز فلا وجه له بعد كثرتها 
واعتضادها بالعمومات والإطلاقات وعمل الأصحاب. لأنهم اعتمدوا عليها 
واختلفوا في كيفية حملها. 

الخاضيية من نعهانة الحيت: ١‏ : ن ما تقدم في الجهة السابقة انما هو مع 
باإااة لخر من حيث هي مع قطع النظر عن الكلمات والأقوال وأما الأقوال 
فقد أنهاها بعضهم إلى ستة. 

الأول: القول بالمنع مطلقا حتى في غير المكيل والموزون حكاه في 
التذكرة عن بعض علمائنا. وعن الشيخ في المبسوط اختياره في باب السلم. 

الثاني: الكراهة مطلقا. 

الثالث: التفصيل ب بين المكيل والموزون. فيكره فيهما دون غيرهما. 

الرابع: التفصيل بين الطعام فيحرم وغيره فلا يحرم. 

الخامس: التفصيل بين الطعام فيكره وبين غيره فلا يكره. 

السادس: التفصيل في خصوص الطعام بين التولية فيكره وغيرها فيحرم 
ويكره في غير الطعام من المكيل والموزون. هذه أقوالهم التي ذكرها العلامة في 
التدكر 5 

وكا الإجماعات المدعاة في المقام فعن الشيخ رحمه الله في المبسوط 
والخلاف الإجماع على عدم الجواز في الطعام وهو موهون بمصير جمع ممن 
تقدمه ومعظم من تالخرة الى الخلاف بل هو وبنفسه اختار في نهايته الكراهة 
فكيف يعتمد عليه. وعن التنقيح الإجماع على عدم جواز بيع السلم على من هو 
عليه قبل القبض. وعن المبسوط على المنع. وعن التحرير والدروس الإجماع 
على الجواز في غير المكيل والموزون ونسب في التذكرة المنع إلى جماعة منا. 

أقول: كيف يعتمد على هذه الاجماعات غير الصحيحة المتهافتة. 

اذاسيزرها د كرناء: 

فتقول: أما الجواز وهو المشهور بين المتأخرين فللأصل وإطلاقات الأدلة 
كتابا وسنة. 
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لكنه مكروه (5 هذا إذا باعه على غير البائع. وأما إذا باعه عليه فلا اشكال 
ولا كراهة في البين (' ,كما لا اشكال فيما إذا ملك شيئا بغير الشراء 


وأما الكراهة فللأخبار الخاصة الواردة في المقام وهي على أقسام. 

الأول: ما هو ظاهر في عدم الجوز مثل ما تقدم من صحيح ابن حازم 
وي 

الثانى: ما هو ظاهر في الجواز كخبر الكرخي عن الصادقلاقة: «اشترى 
الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان أقبضه؟ قال اة: لا 
باس أن تبيع إلى اجل اشتريت. وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض قلت: فإذا 
قبضته - جعلت فداك ‏ فلي أن أدفعه بكيله؟ قال ظة: «لا بأس بذلك إذا رضوا»7١‏ 
وراذاحي التعرديها ور عند روات لسري الطمام من الرجل ثم أبيعه من رجل 
آخر قبل أن أكتاله فأقول أبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته قال.9(: لا 
بأس»1" وخبر ابن دراج عنهاهة: «في الرجل يشتري الطعام ثمَّ يبيعه قبل أن 
يقبضه قال عليه السّلام لا بأس ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله قال ىه 


ا 
ال بسح لبا بين را لعن وجل 


أ يل يإ أ وله كنا لعا “رويد ار د لو بابي 
يصلح» ( وهو ظاهر : فى الكراهة أيضاً فيحمل القسم الأول على الكراهة جمعا. 
ع ئها 1 بتصوو رحد عي اللعرونة بنذ ووارية الكرن أو الوزن للطرفين ومع 
عدمه فالبيع باطل مطلقا ولا اختصاص له بالمكيل والموزون. 
(9") لما مر من استفادتها من مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض. 
(0؛) للاقنصار في الحكم المخالف للأصل على منصرف النصوص. 


1 الوسنانا نام عن انوامة أحكام العقود. 
(؟) و(]) و(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام العقود. 


حكم ما لو كان على غيره طعام وعليه مثل ذلك 2 
كالميراث. والصداق. والخلع ‏ فيجوز بيعه قبل قبضه بلا ريب فيه حرمة أو 
كراهة ١(‏ كما انه يختص ذلك بخصوص البيع فلا محذور في جعله 
صداقا أو أجرة أو غير ذلك, وكذا يختص الحكم بالمبيع فلا يجرى فى 
الشمت 7 ١ ١‏ 

(مسألة ؟9): لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك فأمر 
غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر لا بأس بذلك 7" ". 

(مسألة 10): مع تعيين الثمن يتعين ومع عدمه فهو النقد الغالب 7 ". 


)4١1(‏ للأصل والإطلاق بعد ظهور النصوص الخاصة بخصوص البيع. 

(19) للأصل اللفظي والعملي في ذلك كله بلا دليل على الخلاف. 

(1) للإطلاقات والعمومات وعدم شمول ما دل على النهى عن بيع ما لم 
يقبض حرمة أو كراهة للمقام. إذ المنساق منها عرفا إحداث البيع على ما اشتراه 
قبل قبضه لا الأعم منه ومن إقرار البيع السابق على ما لم يقبضه خصوصا 
بملاحظة التفصيل بين المرابحة والتولية فإن شيئا منهما لا يتصور إلا في أحداث 
بجا ذاه ب ف انط عانعن امسن رفي لطر اله من الو سردن ميو 
لم يقبض. 

مخدوش. لأنه خلاف الظاهر عند العرف الذي هو المرجع في تشخيص 
هذه الأمور. هذا مع إطلاق خبر عبد الرحمن قال: «سألته عن رجل عليه كر من 
طعام فاشترى كرا من رجل وقال للرجل: انطلق فاستوف حقك قالءىة لا بأس 
0000 

(45) لبناء العرف والعقلاء على ذلك. مضافا إلى إجماع الفقهاء. وانصراف 
الإطلاق إلى الغالب. 


)١(‏ الوسائل باب: ١1‏ من أبواب أحكام العقود. 
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(مسألة :)١8‏ لو ادعى البائع زيادة الثمن والمشتري عدمها يقدم قول 
البائع مع يمينه إن كان المبيع باقياء وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا/2" 
ضنواء كان الندئ كليا فى الذمة او تضم ها رن 10 

(مسألة 18): لو ادعى أحدهما أن البيع نقد .وقال الآخر أنه تنسيثة يقدء 


قول من يدعى انه نقد مع يمينه 29. 


(40) لخبر البزنطي ‏ المشهور عملا ونقلا وضبطا في كتب الحديث ‏ عن 
الصادقناىة: «في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال 
البائع فقالية: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه»!١.‏ فهو 
منطوقا ومفهوما يدل على الحكم المذكور: وِيشَهن له الاعتبار أيضأ لآئة مع بقاء 
الشيء يكون بمعرض من أهل الخبرة فيراعى البائع في دعواه مطابقة الواقع مهما 
أمكنه. وأما مع تلفه فهذه الجهة مفقودة بالنسبة إليه فتجري أصالة عدم الزيادة 
بالنسبة إلى ما يقوله المشتري فيقدم قوله مع يمينه ولا فرق بين تقرير الدعوى 
بنحو المدعى والمنكر أو بنحو التداعي لأن إطلاق الخبر شامل لكل منهما. 

(51) لإطلاق الحديث الشامل لكل منهما. 

(40) لأصالة عدم ذكر الأجل. والأحو ط التصالح والتراضي لاحتمال كون 
المورره من التداعن ويأتى في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى جملة من الفروع 
المتعلقة بالمقام. 


(١)الوسائل.ياب:‏ 1 "مق أبواتٍ أحكام العقود. 


فصل في الربا 


١‏ م" 
وهو حرام ' أ. ومن الكبائر العظام 7". 


فصل في الربا 


)١(‏ بالكتاب المبين. قال الله تعالى <أحَلَ آله الِْعَ وَ حَدَمَآَلتَبَاه7'' وقال 
تعالى: ونا بها أنَّذِينَ آمَبُوا لا تَأكُلُوا آلتِبوا أَضْغافاً مُضاعَتَةٌ»م!". 
وبنصوص متواترة تأتي الإشارة إليها. وبإجماع المسلمين بل الضرورة من 
اليف ظ 

(؟) لذكره بالخصوص في ما ورد من النصوص في تعداد الكبائر. ففي 
صحيح ابن محبوب: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن]ىة يسأله عن الكبائر 
كم هي؟ وما هي؟ فكتبنظة: الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه كفر عنه سيئاته 
إذا كان مؤمناء والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام. وعقوق الوالدين. وأكل 


الونا ب الجويف ين ونحوه صحيح عببيد بن كك و مجعم محمد بن 


)١(‏ سورة البقرة: 11/0 وراجع ما يتعلق بالاية المباركة فى ج: ؟ من مواهب الرحمن في تفسير 
القران 

(") سورة آل عمران: ٠٠١‏ وراجع ما يتعلق بالاءية المباركة في ج: ١‏ من مواهب الرحمن في تفسير 
القران 

و لمات نانب قم ارات فياه الى عند وك با 


© مهذب الاحكام / ج ١7‏ 


(مسألة ١):كما‏ بحرم أخذ الربا يحرم دفعه وكتابته. والشهادة عليه 7". 
ولأقرق قن العرمة والتساد و عالة لكان والاقط ا 

نعم. لو وصلت الضرورة إلى حدّ جواز أكل مال الغير صح الأكل مع 
لين ”3 . 


ان وعقير الم ون د 7 وغيرها 1 من الاخوان: وقد ورد فيه أنه 


ا نين بل . معياا 1 
والأقيهاضن: والاوقات:والكينيات 


(؟) ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر كه قال: «قال أمير المؤمنين 
عليه السّلام: اكل الرباء وموكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء!'' وفي خبر الحسين بن 
زيد عن الصادق عن آبائه ايه في مناهي النبييية: «إنه نهى عن أكل الرباء وشهادة 
الزور. وكتابة الرباء وقالويةٌ: إن الله لعن اكل الرباء وموكله وكاتبه وشاهديه»(" 
وعن علي نىةِ: «لعن رسول الَْهييةٌ في الزواحخسية ا كله وشو كلة: وشاهديه 
وكاتيه»(8) 

(6) للأطلاقات الآبية قن التقييد وان مال الغتير ل مخل بالضوورة 
والاضطرارء وإن الاضطرار لا أثر له في الأحكام الوضعية وقد يجعل ذلك من 
القواعد المعتبرة. 

(0) لشمول قولهاظة: «ما من شيء حرّمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر 
إليه»!؟ ولكن هذا الاضطرار لا يوجب الإباحة بلا عوض. فيباح مع التضمين 


)0 ا 7 من أبواب جهاد النفس حديث: 3 

)وى( 4)و(6)الوسائل.بات: ١‏ من أبواب الربا دكناق الع هدك ووو 
(5) و(7) و(8) الوسائل باب: ؛ من أبواب الربا حديث: اق 
د 1ن وات الأ عات كل ف 11 


أقسام الربا 
المثلين الغ سع الريانة 02 ال لدي وين 


وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجع وتأمل. 
)١(‏ هذا الحصر استقرائي مطابق للأصل والإجماع. وظواهر الأدلة التي 
يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى. 


(10) البحث فيه من جهات. 
الجهة الأولى: في أصل الحرمة. ويدل عليها الإجماع. والنصوص 
المستفيضة بل المتواترة منطوقا ومفهوما منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله: 


(رالفة والئفة نعلا ريو الذهببالقي لز 9 بدن فيه:ؤيادة ولا تقصضان: 
الزائد والمستزيد في النار»!١'‏ ومنها صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله: 
«كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحدءا" 
ومفهوم قولهاكة في صحيح محمد بن مسلم: «إذا اختلف الشيئان فلا بأس به 
مثلين بمثل يدا بيد»!' إلى غير ذلك من الأخبار التي يأتي التعرض لها إن شاء الله 
تخالى. 

الجهة الثانية: هل الزيادة. تختص بالعينية فقط. أو تشتمل مطلقها - 
كانت منفعة أو انتفاعا. وكل ما فيه غرض عقلائي ‏ كاشتراط الصلاة في 8 
الزوال ومراعاة النظافة في البدن واللباس في تمام الأحوال إلى غير ذلك من 
اشتراط الأغراض؟ والكلام فيه. 

ار بكسي الاضل: 

وأخرى: بحسب الأخبار. 
10 وها تل بياج لعن وان الصرف _كتاب التجارة ‏ حديث .١:‏ 


0 الوبعان ا بان مق الوااق انرا سيف 1 
(* الرساكاة ناي لفق ابوات الزن هد رق 


١ 
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وثالنة حيبي الكمات: 

آنا الأوك :قال افمالةافن :صدريات القك فى أاضل التكلقم فالريا بالنسية 
الى انيد "الهف كانه ماله سام ورالسة الل كتريا بيسكولة فيه لريية 
فيها إلى البراءة في الحكم التكليفي والوضعي وحينئذ يكون المرجع هو إطلاقات 
أدلة البيع من الكتاب والسنة بعد الشك في أصل شمول آدلة الربا لغير الزيادة 
العينية وما فيه مالية. فمقتضى الآصل اللفظي والعملي عدم الحرمة. 

وآما التائية وفقد ادع او المنسا ومن الأخيان اله ينعن ف ضحة المعائلة 
مع اتحاد الجنس المثلية. والزيادة مطلقا يخرجها عن المثلية. ‏ 

زفيده انف اضل الذعورى بوعية الملاع ويل النا أن تقول ان النههاق نتيا 
الزيادة العينية دون مطلقها. فان المنساق من قولهمىٌةِ: «الزائد والمستزيد فى 
نارون لدناذة السسمة وشرها محتاع .إلى عمال الكنا نار وكسان لتتوطن الستهول 
للزيادة الحكمية. فالمتيقن منها ما كانت لها مالية عرفية لا ما ليس لها مالية ابدا 
بل ليس فيه إلا الغرض العقلائي. وأما خبر ابن الحجاج ‏ الوارد في الربا القرضي 
التى اف أضبيق:ذائرزة من الرنا التحاملى.«اشالته عن الرخل كانت إن 'مائة درطت 
علدا انطاها نعانة برونا “قال بجا لاتبانى نما الم قوط بدوقالج1قاه اد الرياً دن 
قبل الفرروط اننا توه العبرو 30 

فقية, أولا: اندقى الرنا القرطى دوق المعاملى: 

وثانيا: المتبادر 0 لكي لي كانت فيه مالبة متعارفة كالأعيان والمنافع 
دون ما لم يكن كذلك وإن كان فيه غرض عقالائى. 

وانا نالا نير قادص "الافاق على ان ل اط مطلق الزيادة من الربا 
الععامان: 

و اولأنااق المعقن منه على لوقن تنوثه الرئادة المالنة, 

وثانيا: عدم ثبوته لمخالفة الأردبيلي وابن إدريس والمحقق الثاني. مع 


1 الرسائل ان ذفن اروات العرق لخديف 


فى الوجوه المحتملة فى بطلان المعاملة الربوية 2< 
مكلوق شد ره مقن هذ الاجم عاكاء كو الا شف على اقل ولكع قاط 
طريق النجاة في التحرز عن كل ما فيه غرض صحيح عقلائي. 

الجهة الثالثة: الوجوه المحتملة في بطلان المعاملة الربوية ثلاثة. 

الأول: البطلان مطلقا حتى بالنسبة إلى ما عدى الزيادة. 

القانى* الضبحة. بالنسية الى..نا عدى: الؤياةة مطلقاءسبواء كنانتة الزييادة 
عو اد 00 الشرط. 

الغالف» البطلاق مالقا ذا كانت سوا العوئية والعنعة اذا كادف يوان 
الشرط في ما عدى الزيادة. وقال بكل ذلك قائل. والبحث في هذه المسآلة. 

تارة: بحسب الإطلاقات والعمومات. 

وثالكة :يجين الادلة الخاضة: 

ورابعة: بحسب الكلمات. 

أنا الأول :قبطي :اطلاقات الكتان«واليتة وعموناتها الفنحة نطلنا الا 
في خصوص الزيادة. ولا يصح التمسك للبطلان المطلق بإطلاق أدلة الرباء لما 
ثبت في محله من أن المخصص إذا كان منفصلا ومرددا بين الأقل والأكثر لا 
يسري إجماله إلى العام بل يجوز التمسك به بلا كلام. وكذا مقتضى الأصل العملى 
الترازة الفقلنةو اللقلنة هن الشرمه بالفعة الى قير الزييا ده 

وأنا 01 :له الخافة تاحعلال على بطلذق اصل التعاوفة نطلما وحور 

الأول: إن الربا إنما هو البيع المشتمل على الربا فيتوجه النهي إلى نفس 
البيع مطلقا. 

الثاني: الزيادة غير متميزة في المجموع فلا بد من البطلان في الجميع. 

الثالث: الزيادة جزءا أو شرطا توجب خروج العوضين عن المماثلة فيبطل 
أصل البيع لفقد الشرط. 

الرابع: النهي وإن كان عن الزيادة إلا آنه يسري إلى أصل المعاملة عرفا. 


مهذّب الاحكام / ج ١7‏ 

ا ا ب يي 
الخامس: إذا كان البائع والعاهد لعونية فنيطل اصتل البيع بالفحوى. 

وكل هذه الوجوه مخدوشة: أما الأول: فليس عليه دليل معتبر من عقل أو 
نقل أو إجماع. وإنما نسب ذلك إلى المسالك ومجمع البيان وذلك اجتهاد منهما لا 
ينفع لغيرهما. 

وأما الثانى: ففيه. اولا: انه منقوض بما اذا كانت متميزة. 

واثافا: إنه ممرى .على التنيد حيط سك الليع النعد دمن يتلاك ار 
فيصح في المثل وتستخرج الزيادة الباطلة باختيارهما أو بالقرعة. 

وأما الثالث: فالبيع منحل بالنسبة إلى المماثل وغيره. كما إذا باع مال نفسه 
مع مال غيره فيصح بالنسبة إلى مقدار المثل ويبطل بالنسبة إلى الزيادة. كما في 
جميع البيوع الواقعة على ما يجوز وما لا يجوز. 

وأما الرابع: فهو عين المدعى وأصل الدعوى فقد ذكر بعنوان الدليل. 

وأما الأخير: فاللعن عليهما إنما هو باعتبار الزيادة لا أصل البيع من حيث 
هو. فكل ما يقال في بيع ما يملك وما لا يملك نقول به في المقام أيضاً. 

وأما الجهة الرابعة: ‏ وهي البحث بحسب كلمات الفقهاء ‏ فليس في البين 
إجماع على أحد الأقوال وان نسب في الجواهر بطلان أصل البيع إلى ظاهر 
الأصحاب. وهذه النسبة مع ان ال(مسألة ثلاثة الأقوال متهافتة مع عدم كون 
ال(مسألة معنونة بالتفصيل في كتب القدماء قدس سره مع انه يمكن أن يستفاد من 
قوله تعالى <وَإِنْ ثكم فَلَكُمْ روس أَموالِكٌمْ»1' توسعة الأمر في المعاملات 
الربوية في الجملة, فالجزم ببطلان أصل المعاملة مشكل جدا وإن كان موافقا 
للاحتياط. 

الجهة الرابعة: هل تختص حرمة الربا المعاملي بخصوص البيع فقط. أو 
تعمٌّ جميع المعاوضات مطلقا؟ نسب إلى المشهور الأخير ولكن مقتضى 


)١(‏ سورة البقرة: 11/4 وراجع ما يتعلق بالاية المباركة في ج: ؛ من مواهب الرحمن في تفسير 
القراد 
نل 


حكم الربا فى سائر المعاوضات 
ع الي يي اي 
أصالتي البراءة والصحة. وإطلاقات أدلة تلك المعاوضات هو الأول. واستدل 
لاد دن امور 

منها: القطع بوجود المناط في سائن لعفا وكات ا شنا 

ومنها: جريان حكمة الربا المنصوصة في النصو ص١(‏ وهي تعطيل 
المعاش وزوال اصطناع المعروف. 

ومنها: إطلاقات أدلة الحرمة من الكتاب والسنة. كقوله تعالى «وَحََدَّمَ 
الونا»!"" وقول الضنادق 81 .والختطه والكتمير براسا وراين لأ يواد واد حنهما علن 
الآخر»' ' وقولهكة: «الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيها زيادة ولا نقصان الزائد 
والمستزيد فى الناز»!؟) وغنهلقة؛ «كان على ك1 يكره أن يسعيدل:وسنقا من "تمر 
المدينة بوسقين من تمر خيبر. ولم يكن عليلة يكره الحلال»!*' إلى غير ذلك 
من الاخبار. 

والكل مردوة. أما الأول: فعهندة اثباته غلى ندعيه ولا يقدن على إثباته إلا 
من أحاط بالوحي ولو ببعض مراتبه. 

وأما الثاني: فلا ريب في عدم جريانها لندرة غير البيع من سائر المعاوضات 
بين الناس ويدور معاشهم على البيع والقرض فحرّم الشارع الربا فيهما لتلك 
الحكية مفنافا الى شااثبت من أن الحكنة لأكلية :فيا لآنها حكية صل العدل 1 
أن تكون علة المجعول. 

وأما الثالث: فانصرافها بل ظهورها في البيع للقرائن الداخلية والخارجية 
مها لا يدك لاعتمال حملة من السوصض غلى المعد مع إن إطالاناتة العثل 


.١١و راجع الوسائل باب: من أبواب الربا حديث: ؟ وة‎ )١( 

اه : 17" وراجع ما يتعلق بالآية الكريمة فى ج: ؛ من مواهب الرحمن في تفسير 
القرآن 

() الوساتر اي من وان ار اتعدية 0 

الوه نان امن ابواف الضرف ديت ١‏ 

40) الوساتن: باف 0 من ابراك الرا تحديت 3 
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والمثلين والزيادة والمستزيد إنما هى لبيان شرط الربا لا لبيان موضوعه والشك 
في ذلك يكفى فى عدم صحة لبيرت بمثل تلك الإطلاقات. 

وأما الرابع: فمحكومة بالإطلاقات الدالة على تلك المعاوضات إطلاقا 
لفظيا وحاليا. 

وأما الأخير: فلما ثبت في محله من أن المرجع في الشك في الشرطية 
والمانعية إنما هو البراءة العقلية والنقلية في العبادات والمعاملات مطلقاء فما نسب 
إلى جمع منهم الفاضل والحلي وجمع من مشايخنا اختصاص حرمة الربا 
بخصوص البيع هو المتجة وطريق الاحتياط معلوم. 

الجهة الخامسة: لا ربا في الإبراء بشرط الإيراء ولا في زمان الدين مع 
عدم الشرط. ولا في الغرامات. ولا في القسمة. أما بناء على اختصاصه بالبيع 
نلفلء كوق ذلك كله يبعا نوما باد على كمه لكالق المعارطة فليةم كتونها 
كاوط كر داو دل ب نا ور نكا نا قد يت ا المها رقناه المتضوفة: 
والمتاط «هونا 5 إحدى التعارضات الجعوةة البصارقة لها امك 
إرجاعه إلى المعاوضة ولو بالعناية. 

وأما صحيح الحلبي: «عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا 
شعيرا. أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال #ة: إنما أصلهما واحدء''"', 
وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الْهئة. «سثل عن الرجل يبيع الرجل 
الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز 
حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال #ة: لا يصلح»' ". 
فالمتساق متهما إنما هو المبادلة لا الوفاء المحض. ومن ذلك يظهر وجه عدم 
جريانه في الهبة والعطية والهدية ونحوهما ولو كانت الهبة بداعي هبة الزائد في 
الطرف. لعدم صدق المعاوضة عليها. 


(17) الومماة رياف ارمق اواك الرنا فدهف 2 
الوشاتل ناب امن اراب الزيا سمت 1 


في أقسام الزيادة المتصورة في الربا 
ؤو1 991919101 |[ ز[|ز[|[ز[ز[ز[ز[زذز[ذذ1ز[[آأ[أزأز0أط0(0(0 00000 

نعي لو كان الموههواق: فى ينابل لجال اضوقات المعارضة معد هذا ولك 
االاحوعل التسدنات عنم قر الزيادة فى ذلك كله مطلقا. 

الجهة السادسة: الزيادة في 552050 

تارة: تكون معلومة ومشترطة. 

وأخرى: تكون غير معلومة وغير مشترطة في العقد أصلا وإنما وقع العقد 
على المثلين فقط. 

وثالثة: تقع المعاوضة على المثل بالمثل من دون شرط الزيادة أصلا. ولكن 
كانت الزيادة متحققة في الواقع. 

ورابعة: تقع الزيادة في مقابل شيء خارج عن حقيقة المعاوضة. كما اذا 
باعه منّا من الحنطة بمنين منها مع جعل المنّ الزائد في مقابل قراءة القران مثلا. 

وتخافية يدل الزيادة ع مقاءل غنة احة العواطين: كما اذا باعدرفتا .ف 
الجفطة الحمد ةيم من الرقيقة 5 جعل الم الزائد في مقابل الجودة. 

وسادسة: تقع الزيادة هبة مستقلة غير معوضة في ضمن المعاوضة. كما 
اذ اأناغامنا مق الفط سمرت يشرط اذ نييه ينا أ لخر من اللطة سب سعاننة 
مشتقلة. ولا إشكال فى كون القسم الأول. والخامس. والأخير من الربا. للإجماع 
وظواهر الأدلة. وأما بقية الأقسام فاستدل على تحقق الربا فيها بالإجماع. 
وإطلاق أدلة حرمة الربا. وإطلاق ما دل اعتبار المثلية. وأن «الزائد والمستزيد في 
انار ظ 

والكل مخدوش. أما الإجماع فلمخالفة جمع منهم المحقق الأردبيلي. 
وأما بقية الأدلة فلظهورها في الزيادة العينية أو انصرافها إليها. فيكون 
التمسك بها في غيرها من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه فيرجع فيها إلى 
أصالة الحلية. فالجزم بكونها من الربا مشكل بل ممنوع وان كان الاحتياط حسن 
على كل حال. 

الجهة السابعة: إذا كان جاهلا بالربا حكما أو موضوعا فارتكبها مدة 
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طوريلة ار تصيير» ف كولم بذاك لذ فى وليه الاق الكعات راسد 
المستفيضة. قال تعالى لقَمَنْ ججاءه مَوْعِظَةٌ مِنْ رَيَهِ فَاْتَهِن فَلَهُ ها 
سَلَفَ4!١'‏ وقد فسره أبو جعفر عليه السّلام فى صحيح ابن مسلم «دخل رجل 
على أبي جعفرافة من أهل خراسان قد عمل الربا حتى كثر ماله. ثم انه سأل 
الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شىء الا أن تسرده إلى أصحابه. فجاء إلى أبى 
جعفركة فقص عليه قصته. فقال له أبو جعفراكة مخرجك من كتاب الله (فَمَنْ 
اذه توعطة ركه فالتهن: قشعا هلت 2 اذه الى اللد» والحوعظة الشويت ا 
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام: «كل ربا أكله الناس بجهالة ثمّ 
تابوا فانه نه يقبل منهم إذا عرف منهم التوية الحديث - »1 وفي صحيحه الآخر 
عنه اقلا أيضاً قاللئة: «فان رسول الله صلَّى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من 
الربا وحرّم ما بقيء فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرّم 
علبوتووخب :عله قيه المقوية اذا ركيه كما بع على من اكلم لزيا" الى غير 
ذلك من الأخبار الظاهرة في الصحة في حال الجهل. وإن المالك الحقيقي قد 
اميق هذه المعاملة. كما صحح العبادة الواقعة في المغصوب مع الجهل. 
كثيرا في الشريعة فليكن المقام منه. 

ا ار 

ثارة انان المزافاسها نف الحقات. 

واعوئ :انها شخالفة لما وودمن التشديد فى الرزنا 

وثالثة: توجب تجرّي الناس على الريا. 

)١(‏ سورة البقرة : 7١1/6‏ ورا- جع ما يتعلق بالآية الكريمة في ج: ؛ من مواهب الرحمن في تفسير 
القران 


0و( الوشاكل انيه هف ابوات الها ضذيف: 7و 
(18) الوساءل بات قنهق ابوانية الريا حدر 


حكم من ارتكب الربا جهاد 
منهاء أو كيلو منها بكيلو مع زيادة درهو(". أو حكمية كبيع كيلو من الحنطة 


ورابعة: بأنها مضطربة المتن. 

وخامسة: بمعارضتها بما ورد في صحيح الحلبي الانف الذكر. وخبر أبي 
الربيع الشامي ١!‏ من رد ما عدى رأس المال إن كان معزولا إلى غير ذلك مما ذكره 
في الجواهر. 

وجميع ذلك مردود: أما الأولى: فلأنه خلاف ظاهرها عرفا. 

وأما الثانية: فلأن التشديد في ما إذا لم يكن ترخيص في البين وهو ينفي 
موضوع التشديد كما بين الوالد والولد. 

وأما الثالثة: فلأن تقيبد الحلية بما إذا وقع في ظرف الجهل لا يوجب 
التجري. 

وأنا الراسك ولاه لا اقبط اف فنا كنا لكف على فق نظر ذيها تعن 
التأمل. 

وأما الأخير: فلأنهما محمولان على الندب وهو جمع شائع في الفقه. فلا 
وجه للقول بانه مع وجود العين يجب الرد ومع التلف لا باس به. كما لا وجه 
للقولببانه لا فرق في الحرمة بين العالم والجاهل مطلقا. لآن ذلك كله طرح 
للأخبار المعتبرة وتضييق على الأمة في ما وسّعه اللّه تعالى عليهم. ولا وجه لحمل 
الآنة.والأخبار على آول الانتلاء أوتعلى ضوزة عدم العلم,بوجوه الزيا: لآن كل 
ذلك مخالف لظاهرها وإطلاقها. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أقسام الجاهل. 
وينم وسو الا لوعو و لين كون:الطوف اشير ععاليا ارلاوزلا من 
الاختلاط وعدمه. ولكن الأحوط الاجتناب مطلقا والرد إلى المالك مع الإمكان 
ومع العدم يجري عليه حكم مجهول المالك. 

(8) لاطلاق الأدلة, واتفاق الأجلة. 


١‏ الوؤهائلنياف: ةهكن انوانا الرما ديت 
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نقدا بكيلو منها نسيئة!؟'. ولو باع كيلو ونصف من الحنطة مثلا بكيلو منها نسيئة 
فهل يرتفع الربا بوقوع نصف كيلو في مقابل الأجل ويصير حينئذ مثلا بمثل؟ 
ويا ا 

(مسألة ”): لا يجري الربا فى سائر المعاوضات وان كان الأحوط 
الاجتناب فيها أيض! ١ 0١‏ 

(مسألة *): يشترط فى الرباء المعاملى أمران. 

الأول: اتحاد العوضين فى الجنس '". وضابطه الاتحاد في 


(9) قد تقدم ما يتعلق به في الجهة الثانية. فراجع. 

)٠١(‏ يقوي الصحة مع انحلال العقد إلى عقدين عرفاء ومع الشك فالمرجع 
الأصل وإطلاق أدلة البيع. ومع ذلك الأحوط الاجتناب مطلقا. 

)1١(‏ تقدم ما يتعلق به في الجهة الرابعة. فراجع. 

(19) للإجماع. والنصوص منها صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله9ة: 
«قلت: ما الربا؟ قال نظا : دراهم بدراهم مثلين بمثل. وحنطة بحنطة مثلين 
00 ومنها صبحيح :متصور بن حازم عن اي عبد الله افلا : «كل شي ء يكال أو 
يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد. ‏ الحديث »11 

وفي موثق سماعة عنهدلة: «المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا عا 
وقريب منه صحيح محمد بن 00 وقولهكية: «اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شنتم»!* إلى غير ذلك من النصوص التي تأتي الإشارة إليها. 


(3) الؤسائلق باب من ابواي: الرنا عد يك 

0 الوشاكل باسنا ذهو أبواع الوا ديت 

( انو (8) الوسائل عاني ١1‏ من ابوات انا ديقي ود 
8 امنفة لك الوسائة بان امن اواتة |لزىا لخديف 1 


ما يشترط في الربا المعاملىي 2 

الحقيقة النوعية الكاشف عنه دخولهما تحت لفظ خاص (5). فكلما صدق عليه 

الحنطة, أو الأرزء أو التمرء أو العنب جنس واحد فلا يجوز بيع بعضها ببعض 

بالتفاضل. وإن تخالفا فى الصفات والخواص فلا يتفاضل بين الحنطة الرديئة 

الحمراء والجيدة البيضاء. ومثل ذلك في التمر ونحوه .'١17‏ فإذا اختلف الاسم 

يصح البيع متفاضلا. فيصح بيع الأرز مع العدس.ء أو الحنطة ونحو ذلك من 
6 ع 61 


(1) لأن المنساق من الأدلة أنه ليس المراد بالجنس في المقام الجنس 
المنطقي الذي يكون تحته أنواع. بل المراد بالجنس اللغوي العرفي أي النوع 
المنطقي الذي يكون تحته أصناف. وذلك لأن الأدلة منزلة على العرفيات فكلما له 
اسم خاص ولم يكن تحته قدر مشترك يسمى باسم خاص كالحنطة والتمر 
والزييب. والذهب والفضة ونحوها مما يكون المقادير المشتركة التي تحتها أصنافا 
ليس لها اسم خاصء بل تذكر مع الوصف كالحنطة الحمراء أو الصفراء مشلا. أو 
الجيدة او الرديئة ونحو ذلك وليس المراد مثل الطعام والحبٌ ونحوهما مما يكون 
تحته أنواع كثيرة كالحنطة والشعير والعدس والماش ونحوها فلا تكون الحنطة 
والماش جنسا واحدا من حيث دخولهما تحت مفهوم الحب لعدم مساعدة العرف 
على ذلك. 

نعم. الحب جنس منطقي بالنسبة إلى جميع ما يدل تحته من الحبوب 
مطلقا. ولكن المفروض عدم ارادة الجنس المنطقي من الأدلة. 

4 كل ذلك السيوى الندنسن الواحه عن اصتاف التسطدو رركا اضحات 
الأرز والتمر ونحوهاء فالمناط كله على وحدة الاسم لغة وعرفا وان الختلفت 
الأحقاف: : و الضكات: 

(16) لوجود المقنضى للصحة وفقد المانع عنها. لفرض اختلاف الاسم 
فيصح لا محالة. 1 
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(مسألة 0): لو شك في مورد في اتحاد الجنس وعدمه يصح البيع 
متفاضلة .)0١7(‏ 


(03 لأضالتئ الحلية والاباحة الوفهة والتكليفية وهى سقدمة على 
أصالة عدم النقل والانتقال. لأن الشك في النقل والانتقال 0 عن القيك فر 
الحرمة. فمع جريان الأصل فيها يزول الشك في الحرمة. فلا موضوع لجريان 
أصالة عدم النقل والاتتقال. بل يصح التمسك بالأصول اللفظية أيضاً. كأصالة 
الإطلاق والعموم في البيع والتجارة من الآيات والروايات. وتوهم إنه من التمسك 
بالدليل في الشبهة الموضوعية. 

قاين لعافت ف مسلة ين أن المخصص إذا كان منفصلا وتردد بين الأقل 
والأكثر 0 التمسك كالعام في مورد الشك وهو الكت لثبوت حجيته وظهوره. 
وفي المقام دليل المخصص مردد بين الأقل وهو ما علم فيه اتحاد الجنس - 
والأكثر وهو دخول مشكوك اتحاد الجنس تحت دليل المخصص أيضاً فيرجع إلى 
ظهور العام وحجيته حينئدذ. 

كما أن توهم: إن الحلية فى المكيل والموزون معلقة على إحراز الاختلاف. 
لقولهك9: «إذا اختلف الجنسان 52-00 فلا بدّ في الحلية من إحراز 
الاختلاف والا فلا يحل. 

فرذوف ا ولاةباند حلاف السيرة وبداء النقهاء, 

وثانيا: بأنه لا موضوعية لإحراز الاختلاف من حيث هو. وإنما ذكر ذلك 
طريقا لعدم إحراز المماثلة بوجه شرعي فكل مورد لم يحرز فيه المماثلة بطريق 
معتبر يتحقق فيه الاختلاف وفي المقام بأصالة الحلية والإباحة الوضعية 
والتكليفية لا يبعى مورد للمثلية. 5 ذلك في الجواز ولا نحتاج عن إثبات 
الاختلاف خارجاء بل لنا أن نتمسك بالأصل الموضوعي بالنسبة إلى العدم 
الأزلي. وهي أصالة عدم المماثلة بالعدم الأزلي فيثبت الجواز لا محالة ولا 


الأمر الثاني: كون العوضين من المكيل والموزونء فلا ربا في ما يباع 
بالعد والذرع والمشاهدة .١(‏ 
(مسألة ع): الحنطة والشعير جنس واحد فى الربا فقط فلا يصح 


تعارض بالأصل في عدم الاختلاف لعدم الاحتياج إلى إجراء هذا الأصل بعد 
ترتب الأثر على عدم الممائلة ولو بالعدم الأزلي. كما في أصالة عدم القرينة. وقد 
فصلنا البحث في الأصول فليرجع إليه. 

(10) للأصل, والإطلاق. والاتفاق. ونصوص مستفيضة, منها صحيح زرارة 
عن أبي عبد اللْهاقِةِ: «لا يكون اليا إلا في ما يكال أو يوزن»!'' ونحوه صحيح 
عدن زرا وفى صحيح منصور: «سألته عن الشاة بالشاتين. والبيضة 
بالبيضتين. قال.#ة: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا»!" وفي صحيحه الآخر عن 
اع عبد الله مئِةِ: «كل نشيء يكال واف يك فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس 
واحوثقا ذا كان له يكال ول نيوزق قاذ باس يه انديع يواحقة! الى عي اللكيهما 
هو كثير. ومقتضى إطلاقها. كإطلاقات الأدلة الأولية عدم الفرق في الجواز بين 
النقد والنسيئة. فما نسب إلى جمع من القدماء من الاختصاص بالنقد جمودا على 
ما في بعض الأخبار من التعبير بقولهائ9: «يدا بيد»!* خلاف التصريح بالتعميم 
في بعضها الأخر. 

ثم إن بيع المتجانسين من المكيل والموزون أقسام. 

الأول نقدا مغلا سق دوهذا تجو زبلا اشكال. 

الثانى: نقدا متفاضلا لا يجوز بلا إشكال أيضاً. 

الثالث: مسلا ندل وهنا لاسو لها عنالمر ميقو لد جيل 
قسط من الثمن بتحقق التفاضل فيحرم ويبطل من هذه الجهة. 

)١(‏ و(؟) و(" الوسائل باب: 7 من أبواب الرباحديث: ١‏ و”و0. 


(6الوساتل :بات لكاامن ابواتالربا حديف :7 
(6)الوسائل بات: امن آبواي الربا ديت وغيره 
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التفاضل بينهما .١5(‏ وإن لم يكونا كذلك فى الزكاة. فلا يكمل نصاب 


الرابع: نسيئة متفاضلا لا يجوز على ما يظهر من المشهور لعمومات المنع. 
ولكن يمكن جعل الزيادة في مقابل المدة فيتحقق التماثل. 

ولبيع المختلفين صور أيضاً. 

الاولى: نقدا متماثلا. 

الغائنة:تقنا مناغلا :ولك شكال فى جوازهما نضا وفتو, 

الغالفة لبن مطا ساك يعر رش غيرينا ذا كان النوضا وين الأنكا انا 
فيها فلا يجوز لاشتراط التقايض فى المجلس فيها. 

الرابيعة: كون أحد العوضين مورك والآخر من الإاتمان. وهذا يجوز يلا 
كال لاه اما ملقم اواتقية: 

الخامسة: كونها من العروض مع كونهما من المكيل أو الموزون يجوز 
لإطلاق الآدلة مع الكراهة. لما يظهر من بعض الأخبار إن حمل على الكراهة. 

وأما إذا حمل على التقية فلا موضوع للكراهة أصلا. 

(16) للإجماع مضافا إلى النصوص المتواترة. ففى صحيح هشام بن سالم 
عن أبي عبد الله كة: «عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما 
جر وروي وكيوا الام او ا 0 
تستوفي ما نقص من الكيل. قال.9#: لا يصلح. لأن أصل الشعير من 
ولكن يردٌ عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل»''' وفي صحيح عبد 
الرحمن: «قلت لأبي عبد اللْهاكة: أ يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير 
فقال80ة: لا يجوز إلا مثلا بمثل. ثم قال#ة: إن الشعير من الحنطة»!') وفي. 
صحيح أبي بصير عنهاية أيضاً: «الحنطة والشعير رأسا برأس. لا يزاد واحد 
منهما على الآخر»! " إلى غير ذلك من الأخبار. ومع هذه الأخبار لا ينظر إلى 


الوسائل: باقن ا اقدالرنا عديك 11 
(6) الوسان انب ممق ابوات الرنا عدي 


حكم بيع العلس بالسلت 52 
أحدهما ا 

(مسألة 7): يجوز بيع العلس بالسلت, والأول بالحنطة, والشاني 
بالشع (* )0 


اختلافهما الاسمي. لأنه من الاجتهاد في مقابل النص. ثمَّ إن في بيع المكيل 
والموزون صور. 

الأولى: بيع المكيل من جنس واحد بالمكيل منه. ولا إشكال في تحقق 
الربا فيه مع التفاضل. للإطلاقات والعمومات. والإجماع الثانية: بيع الموزون من 
جس واعد بالوزن نه متفاضلا:.ويتسقق :فيه الربا أيضاً مع التفاضل. لما مد :فى 
بالق 

الثالثة: بيع المكيل من جنس واحد بالوزن منه وبالعكس مع التفاضل. 
وهق انقيا 10 اول الاطلافاة والسوهات ليده الصورة اها نيوا 
بعد قولهئة: «ما عدّ عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد 
ويكره نسيكة»!١!‏ فجعل نلا صورة الجواز ما خرج عنها فيكون صرف وجود 
الكيل والوزن داخلا في مورد الربا. مع إن أصل الكيل هو الوزن على ما 
قيل. 

الرايعة: , بيع المكيل بغير الموزون. 

الخامسة: بيع الموزون بغير المكيل ويجوز التفاضل في هاتين الصورتين 
نصا وفتوى بل بالضرورة. وهنا بحث آخر في أنه هل يجوز بيع المكيل وزنا 
وبالعكس او لا يجوز. وحكمه الجواز مع عدم الجهالة بالمقدار وعدمه مع الجهل 
به فيكون الاختلاف في هذه ال(مسألة من النزاع اللفظي. 

(19) للأصل, والاطلاق, والاتفاق. واختصاص دليل الواحدة بالربا فقط. 

)٠١(‏ للأصل. والاطلاق. واختلاف الاسم الكاشف عن اختلاف الجنس 
عرفا. ولكن ذكر بعض أهل اللغة إن الأول نوع من الحنطة والثاني نوع من 


10 الات نبآات5١‏ من الوا# لزنا د يك 
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وان كان الأخوط الترك مظان 517 
(مسألة 8): لكل نوع من الأنواع أصناف كثيرة ربما تبلغ المئات بل أكثر, 
وجميع تلك الأصناف من كل نوع تحت جنس واحدء جيدة كانت أو رديئة أو 
بالاختلاف 137 
(مسألة 9): كل شيء مع أصله وما يتفرع عنه جنس واحد وإن اختلفا 
في الاسم 7" ". كالسمسم. والشيرج واللبن مع الجبن. والمخيض واللبا 


الشعير. وقد ثبت في محله إنه لا اعتبار بقول اللغوي ما لم يوجب الوثوق. ولو 
أوجب الشك فقد تقدم الجواز فى صورة الشك. 

(1١؟)‏ خروجا عن خلاف من جعل الأول نوعا من الحنطة. والثاني نوعا من 
الشعيرء وقد تقدم في زكاة الغلات بعض ما ينفع المقام. فراجع. 

(؟؟) لفرض اتحاد الاسم في جميع ذلك. والمناط كله صدق الاسم عرفا 
والاتحاد فيه. وقد قيل إن للأرز في خصوص الهند ألف ومائة صنف. وللتفاح 
ثمانمائة قسم. وهكذا في جميع الحبوب والفواكه وغيرهماء ولكن اتحاد كل تلك 
الأصناف من تلك الأنواع يجعلها من الجنس الواحد في الربا. 

(؟) لنصوص خاصة في موارد مخصوصة. وقد جعل ذلك من القواعد. 

ففي صحيح زرارة عن أبي جعفرنية: «الدقيق بالحنطة. والسويق بالدقيق 
مثل بمثل لا بأس به»(١)‏ وفي صحيحه الآخر عنهلية أيضاً: «الحنطة بالدقيق مثلا 
بل" وفي موثق سماعة عن ا عبد الله افلا: «في العنب بالزييب. قاللية: لا 
يصلح إلا مثلا بثمل. والتمر والرطب بالرطب مثلا بمثل»! '' وفي موثئق سماعة 
عن أبي عبد الْهنلية: «في العنب بالزبيب. قاليية: لا يصلح إلا مثلا 


)١(‏ و(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الريا حديث: ؟ وغ. 
لساك لباك ١1‏ من أبوابع النبا ديف 7 


جربان الربا في كل فرع مع أصله 0 
بمثل. والتمر والرطب بالرطب مثلا بمثل»! ١‏ وفي خبر أبن 5 الربيع عسن 0 
عبد اللّهظة: «ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلاء قالا4ة: لا بأس. قلت: 
فالبختج والعنب مثلا بمثل. قال: لا بأس»!"' وفي المرسل: «و ما كيل أو وزن مما 
اضلة و اجو تليين التعطف ان" على يعدن" بويدل ليه المستفيفية الراودة 
في اتحاد الحنطة والشعي را المعللة بأن الشعير من الحنطة وقد تعدّوا من 
الموارد المنصوصة إلى غيرها بعدم القول بالفصل. ومقتضى إطلاق كلماتهم عدم 
الفرق بين تغيير الصورة كالحنطة والدقيق. وتغيير الحقيقة بالاستحالة ‏ طبيعية 
كانت أو صناعية. كصيرورة شيء ملحاء أو كجعل الخشب بالإحراق رمادا - 
وحدل ينض الاكيناء بالقتناعة ,ادوية أن اغا اخوى كالسكن الى صل م 
قصبة أو من (الشوندر)على ما هو الشائع فيهما. وكذا كل مستحال إليه مع 
المسنتخال منه: 

وإثبات هذه الكلية مشكل عقلا ونقلا أما الأول فلاختلاف الاسم والأثر 
الكاشف عن اختلاف الحقيقة قطعا. فرب شيء يضر أصله وينفع فرعه ورب شيء 
بالفكس. وان التقل فهو مخض باختلاق الصورة فقط كالحتطة والذقنيؤ يدول 
بأس بالتعدي إلى النظائر العرفية. 

وأما ما ورد في الحنطة والشعير من أن جبرائيل أتى بقبضة من حنطة فأخذ 
منها ادم افد وزرع فخرج حنطة وقبضت حواء وزرعت فخرج شعيرا! "ا 

ففيه انه قضية في واقعة لم يعرف حقيقتها فهل كان التغيير بعد الوصول إلى 
الأرض أو قبله. وكيف كان فنتعبد فيه بأصله وإن لم نفهم خصوصية التعليل. 

وأما الإجماع فالمتيقن منه ‏ على فرض اعتباره تغيير الصورة فقط. ولو 
ايو ارما تل بابس ع وان الزن يذ ك3 
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غ) تقدمت فى صفحة 7٠١:‏ 


) 
) 
) 
) 


0) سفيئة البحار ح: ١‏ صفحة ١57:‏ 
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الطلل 5 ااا 1 

و غيرهاء والتمر والعنب مع خلهما وديسهما. وكذا الفرعان من أصل واحد., 
كالجبن والأقط والزبد وغيرهما 7". 

(مسألة :)١١‏ اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان 

المتخذ ذلك منه. فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر. وكذا بين 

لبنهما أو دهنهماء وكذا بين ما يتفرع من لبنهما!9". وكذا في الطيور 


وصلت النوبة إلى الشك فمقتضى الأصل الجوازء كما تقدم. 

وبالجملة الأقسام ثلاثة. 

فتارة: يحكم العرف بالاتحاد وإن اختلف في الاسم في الجملة. 

وأخرى: يحكم بالاختلاف. 

وثالثة: يشك فيهما وحكم الأخيرين الجواز مع الاحتياط في الثالثة. 

(4؟) بناء على كلية هذه القاعدة. ولكن الالتزام بها مشكل جدا في الحليب 
والدهن. وكذا بعض أقسام الجبن الذي زالت الأجزاء المائية عنه. وكذا الأقط 
وذلك لغلبة جهة المائية في الحليب خصوصا في فصل الربيع. وكذا الكلام في 
الحليب الطبيعي واللبن الجاف المصنوع في هدة الاعها رد اد عن اعابت 
طيعي الخزتك الاجراء النائية ننه 

بالطل ان كان عاوته فى مناه كله على الترك ذون يقد بالغازف 

فى جملة من الموارد. وان كان لدليل آخر فهو مفقود. وان كان المناط وحدة 
اليبو رو انان بو التصور ميات تين اها قوير اكاك اظيا مما ورد فى 
الحنطة والدقيق فهو مسلم في الجملة ولكن لا تفيد الكلية إلا في مورد تغير 
الصووة ففظ: لويخدة السك والقبن مغلا. 

وآما وضوذة العير .و الحنلة فهو قشية :فى واقية يدرت بالد ليل الت فالا 
توا يتاديالنها فى الملكه والعليت ل د آفيل العلين ون الالقمدر دافن 
نا رومن لاسعلا تلكو 1 

(10) للإجماع. ولأن الجنس العرفي فيها يكون هكذاء ومطلق اللحم 


حكم الريا فى اللحوم والالبان 216 
فيجوز التفاضل بين لحم بعض الطيور مع البعض الآخر إذا اختلفا في 
الاسم(”". والأدهان المتخذة من النباتات تابع لما اتخذ منه فيجوز 
التفاضل بين دهن السمسم ودهن اللوز 7" "أو الضمان والمعز جنس واحد. 
وكذا البقر والجاموس7*"' و الخل تابع لما يعمل منه. فيجوز التفاضل بين خل 
العنب وخل التمر”' ". ولكن خل العنب والزييب شيء واحد. وكذا خلّ الرطب 
والتمر 0 

(مسألة :)١١‏ الصوف غير الشعر وهما غير الوبر ١7‏ أو صوف كل حيوان 
تابع له فيجوز التفاضل بين صوف الغنم وصوف البعيرا"". الشحم والألية 
والقلب والكبد غير اللحم فيصح التفاضل بينها وبين اللحم, وكذا بين بعضها مع 

م 


٠9 


(مسألة ؟١):‏ ما عمل من جنسين فإن عدّ من أحدهما عرفا لا يجوز 


والدهن واللبن جنس منطقي لا أن يكون عرفياء وقد تقدم أن المناط على 
العرف. 

(51) لما تقدم في سابقة من غير فرق. 

(90) لتحتقق الاخختتلاف النوعي العرفي فيختلف الحكم أيضاً. 

(18) لدخول الأول تحت اسم واحد وهو الغنم. والثاني كذلك وهو البقر 
عند المتعارف. 

(9؟) لاختلاف الاسم الموجب لاختلاف الحكم. 

(8) لوحدة الجنس العرفي في كل واحد منهما. 

(1") لأن كلا منها نوع خاص عرفاء ويختص باسم مخصوص كذلك. 

(؟*) للاختلاف العرفي الموجب لصحة التفاضل. 

(0") لشهادة العرف بذلك. مع ان القلب والكبد يباع عددا لا وزنا فينتفي 
الربا بينهما وبين غيرهما من هذه الجهة أيضاً. 
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بيعه معه متفاضلا وإن لم يعد أو شك فيه يجوز (214). 
(مسألة 3): المناط في كون شيء كاز )هن ونا نانف الحلدان 


وعند متعارف الناس (9", ومع الاختلاف فحكم كل بلد على ما هو المعتاد 
20 
فيه . 


85 آنا الارل: قلفر عن :ضيوع اتعاد الحسس» 

وأما الثانى: فلصدق التعدد. 

وأنا الأشيرع قلنها دف قرخ التجوا دقل سور الشك فى الوحدة والتعدد. 

(6") لأنه المتساق من الآدلة: 5 القمي: «و لا ينظر في ما يكال أو 
يوزن الا إلى العامة ولا يوّخذ فيه بالخاصة. فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون 
الجوز فلا يعتبر بهم. لأن أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعد»!١".‏ 

(7”) لأنه لم يرد لتحديد المكيل والموزون شيء من الشارع في هذا الأمر 
العام البلوى مع الحاجة إليه في جميع الأعصار والأمصار وما كان كذلك فلا بد 
من الرجوع إلى المتعارف. ومع اختلافه فإن كان شيء مكيلا في محل دون آخر 
فيصدق المكيلية العرفية في ذلك المحل فلا بدّ من شمول الدليل وانطباقه عليه 
قهرا. أو لفرض أن الموضوع عرفي لآ أن يكون لنويا أو تسيديا. 

واحتمال كون المناط كون شيء مكيلا عند جميع الناس مطلقاء أو كون 
المناط على عصر الشارع فما كان مكيلا في عصره فهو مكيل إلى يوم القيامة ولو 
صار معدودا بعد ذلك وما كان بالعكس فبالعكس. 

فهو سقاط في هذا الموضوع الذي بني على الاختلاف بحسب الأمكنة 
والخصوصيات والنبيية ورد على ما كان مكيلا أو موزونا في عصره لا أن 
يجعل للناس الكيل والوزن ولم بردم عما كان متعارفا فى عصره. وعدم الردع 
عما كان في عصره لا يكون تقريرا بغير عصره. كما هو واضح. بل الشريعة 


[ا) الوساتل اباب مق اوات الرباحة يفف 


عدم جربان نبعية الفرع للأصل في الملكيلية والموزونية 





(مسألة :)٠‏ لا تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية والموزونية /". 
فما كان أصله مما يكال أو يوزن فخرج منه شىء لا يكال ولا يون لأا ساس 


أجنبية عن الموضوعات العرفية مطلقا. وإنما له تشريع الحكم فقط. 

نعم, إذا ورد دليل معتبر منه على التحديد فيها. كما في الكر والمسافة 
ونحوهما يتبع لا محالة. ولا وجه في المقام للاستصحاب بان يقال ان ما كان في 
عصره فهو مكيل بالاستصحاب لفرض ان الموضوع تحت اختيار العرف يغير 
وول سب 0 ترد 7 خم الأمكنة إثد وما كان كذلك لا 
05 إلى البحث 000 مو شل ذلك ل 
وجه لدعوى الإجماع. 

ان قلت: نعم ولكن المختلف في بلدين مثلا لا يدخل تحت إطلاق أحد 
الخطابين لأنه من الترجيح بلا مرجح. مضافا إلى ما في خبر القمي المتقدم«و لا 
يوْخْذْ فيه بالخاصة» فإنه يشمل ذلك فلا يجري فيه حكم الربا فيرجع حينئذ إلى 
أضالة اللعلة والاباحة: 

قلت: بل يدخل المختلفين تحت إطلاق كل من الدليلين بالاعتبارين ولا 
محذور فيه. لأن انطباق الدليل على الموضوع قهري وأما انه لا يوَخْذْ فيه 
بالخافة :يكن اندورافيه القناة الدع ركزن كارجنا عن البيعاوت :ويكدوة 
خللاف الشائع ل 

(0*) للأصل. والاإطلاق. والاتفاق بعد عدم دليل على التبعية من عقل أو 
نقل. وكون كل منهما له تحديد خاص في إحراز كميته عرفا. ويشهد لذلك 
نصوص خاصة في موارد متفرقة. منها خبر عبد الرحمن عن أبي عبد الله 91: 

١عن‏ بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب. قال49: لا 


بعضه مع بعض'* "و ذلك كالقطن والكتان. فأن أصلهما وغزلهما 
يوزن ومنسوجهما لا يوزن فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما وبين 
متسوجهما وكذا يين أقراة متسوجهماء بآن تباع ثسوبان يبقوب واحة: وكذا 
دهن الجوز فإنه موزون وأصله ‏ وهو الجوز معدود فيجوز التفاضل 
بينهما. 

(مسألة :)١0‏ إن كان شيء مكيلا أو موزونا في حال دون حال, 
كالثمرة غير موزونة حال كونها على الشجرة وإذا جنيت صارت من 
الموزونء وكذا الحيوان قبل أن يذبح ويصير لحما ليس من الموزون, 
ولكن يصير منه بعد الذبح وسلخ جلده فيجوز التفاضل بينهما. وكذا يجوز 
شاة بشاتين بلا إشكال 37" 


2-00 
006 
(8*) لإطلاق أدلة البيع كتابا وسنة, فالمقتضي للصحة موجود والمانع عنها 


(9؟) لأن الحيوان يباع مشاهدة بحسب المتعارف فلا موضوع للربا فيه. 
بهاذ إن صوص عاد ادن سيم عن الى سر اا لطر 
بالبعيرين. والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس»! ومنها صحيح داود بن 
الحصين «سأل أبا عبد اللهاكة عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقالا9ة: لا 
بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا»(" ومنها صحيح عبد الرحمن: «سألت أبا عبد 
هليذ عن العبد بالعبدين, والعبد بالعبد والدراهم قالكة: لا بأس بالحيوان كله يدا 
بيد»!' إلى غير ذلك من النصوص. 
الوربان تانمي 5 من اواك اليا ديف ١‏ 


(؟) الزفائل باب لأسن ابوان الا حديك 1 
(9) و(8)الوطائلاباكه لآلاهن ابواب الرها حديف؟؟ و2 


كراهة بيع اللحم بالحيوان الحىي 


(مسألة :)١88‏ يكره بيع اللحم بالحيوان الحى 7' '. سواء كان من 


(+4) نسب إلى المشهور حرمته. واستدل عليها. 

تارة: بإطلاق النبويوة: «نهى النبيييةُ عن بيع اللحم بالحيوان»!١‏ 

وأخرى: بقول الصادقَنى: «إن عليائكة كره بيع اللحم بالحيوان»!') وقد 
ورد في بعض الأخبار«و لم يكن علياكة يكره الحلال»' " وثالثة: بالإجماع. 

والكل مخدوش. أما الأول: فهو نبوي عامي, ومناهي النبي يي تستعمل في 
الكراهة كثيرا. 1 

وأما الثاني: - على فرض اعتبار سنده ‏ فلا يد من حمله على بعض 
المحامل. مثل أن يراد بالحرام مطلق المرجوح الشامل للمكروه الاصطلاحي 
وللحرام نا إذ لاا ريب في أنه غ3 يكره المكروه. 

وأما الإجماع فلا اعتبار به لذهاب جمع إلى الجواز. مع إن من ذهب إلى 
المنع ظاهره إنه من جهة الربا ولا مورد للربا في المقام كما مرٌ. 

مع إنه يحتمل في أصل ال(مسألة أن تكون نهيا عما كان متعارفا في 
الأعصار القديمة من دفع غنم إلى القصاب وأخذ اللحم منه تدريجا. بناء على 
علق الجهالة القن الى السيواة حميعة كندل جالائه مين ادن 
والهزالونحوهما. فيصير البيع غرريا فيبطل من هذه الجهة. ولكنه لا كلية في هذا 
التعدلن كما ليخي 

ويمكن حمل ما ذهب إليه المشهور من البطلان على هذه الصورة. وإن كان 
خلاف ظاهر إطلاق كلامهم. بل تصريح بعضهم. وحيث لم يتم دليل على 
١‏ المع اق قداقة جه قشر طفروت: 


)| الشائ ناته ا امن واب الا بعد كه 
(©) الوشائلاباب:*16من آبوات الوا عويت 1 
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جنسه. كبيع لحم الغنم بالشاة. أو ببعه بغير جنسه '' '". 
(مسألة إذا كان لشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف. كالتمر 
يكون رطبا ثم يصير تمراء والعنب يصير زبيباء وكذا الخبز واللحم ونحوها.ء 
يجوز بيع جافه بجافه ورطبه برطبه مثلا بمثل. ولا يجوز بالتفاضل 7""أو لا 
يجوز بيع جاقه يرظيه بالتفاضل '" أو يكيرة مكلا بمفل "ايل الأخوط 


الحرمة فلا وجه للقول بها. 

نعم. حيث إن الكراهة خفيفة المؤنة فلا بأس بالذهاب إليها. 

)4١1(‏ للإطلاق الشامل لكل منهما. 

(49) أما الجواز مثلا بمثل فلاطلاقات الأدلة كتابا وسنة. وعدم لزوم الربا 
في البين حتى يحرم. وأما عدم الجواز مع التفاضل فللزوم الربا فيشمله ما تقدم 
مرخ الأدلة المائعة: 

(4) لاطلاق أدلة الربا الشامل لهذه الحالة أيضاً. 

(45) البحث في هذه الحسسالة: 

ثارة ”ضيب الأصل: 

واخرى: يعسن :القاغدة التسعفاذة مع الاطلاقات والعسوفات. 

وقالثة رسيي الأكباز الخاصة: 

راع يب 5-5 ل 

أما الأولى: فمقتضى أصالة الحلية والاباحة التكليفية والوضعية الجواز. 

وأما الثانية: فمقتضى ما يستفاد من الآدلة الواردة في الربا من جواز بيع 
السعاسين ملا بقل الهواز ايقنا. 

وان وى القاضة 

منها: النبوي: «سث ليه عن بيع الرطب بالتمر. فقاليي: أ ينقص إذا 


حكم ما إذاكان للشيء حالتان 
-- 3 ز[ز[ |ز|[|ز|ز|ز|ز[|ز[ز[ز|ز[ز[ز[ذ[ذ 0ن *2*<#2 
جف؟ قيل: نعم. قالوي لا اذن!١».‏ 
ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ة: «لا يصلح التمر اليابس بالرطب 
فق أجل ان التهر بانس والاطي رظي قاذ سن قا 

ومنها: صحبيح محمد بن قيس عن أبي جعفرىة: «أن أمير المؤمنين 2 كره 
أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجلء ان التمر ييبس فينقص من 
كيله»("ا 

ومنها: صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اله بقِةِ: «لا م3 التمر 
بالرظيع اذ الريطي :وطن وا لدو نيا بف ذا بيسن ارط تال 

ومنها: موثق سماعة عن 5 عبد اللّهِئِةٍ عن العنب بالزبيب. قال.كة: «لا 
يصلح إلا مثلا بمثل. قال: والتمر والرطب بالرطب مثلا بمثل»!" 

والأخيران نص في الجواز مثلا بمثل. وظاهر في حرمة التفاضل. وأما 
الأخبار الأولى فلو كنا نحن ونفسها لنقول فيها بالكراهة لقرائن داخلية مع قصور 
بعضها سندا عن إثبات الحرمة. ولو فرض ظهورها في الحرمة لا بد وان تحمل 
كك كر سو رع لشي اخري ش 

وآما الحهة الأخيرة فالأقوال نين افراط وتقريط, 

الأول: عدم الجواز مطلقا لا متساويا ولا متفاضلا. بلا فرق بين الرطوبة 
الذاتية والعرضية. وبلا فرق بين أقسام الرطب واليابس من الأثمار وغيرها. 

الثاني: الجواز مع الكراهة في مقابل القول الأول. 

الثالث: اختصاص الحرمة بخصوص الرطب والتمر. والجواز في غيرهما 

الرابع: التفصيل في ما عدى الرطب والتمر بين الرطوبة الذاتية فيجوز 
220071 لاقن اراي الزجا لخديف 


(8) الوشائل باني 1ن انزات الزيا ديف ١‏ واو و 
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الترك )06 

(مسألة 38 ): التفاوت بالجودة والرداءة فى أفراد الجنس الواحد لا 
يوجب جواز التفاضل بينهماء فلا يصح بيع كيلو من الحنطة الجيدة بكيلوين من 
الرديئة منها(”5. ولا بيع مثقالين من الذهب الجيد بمثقالين من الرديء 
ا 

(مسألة :)١9‏ يتخلص من الربا بوجوه. 

الأول: ضم غير الجنس إلى الطرفين. كأن يبيع منا من الحنطة مع 
درهم بمنين من الحنطة ودرهمين (9". أو ضم غير الجنس إلى الطرف 


والعرضية فلا يجوز. ولا مدرك في البين إلا ما تعرضنا له من الأخبار. فراجع 
وتاملها سين الأعييا وا 

(50) خروجا عن خلاف ما نسب إلى جمع بل المشهور من المنع مطلقا. 

(45 لأطلاق ادلة حرمة النقاضا نين أنراق العشين الوراجة العامل: الحيد 
والرديء أيضاً. مضافا إلى ظهور الإجماع. والنص. ففي خبر سيف التمار: «قلت 
لأبي بصير: أحب أن تسأل أبا عبد اللههة عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر 
مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق, قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه. 
فقال أبو بصير: ولم يكره؟. فقالئة: إن علي بن أبي طالبنية كان يكره أن 
يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر. لأن تمر المدينة أدونهما. ولم 
يكن على اف يكره الحلال»(1) 

(40) لما تقدم أنفا. ويأتي في بيع الصرف ما ينفع المقام. 

(44) البحث في هذه المسأآلة. 


تارة: بحسب القاعدة. 


)القن اناف قنا سن روات لزب سيت 


موارد التخلص من الربا 
ل يس 

والخوى: يحيين الا دلة الخافة: 

أما الأولى: فحيث إن أحد العوضين وقع بإزاء المجموع الآخر لا يلحظ من 
هذه الجهة نفس الجنس الواحد في العوضين حتى يأتي فيه التفاضل. فلا يصدق 
حينئذ معاملة الجنس الواحد مع التفاضل. فلا وجه لذن قال إن فى مدق 
المجموع يقع التفاضل في الجنس الواحد. لأن حيثية التفاضل في الجنس الواحد 
ملغاة في البناء المعاملي في هذا النحو من المعاملة. ثمَّ إنه ان قصد وقوع الزيادة 
في مقابل غير الجنس فلا ريب في الصحة بحسب القاعدة, وكذا إن لم يقصد ذلك. 
لأن المدار في تصحيح المعاملات على إمكان تصحيح ذلك لا على قصد الصحيح 
في نظر المتعاملين. فمن باع مال نفسه مع مال غيره جاهلا به أو عالما يصح 
بالنسبة إلى مال نفسه ويبطل بالنسبة إلى مال غيره إلا مع إجازته. سواء قصد ذلك 
أو لا. وفي المقام تنصرف الزيادة إلى غير الجنس قصده المتعاملون أو لا. وهذا 
هو مقتضى أصالة الصحة في المعاملات أيضاً. بل وكذا في العبادات. فان المدار 
فيها على إمكان التصحيح واقغا د اتحتهادا أو تقليدا ف قضد المكلف الصحة أولة: بل 
لو اعتقد البطلان وكان صحيحا ‏ اجتهادا أو تقليدا - يصح عمله وبالعكس يبطل. 

واما الأدلة القاصة فعدل غيل التضوسن السكنيضة:. انا إلى 
الإجماع ‏ منها صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَهيةِ: «لا بأس بألف درهم 
ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو كر فلا امن به»مأ 7 
وفى صحيح أبي بصير عنهيظة: «سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما. 
قالللية: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس»!'! وفي صحيح عبد الرحمن 
أبن الحجاج: «قلت له: اشترى ألف درهم ودينارا بألفي درهم فقالنية: لا ان 
بذلك. ان أبي كان أجراً على أهل المدينة مني. فكان يقول: هذاء فيقولون: إنما هذا 
الفرار. لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم. ولو جاء بألف درهم لم يعط 


6 الوبنائن باحق ارات العوفو هيع يادو 
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الناقص. كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها!؟ '. ولو خرجت القيمة 
مستحقة للغير لا يضرٌ بصحة البيع. سواء أجاز الغير أو له( 6 


ألف دينار. وكان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام الى الحلال»!١'‏ وهذه 
الأخبار مطابقة للقاعدة على ما استظهرناه. ومقتضى إطلاقها هو انصراف الزيادة 
الى غير الحتس قضدء ةلك أو'لة. :ولا يد.وان.ريكوق كذلك في المعاملات التى هي 
مبنية على التسهيل خصوصا في الفرار من الباطل إلى الحق الذي ينبغي أن يكون 
الفارريق عليه سسهالة وسيرا: 

(4:) لما تقدم. ولما في موثق الحسن بن صدقة عن أبي الحسن 
الرضالة: «قلت له: جعلت فداك إني أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه 
بالدنائير والدراهم. قال.92: لا بأس به. قلت: وأنا أصرف الدراهم بالدراهم. 
وأصيّر الغلة وضحاء وأصيّر الوضح غلة. قال: إذا كان فيها ذهب فلا بأس. قال: 
فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي, فقال لي: كذا قال لي و ثمّ قال لي: 
الدنائير أين تكون؟ قلت: لا أدريء قال عمار: قال لي أبو عبد اللَهييُةٍ: يكون مع 
الذي 0000 

(00) أما فى صورة الإجازة فلا إشكال في صحة البيع لوجود المقتضى 
وفقد المانع. 

وأما فى صورة عدم الإجازة فلاستصحاب الصحة من حيث الرباء ولآن 
المنساق من أدلة حرمة الربا حرمة الزيادة في نفس العقد. وحرمة إحداث الربا 
بانشاء القن .وآما لو ليست الؤيادة كن بكهة التقسيط: اومن سائر اللعيات الطارية 
على العقد عقا ذلزل على 'الحرمة حيكذ: .نل حقتطى الأصضل عدمها بعد .دوك 
لقنا اانا يها 


00 الوناتاه افيد مق بوانت الضر ف معد يت 
ا الوسات ياف امن ابراب اليا سدكت 1 


موارد التخلص من الربا 77 

الثاني: أن يبيع كيلو من الحنطة ‏ مثلا ‏ إلى زيد بدرهم ثم يشتري منه 
كيلوين من الحنطة بالدرهه .0١7‏ 

الثالث: ما إذا وهب كل من المتبايعين جنسه للاخر مجانا من غير قصد 
المعاوضة, ولا اشتراط الهبة في الهبة اليا 

الرابع: أن يقرض كل منهما جنسه لصاحبه ثم يتبارئا 5 مع عدم 
القطا؟ة. 

الخامس: أن يتبايعا بقصد كون المثل فى مقابل المثل وكون الزائد هبة 

تل معنا 5 لبلدنا 


)6١(‏ لأن التفاضل المحرم إنما هو في ما إذا كان في معاملة واحدة. وهذه 
معاملتان فتخرج عن مورد الربا تخصصا. هذا ويمكن أن يستشهد بصحيح 
عامل وهار كو الى سار اوري مه سن ارال سك ص ران 
ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشىء قد 
تراضيا عليه. لم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم علي مأ 
نقاولا عليه مرق قاللقة: ١‏ لبس ذلك برها منينا حسفا ؟ قلت على قال هم ا 
1 
(61) لأن هذا القسم أيضاً خروج موضوعي عن مورد أدلة الربا. لأنها في 
البيع..أو مطلق المعاوضة. والمفروض ان هذا القسم ليس من كل منهما. 

(*0) لعدم كون القرض بيعا ولا معاوضة. وهذا القسم خارج عن مورد أدلة 
الربا موضوعا. 

(05) لأنه حينئذ يتحقق موضوع الربا القرضي فيحرم من هذه الجهة. 

(00) لأنه مشتمل على عنوانين مستقلين لا ربط لأحدهما بالآخر. وهذه 


0ك الوتائل امو يق اوانة الع فم دنه به 


22 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 
السادس: أن تكون الزيادة مورد الصلح بعوض أو بلا عوض شرط فيه 
مبآدلة المثل بالمثل أو لم يشرط 877 
السابع: ان يبيع كيلو من الحنطة بدرهم, ثم يعطيه المشتري كيلوين وفاء 
يا اله (/ا6) 
فى ط١‏ 
(مسألة *7): لو عمل فى أحد العوضين عملا يوجب زيادة القيمة 
فبيع بجنسه بالتفاضل, كما إذا انقى كيلو من حنطة بأجرة درهم مثلاء فبيع 
بكيلو ونصف بحيث يقع النصف فى مقابل الدرهم لا بأس به (94. وكذا 


الفيورة أنضا خروج موضوعي عن أدلة حرمة الريا. 

(01) لأنهما عنوانان مستقلان لا ربط لأحدهما بالآخر. والشرط صحيح 
موافق لعمومات الكتاب والسنة فلا محذور فيه. وفي الربا القرضي يحور ان 
يصالح المقترض الزيادة بعوض أو بلا عوض بشرط أن يقرضه المصالح له شيئا أو 
بلا شرطء قبل القرض أو حينه. أو بعده. كل ذلك صحيح للأصل والإطلاق؛ وعدم 
اشتراط الزيادة فى العقد القرضى, كما لا يخفى. 

(00) لأن الوفاء لا ربط له بالبيع. وقد تقدم انه لا ربا في الوفاء. 

فائدة: لا ريب في أن مطلق الزيادة أعم من الرباء والربا المحرم العقدي 
متقوم بالطرفين, فلو كان قصد أحد المتعاملين الربا المحرم. وقصد الآخر الزيادة 
بعناوين أخرى غير عنوان الرباء فهل يتحقق الربا المحرم حينئذ أو لا؟ مقتضى 
الأصل هو الأخير. ولم أجد لهذا الفرع ذكرا في كلماتهم في ما تفحصت عاجلا. 

(08) لوقوع البيع مثلا بمثل. ووقوع الزيادة في مقابل الأجرة. وأما الأخبار 
الدالة على اعتبار المثل بالمثل في السويق والدقيق والحنطة كصحيح محمد بن 
مسلم عن أبى جعفراىة: «الحنطة بالدقيق مثلا بمثل. والسويق مثلا بمثل الشعير 
بالحنطة انا لياس مي "وغيرة تالمسساق متها ما اذا كانا سن 


الوسائل بابب كمن ارات الرنا ديف 


موارد نفي الربا 
5-5-5 ذزذز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[|ز[ز[ز[ز[ز[ز1ز1از[ [[[0[ز[زطزططخأخ00و000 
كلما يصح أن يقع بإزائه مال 017. 

(مسألة :)5١‏ إذا وقعت المعاملة الربوية بين شخص وبين الظلمة. وأخذ 
ذلك الشخص الزائد يمكن أن يصححها الحاكم الشرعى 7" . 

(مسألة 71): تقدم ذكر بعض الموارد التى ليس فيها الربا المعاملى 
تخصصاء وقد وردت موارد أخرى نفى الشارع فيها الربا المعاملي والربا 
الإرضي ١""اتخميما‏ 

الأولة طن ال والدوولو 2 

الثاني: من النو اك مدل ك7 


حتنى براحو لانينا اذاضة إلى الاقل قو اخ يكون بإزاء الا كثن. 

(04) لتحقق الممائلة حينئذ. ووقوع الزيادة في مقابل ماله عوض عرفا. 

)٠١(‏ لأن هذا المال الذي وقع بيد ذلك الشخص مجهول المالك فى الواقع, 
فيهب جميعه لذلك الشخص من باب ولايته على ذلك. وال(مسألة سيّالة في 
موارد شتى وفي الربا القرضي اه 

)0١(‏ لإطلاق الدليل ‏ الذي سيأتي ذكره ‏ الشامل لكل من الربا المعاملي 
والربا القرضي. ش 
اافنبال انين المؤسين كا لبس بي اسل وولدهوماء ولس عق اليد 
وعبذه 07 وفى صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر يِل : لبنس بين الرجل 
وولده وبينه وبين عبده. ولا بين أهله ربا»!"! وغير ذلك من الأخبار. وقد عمل بها 
الاصعاه 


150 لوس تل ناف لانن اروا الر نا سيا 


> مهذب الاحكام / ج ١7‏ 


الرابع: بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل 77 "أو يثبت بين 
المسلم والذمى !". 


جعفر عن أخيه موسى بن جعفرك: «عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن 
يودي العبد كل شهر عشرة دراهم أ يحل ذلك؟ قالءكة: لا بأس»(١)‏ 

(14) للإجماع. وما تقدم من الأخبار. 

(10) لأنه يستفاد من إطلاق نفي حرمة الربا بينهما ذلك بعد عدم دليل على 

(17) نصا واتفاقا. ففي الخيرة تقال وسول انه 1ه لس يننا وين ادل 
حرينا رباء تأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم. ونأخذ منهم ولا نعطيهم»!') مضافا 
إلى أن مال الحربى فىء للمسلم يصح له أخذه بأي وجه أمكن له التوسل به إلى 
الاشلمتة. 

افا الذمي فإن كان مذهبه جواز الربا وأعطى ذلك يصح أخذه منه لقاعدة 
الإلزام. ظ 

وأما صحيح زرارة عن ابي جعفر اِة: «قلت. فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ 
غيرك. أنت وغيرك فيهم سواء»!" فأسقطه إعراض المشهور عنه. أو حمله على 
محامل: 

(/1) لإطلاق أدلة الحرمة من غير ما يصلح (ا: ا 6 
الأخبار عن الصادق نيا : (اليفق »1 بين المسلم وبين الذمي 00 فمع قطع النظر 
10 الرشائل انيه اسع ارات الرنا سريت 


اي( الوساتل ياي افق ابراب الريا ديف أو 
[1) الؤسناتا نات اهن انواب الزنا جد يك 3 


حكم الربا في النقود الورقية 
0:7 2 
(مسألة 237 لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى. ولا بين 
ولقا لوو لوال اخوظ الأقيهنا .كد شبصورض لكر وو ل 200 
ص بلا فصل 
والحكم مخصوص بالأب فلا يشمل الأم فيثبت الربا بينها وبين الولد "ا 
ولاحدهيئ الاقهاز على السيى دون الرطتاعى: :وغن الأب دون 


امنا 
(مسألة 5): النقود الورقية المعمولة بها فى العالم لا يجري فيها الربا 
المعاملى سفن 


عن سنده وإعراض المشهور عنه محمول على الحربى بقرينة غيره. مضافا 
الو ظليوو انيما خصوها إذا اخ النمى :التضل: ؤفك أدضوا القلم. عدن تعسنة 
جوازه. 

(18) للإطلاق الشامل للجميع. 

(4) لاحتمال الانضراف والاختصاص. لكنه ضعيف. 

(4) للعمومات والاطلاقات من دون ذليل على التخضيصن إل احتمال أن 
أكون النتراد كر لابين من الز لدتو لنهوياة ايفن الوالدميو هر لكنة 
خلاف الظاهر خصوصا مع ما تقدم من ذكر الرجل في قول أبي جعفرا9ة. 

)١(‏ للاقنصار في الحكم المخالف للعمومات والإطلاقات على المتيقن 
من مورد الدليل. 

(1/) لما تقدم من أنه يعتبر في الربا المعاملي أن يكون العوضان من المكيل 
أو الموزون, والنقود الورقية ليست منهماء بل هي من المعدودات. ولذا اصطلح 
على من يبيع غير المسكوك منها بالصائغ. فيجوز وقوع البيع بينها بالتفاضل. 

نعم. لو كانت طريقا إلى الذهب والفضة بحيث وقعت المعاملة بهما عرفا 
فيجري الربا حينئد. 

والحمد لله أولا وآخرا 


من كتاب مهذب الاحكام 


فصل فى شرائط العرضين 


الأول: ان يكون المبيع عيناً متمولاً بلا فرق 
بين أن يكون المبيع موجوداً فيب الخارج 
اوكلياً فى الذمة 0 
بطلان البيع لكان المع 'منتفعة اوحتفا 
ولو استوقن المتفعة يكون ضنامنا لاجدرة 
المثل 97 
يصح جعل الثمن في البيع منفعة او عملاً 
ف 5 اوحقاً قابلآً للنقل والانتقال 
والاسقاط. وحكم جعله حقاً غير قابل للنقل 
والأنتقال 1 


الثانى: تحديد مقدار العرضين بالوزن أن | 


الكيل أو المساحة أو بغيرها / 
هل ان الشرط عقلى وما ورد فيه من 
الشارع ارشاد أو انه تعبد محض؟ 9 
يعتبرم عرفة كيفية العوضين كما يعتبر 


معرفة الكمية فيهما 1 
اختلاف التحديدات الكيلية أو الوزنية 
بأختلاف الأزمنة والأمكنة 9 


حكم بيع الموزون بالكيل أو العكس ١١‏ 
الغرر -والحرج أو الضرر ‏ يلاحظ 
مورداً للحكم من حيث الشخص لا من 
حيث النوع ١١‏ 


لا يكفى مجرد المشاهدة والمجازفة ولا 
قدب يرجا كو ب اشوا د 
البيع 5 
لو كيل جملة مما يعد او مما يوزن بمكيال 
ثم حسب الباقي بحسابه صح البيع  ١١‏ 
يجوز الاعتماد على إخبار البايع بمقدار 
المبيع ان حصل الاطمينان من قوله. وحكم 
ما لو تبين خلاف ما اخبره يصح الاعتماد 
على قول أهل الخبرة مع حصول الاطمينان 
منه ؟ ١‏ 
أقسام بيع ما له اجزاء وافراد متحدة فى 
المالية من كل هة, و بطلان البسيع لو كان 
المبيع جزء من الاجزاء المختلفة في المالية 

١ 
لو اكتفى المتعارف بالمشاهدة تجزى‎ 
١+  دعلاو المشاهدة عن الوزن والكيل‎ 
حكم البيع فيما اذا اختلف البلاد في طريق‎ 
١١ تعيين المقدار‎ 
لو كان المبيع معلوماً لدى المتعاملين قسبل‎ 
المعاملة يصح الاكتفاء به ما لم يتغيرء وكذا‎ 
لو كان العوضان معلومين ححين انشاءً‎ 
المعاملة وعرضت الجهالة بعد تمامية‎ 
العقد. وكذا لو كانا مجهولين حين الانشاء‎ 
وعلما بأنهما يصيران معلومين حين‎ 
١١ا/ التسبليم‎ 
لو كان المبيع معلواً عند الوكيل المفوض‎ 
ولم يكن معلوماً عند الموكل صح البيع.‎ 
١ وحكر الفكين‎ 


لو كا الثمن معلوماً عند البايع دون 
المشترى والثشمن فشارها لد المشترى 
دون البايع صحت المعاملة ١‏ 
لا يجب ذكر المقدار فى المعاملة لفظاً اذا 
كان معلوماً ١ ١‏ 
لو وقعت المعاملة ثم شك فى ان العوضين 
كانا معلومين حين الببيع أول صحت 
المعاملة ١/‏ 
الثالث: معرفة جنس العوضين وأوصافهما 
التى تتفاوت بهاالقيمة بما يرفع 
الجهالة 16 
يجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة لو اطمئن 
بالبقاء وعدم التغير. وحكم مالو تبين 


التغير م1١‏ 
لو علم بتغيير في المبيع وشك فى 
تاريخه 1 


لو اثنقا غلى 'الضفات الموجودة حال العقد 
واختلفا هل انها هى المرئية سنانقاً 
فللمتضرر منهما الخيار 19 
يجوز الاختبار فى كل شىء جرت السيرة 
على الاختبار فيه 396" 
يجوز الاعتماد على توصيف المبيع وكذا 
على أصالة الصحة 2 
معتمداً على التوصيف أو الاشتراط 
والأصل. و حكم ما لو تبين الخلاف "١‏ 
بيع المجهول من كل جهة باطل وكذا 
المعلوم إن سرى الجهالة إليه 1" 


يصح بيع المجهول تبعاً للمعلوم ‏ 2 6" 
يجوز بيع الظرف مع المظروف وكذا 
المسك فى فأرة. كما يجوز ان يندر للظرف 
بما هو معلوم أو بما يتسامح 30> 
الرابع: كون العوضين ملكا طلقاً 5" 
لا يجوز بيع الماء والعشب والكلاً قبل 
حيازتها. وكذاالسموك والوحوش قبل 
اصطيادها ويملك الماء لو استنبط بئراً في 
ارض مباحة او حفر نهر كذلك واجرى فيه 


الماء 41 
لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن ولو 
باعه كان فضولياً 0" 
لو باع الراهن الرهن ثم افتك صح البيع بلا 
حاجة الى اجازة المرتهن 1" 
يجوز بيع العبد الجاني وللمشتري الخيار 
لو جهل بذلك ؟ 
- لا يجوز بيع الوقف ف 
بطلان بيع الوقف من الذاتي له 0 
الوقف إما مؤبد او منقطع وأقسام كل 
منهما 0١‏ 
تقسيم آخر للوقف ا 
حقيقة الوقف ا 


الوقف عنوان يتعلق بالعين من حيث 
الانتفاع فلو زات تلك الحيثية جاز بيع 
الوقف م 
هل يبطل الوقف اولاً ثم يعرض جواز البيع 
أو بعروضه يبطل الوقف لف 
ما يتعلق بتبديل العين الموقوفة بغيرها في 


الفهر س 


موارد جوازه ون 
حكم ما يؤتى به للأماكن المقدسة والوجوه 
المتصورة فى وقف المسجد م 
ما يتعلق بضمان الاعيان الموقوفة ومنافعها 

م 
سلب الانتفاع أو قلة المنفعة أمر اضافى لا 
حد له وم 


الأول: من موارد جواز بيع العين الموقوفة 
عدم امكان الانتفاع المناسب من العين 
المواقو ف 3 
ابيع الراقكق كان الثمن فى بعكم السفنه 
ولاايحتاح فى جرياة ,حك الوق عليه إلى 
عراسف ارقن 3 
يجب شراء ما فيه الصلاح ولو كان من غير 
المماثل. والمتولى للبيع من يقوم بأمر 
الوق 3 
إن لم يتمكن من شراء البدل للموقوفة 
ينتفع الموجودن بالثمن الى ان يتمكن من 
البدل 0 ”6 
ببعض العين الموقوفة كعدم 
الانتفاع ا وحكم ما لو كان سقوط 
المنعفة او الانتفاع ما داميا لا دائميا ‏ "5 
يبقى الناظر للعين الموقوفة على ما كان 
وان يبعت العين بمجوز ب 
هل يجوز بيع الوقف بتغير عنوانه؟ ‏ "6 
لو خرجت العين الموقوفة عن الانتفاع 
المعقد به هل يجوز بيعها حينئذ؟ لاغ 
الفاني: ان يشترط الواقف بيعها عند 


لإ ا 


عدوت ام 21 
مووود هذا العررط وحكم الشدو وما اتعدل 


المتقدم 3 
صور أخرى لجواز بيع الوقف 3 
تردق لذهيات اقنساء التقوق العائفة عن 
البيع 2 


الحق: هو مرتبة من الاستيلاء. وان الفرق 
بين الحقوق بحسب الموره لا بحسب 
الذات مع التعرض لمتعلقاته 4 
يبطل البيع لو تعلق الحق بالعين دون 
الحكم التكليفي ولو شك فيهما فالمعاملة 


فاسدة 0 
التعرض لأقسام الحقوق المانعة عن البيع 
والمناقشة فى بعضها 0١‏ 


الأول: حق النذر المتعلق بالعين 0١‏ 
هل النذر يوجب تعلق حق بالعين يمنع عن 
التصرف فيها او انه يوجب الاختصاص له 
فيها؟ ,0 
هل ان النذرالنتيجة كنذر الفعل فى ما 
تقدم؟ ْ و 
الثانى الخيار فإنه لا يوجب المنع عن بيع 
معطلنة لاون موود( اعد فقيل 00 
الثالث: ارتداد المملوك والمناقشة فيه 04 
الرابع: الحلف على عدم البيع. والكلام فيه 

13 
الخامس: تعين الهدي للذبح 0 
السادس: ارال عتق المملوك فى عقد 
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لبان : الكتانة بالتبحة إلى سال تر من 


الثامن: التديير على موت غير المولى 54 
التاسع: تعلق حق الموصى له بالموصى به 


قبل قبوله 0 
العاشر: تعلق حق الشفعة 00 
الحادى عشر: تغذية الولد المملوك بنطفة 
558 0 
الثانى عشر: كون ولد المملوك ولد من 
0 نك 
الشالث عشر: تعارض السبب المملك 
والمزيل للملك 600 
الرابع عشر: الغنيمة قبل القسمة والكلام 
فيه 00 


لايجوز بيع أم الولد ويتحقق موضوعه 
بمجرد الحبل أيضاً وما يشترط فيه قد 
استثنى من عدم جواز ام الولد مع حياة 
ولدها موارد كلها مورد النقاش إلا مورد 
واحد 00 


لايجوز بيع الارض المفتوحة عنوة 


وتعريفها وأقسام الارضين 01 
الارض المحياة بالاصل وكذاالموات 
للامام نكا 1 
ما يتعلق بأذن الامامعلية في احياء اراضي 
الموات 1١‏ 
هل ان الاحياء تفيد الملكية؟ 7 
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لو اإنقلبت الارض مواتاً بعد عمارتها كانت 
الارض باقية على ملك مالكها 1 
ما عرضت لها الحياة من اراضى الموات 
تكو فلك المح 5 
حكم ما ملكه الكفار من الأراضى ‏ 4+ 
الأرهن المكريحة عن ريما عقر نا 8ه 
طريق احراز اذن الامامءهةٍ فى الارض 
العامة | 5 
تعلق الخمس بالارض المفتوحة عنوة 55 
لا يجوز بيع الارض المفتوحة عنوة ‏ 556" 
الأرض المفتوحة عنوة ملك للمسلمين 1 
تعلق حق الاختصاص ملن بيده الارض /5 
يجب في الارض المفتوحة عسنوة 


الخراج 1 
تعيين موضوع الارض المفتوحة عنوة /" 
المراد بالمفتوحة عنوة م1 


لو كانت الارض مواتاً حين الفتح ثم 
عرضت لها الاحياء فهى ملك لمحييها ٠٠١‏ 
الكاميو دمن ,قرائك العوضين االقدره قن 
عليه /١‏ 
لا يجوز بيع الطائر في الهواء والسمك في 
الماء مع عدم قدرة المشتري على 
امات 7١‏ 
لو قدر المشتري على التسليم ولم يقدر 
البايع صح البيع 7 
الغبرة فيما تقدء :من التسرط غنان زسان 
استحقاق التسليم دون العقد بلا فرق كون 
القدرة شرطاً له أو العجز مانعاً ١‏ 


لو امكن التسليم والستلّم حدوثاً فماطل 
احدهما حتى طرأ العجز يوجب الخيار واذا 
لم يمكن ذلك من الأول بطل العقد' ب#/ 
إن عجز الوكيل في اجراء العقد عن التسليم 
وقدر الأصيل صح العقد بخلاف العكس 


إلا فى الوكيل المفوض ف 
حكم بيع العبد الآبق منفرداً / 
إن كان البيع باطلالعدم القدرة على التسليم 
لو باع واشترط رد الشمن أو مثله صح 
البيع. فيصح بيع الضال والمجحود مع هذا 
الشرط أيضا 4 
يجوز بيع الآبق مع الضميمة وكذا اللبن في 
الضرع والسمك في الأجمة 7 
فصل فى الخيارات 
تعريف الخيار شرعاً 0 
معنى الخيار في اللغة ا 


الخيار فى العقود اللازمة حق خاص وليس 
من الحكم ولا من مطلق الترخيصات 


بخلاف العقود الجائزة // 
العقود بطبيعتها لازمة إلا ما خرج 
بالدليل 0 
جريان اصالة اللزوم فى العقود ١/9‏ 
أقسام العقود ْ ١/1‏ 


إنبساط الالتزامات المعاملية الدائرة بين 
الناس إلى التزامات متعددة وان تخلفها 
يوجب حق الخيار فالخيارات مطابقة 
للقاعدة ُْ/ 


أقسام الخيارات ُ/ 
الأول: خيار المجلس ومعناه ١م‏ 
حدالافتراق الموجب لسقوط خيار 
الفخلين م 
لا يعتبر فى الافتراق أن يكون عن 
الرضًا 202 5 
يثبت هذا الخيار للوكيل المفوض وهل 
يثبت للوكيل غير المفوض؟ م 
ما يتعلق بثوت خيار المجلس للموكلين مع 
ثوبته للوكيل غير المفوض للد 


لا يغبت خيار المجلس للفضولى م 


يمكن فرض الخيار في من ينعتق على أحد 


المتبايعين ىم 
لا يغبت خيار المجلس إلا في البيع بجيمع 
أقسامه 4م 
مبدأ هذا الخيار من حين العقد 4م 
يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى 
العقد وبإسقاطه بعده 4/ 


حكم مالو قال احدهما للآخر اختر ‏ 9م 
لو اسقط أحدهما خياره لا يسقط خيار 
الآخرءولو فسخ أحدهما ينفسخ العقد 84 
لو شرط سقوط الخيار فى بعض المدة 
دون بعضه يصح الشرط ْ 4١‏ 
إن اختلفا فى تحقق الافتراق وعدمه يقدم 
قول منكره وكذا لو اختلفا في الفسخ وحكم 
ما لو اتفقا على الفسخ واختلفا في انه كان 
قبل الافتراق أو بعده 1 
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لو اكرها على عدم التفريق فالخيار بساق, 
وحكم ما لو اكرها على التفرق ومنعا سن 


التخائر 0 
كيفية حصول الافتراق 13 
لو اكره أحدهما على التفرق ومنع عن 


التخائر يسقط الخيار حتى لو بقى الاخر فى 
المجلس ولم يمنع من المصاحبة. وكذا لو 
اكره أحدهما على البقاء وفارق الآخر 


إختياراً 16 
حكم مهنا لى أفشرقا فين إكتراه فم زال 
الاكراه 14 
سقوط خيار المجلس بالتصرف الكاشف 
عن الالتزام 1 
عكى ها لوشنرط قن العقد تاد خياز 
ادنس عن الافدر اف ” 4 
الثانى: خيار الحيوان ومدته ودليله وما 
يقبت في خيار الحيوان 1 
يختص خيار الحيوان ببيع الحيوان 
الشخصى ٠‏ 
يغبت هذا الخيار للبايع أيضاً لو كان الثمن 
ختواة ا 
مبدأ خيار الحيوان من حين العقد ٠١5‏ 
الليلتان المتوسطتان داخلتان فى زمان خيار 
الحيوان ْ ٠6‏ 
مسقطات خيار الحيوان ٠‏ 
معنى أحداث الحدث المسقط لخيار 
الحيوان ١٠‏ 


ما يحتمل من المعانى فى قولهطية: «وذلك 


رضاً منه» ٠١‏ 
لو تلف الحيوان في زمن الخيار كان مسن 
مال البايع ١٠‏ 
العيب الحادث فى الثلاثة من غير تفريط لا 
يمنع عن الفسخ والرد ١٠‏ 
لا فرق في التصرف المسقط للخيار بين 
أنواعه. وحكم مالو إخلتفا فى 


التصرف ١1١‏ 
يخس خار انراد بانيع رلا نفيك فى 
غيره ١١١‏ 


الثالث: خيار الشرط ومعناه ودليله ١١١‏ 
ارهن نون الفبدةاقى حكاز الوط 
مقي طة نين حيك المتذان لفان 
بالعقد والانفصال عنه ؟ ١١‏ 
يجوز جعل الخيار للأجنبى وما يعتبر 
0 0000 ولا 
ليس للجاعل الفسخ والامضاء واسقاط 
الخيار إلا في موردين ل 
حكم مالو بادر الموكل ‏ فى صورة 
التوكيل فى الخيار ‏ بإعمال الخيار ١١0‏ 
يجور د الخيار بشرط الاستيمار 
والاستشارة ١١6‏ 
بخرىق خيار الشرط فى جميع العقود 
اللائمة إلكاما دل الدليل على عدم جريائة 
فيه ١1/‏ 
أقسام العقود بالنسبة لجعل الخيار ١١7‏ 
حكم ما لو شك أن شرط الخيار فى العقد 
نتاف لمتقتضاه أو :ضنتاف للكستاب 


والسنة ١1.‏ 
هل يجزي خيار الشرط في الصلح 
والوقف؟ ١1‏ 


جريان خيار الشرط فى الضمان ١‏ 
هل يجري الخيار فى الايقاعات؟ ١١‏ 
قاعدة ان كل ما تجري فيه الإقالة يجري 
فيه القياز ١‏ 
قاعدة ان الساقط عما فى الذمة لا 
يعود ْ ١77‏ 
ما يتعلق ببيع الخياري وما يتصور فيه من 
الأقسام ١)”‏ 
نماء المبيع ومنافعه في البيع الخياري 
للمشتري وأن تلفه عليه ١‏ 
لو تلف المبيع في بيع الخياري فالخيار باق 
وما يتصور من الشقوق العقلية فى متعلق 
الخيار | 552 
ليس للمشتري قبل انقضاء المدة التتصرف 
الناقل للعين أو اتلافها ١)‏ 
بايخضيت العادها إذاكان الندقء 
عيناً بل يشمل الكلى الخارجي أيضاً ١)‏ 
لو لم يقبض البايع الثمن من المشتري حتى 
إنقضت المدة يجوز له الفسخ بلا فرق في 
الثمن بين الكلى والشخصى. وحكم ما لو 
فض النمن و انقضيث المذة . 0 
مق الرود ندا ضال السسيم إلن كتيل 
المشترى أو وليه ان لم يشترط المشتري 
فى الرد إلى نفسه وإلا فلا يتعدى إلى 
١ 0‏ 


لو اغوي الرلن قينا للبمو لى عطلية سبع 
الخيار فأرتفع حجره قبل انقضاء المدة 
يجزي الاإيصال إلينفس المولى عليه. 
وحكم الرد إلى الولي 5-3 
لو اشترى الأب للصبي مع الشرط يجوز 
الأب وكذا الكلام فى الحاكم الشرعى لو 
اتعترفق أحيد الحاكمين لم نهو ولي 


عليه ١‏ 
إذا مات البايع ينتقل هذا الخيار إلى ورثته. 
وكذا لو مات المشتري يجوز للبايع الفسخ 
برد الثمن إلى ورثته اا 
الرابع: خيار الغبن ف 
معنى الغبن شرعا ١‏ 


ما استدل على اثبات خيار الغبنت ‏ 6م٠١‏ 
اللناقفة اقيدا ميعزل عتلى مسار جار 
الغبن لأجل الشرط الضمنى م١‏ 
التعرض للاشكال بالتمسك بقاعدة لا ضرر 
تان الس بو العرا به 3-2 
يعتبر في ثوت خيار الغبن أمران: الجهل 
باقيمة. والتفاوت يما لا يتسامح 2 ١‏ 
لو شك فى ان التفاوت مما يتسامح فيه لا 
عان نم بفلاقها لز امهل أن الكنا رثك 
مما يتسامح فبان عدمه ١6‏ 
لا فرق فى ثبوت خيار الغبن للجاهل 
عافن بين جبوره عاك السدال 
56 س١‏ 


وإن المدار على جهل المالك دون الوكيل 


ف ا ا 0 


فى إجراء العقد إلا اذا كان الوكيل مفوضاً 
مطلق ١6‏ 
يثبت جهل المغبون بإعتراف الغابن 
وبالقرائن المفيدة للإطمينان. وحكم ما لو 
اختلفا فى القيمة حال العقد مع تعذر 
الاستعلام ١‏ 
ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة 
بل له الخيار ولا يسقط ببذل الطرف 
المقابل التفاوت ١‏ 
الخيار ثابت للمغبون من حين العقد لا من 
حين الاطلاع عليه فلو فسخ قبل الاطلاع 
وصادف الغبن أثر الفسخ ١‏ 
خيار الغبن فورىي لمن أطلع عليه وما 
استدل به على ذلك ١,١‏ 
لو أطلع عل الغبن ولم يابدر إلى الفسخ 
لأجل جهله بالخيار لا يسقط الخيار. وكذا 
الناسى ١‏ 
لو علم بالغبن ولم يبن على الفسخ فدا له 
ذلك سقط خياره ١,6‏ 
المدار فى الغبن على القيمة حال 
العقد ١.6 ١‏ 
مسقطات خيار الغبن ١25‏ 
الأول: اشتراط سقوطه فى ضمن العقد 
واللر اي كن لي .6 
يقتصر في إشتراط السقوط على خصوص 
ماكانت العبارة ظاهرة فيه ١.‏ 
لو كان المشروط سقوط مرتبة خاصة من 
الغبن فتبين غيره لم يسقط الخيار  ١47‏ 
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الثاني: اسقاط الخيار بعد العقد ولو قبل 
ظهور الغبن ويقتصر فى اسقاطه على 
و ل ل ١.‏ 
كا حو انها يهنا الكننا بهن العسقدن 
مانا نخوز المتضالحة [لذنقا طبن العوض 
بلا فرق بين العلم بمرتبة الغبن أو الجهل 
بها إذا صرح بالتعميم وحكم مالو 
أطلق ١‏ 
الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 
بما إذا يكشف عن رضاهه بالبيع  ١448‏ 
لو فسخ المغبون فإن كان المبيع موجوداً 
عند المشترى استرده منه وإن تلف او 
أتلفه رجع إليه بالمثل أو القيمة ١0‏ 
لو اخرج المبيع عن ملكه يكون بحكم 
التلف ١١‏ 
حكم ما إذا رجعت العين إلى المشتري 
بإقالة أو عقد جديد ١6‏ 
لو نقل منفعة العين إلى الغير بعقد لازم لم 
يمنع ذلك عن الفسخ وترجع العين إلى 
الفاسخ مسلوب المنفعة وله سائر 


المنافع ١0‏ 
حكم مالو تغيرالعين عند المغبون 
وأنواعه ١٠6‏ 


أقسام التغير بالزيادة وأحكامها  ١٠66‏ 
حكم مالو كان تغير العين بالأمتزاج 
وأكسافة 5١‏ 
لو كان المغبون المشترى يجرى فيه جميع 
ما تقدم فيمااذا كان المغبون هو 


الفهرس 


البايع 1 
لو كان العوض في البيع الغبني شيئان 
صفقة واحدة له التبعيض في الفسخم ؟١١‏ 
يجري خيار الغبن فى جميع المعاوضات 
المالية 1 
الخامس: خيار التأخير ودليله ومعنى 
التأخير وان البيع لازم إلى ثلاثة أيام ١71‏ 
ما يشترط فى خيار التأخير ل 
كن يفضن امنيا أ القون كاذ فين ١‏ 
يثبت خيار التأخير فيما إذا كان المبيع عيناً 
كما وهل يجري في الكلي 


الذمى؟ ١‏ 
لا فرق في الثمن بين أن يكو معنا أو 
كلا ١‏ 


لا فرق فى ثبوت الخيار بين ما إذا كان 
عدم القبض لعذر أو لا. ولو قبض أحد 
العوضين دون الآخر فلا خيار. وكذا لو بذل 
المشترى الثمن ولم يأخذه البايع  ١7‏ 
يعتبر في القبض المسقط للخيار أن يكون 


ناما للشرائط / ١‏ 
ليس خيار التأخير على الفور ١10 2١‏ 
مسقطات خيار التأخير ١7‏ 


لا يسقط خيار التأخير لو وقع الثمن فى يد 


يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ ١‏ 
لا يشترط في خيار التأخير عدم خيار آخر 
فى البين فيجتمع مع غيره ١‏ 


المراد بثلاثة أيام فى خيار التأخير بياض 


م ل سيد 


اليوم ولا يشمل الليالى وان الليلتين 
المتوسطتين داخلتان فيه 57 التلفيق لا 
يقبت خيار التأخير في غير البيع من سائر 
المعاملاات .اا 
يشت نار التاجير لو رضى البايع 
بالتأخير أو ضمن الثمن ضامن ١/١‏ 
لو اختلفا فى مضى الثلاثة فالقول مع 
المشتري. ولو اختلفا فى كون العقد حالاً أو 
مؤوّجلاً أو تحقق القبض فالقول مع 


البايع ١/١‏ 
حكم التلف فى الثلاثة ١/١‏ 
خيار ما 5 من يومه ١‏ 
السادس: خيار الرؤية بين الرد والامساك 
وها معدل علية ١‏ 
خيار الرؤية بين الرد و الامساك وليس 
لذي الخيار اللارش ١/1‏ 


لا يسقط خيار الرؤية ببذل الارش 
ولابأبدال العين إذا اذاكان للوصف المفقود 
دخل فى الصحة كل/ا١ا‏ 
مورد حار الرؤية العين الشخصية وما 


بكشرة قن فم ١/1‏ 
خيان زوه تووى :حك رما لاحن يانه 

//ا ١‏ 
مسقطات خيار الرؤية يكين 


يجرى خيار الرؤية فى غسير البيع 
أنضاً لحل 


لو شرط فى العقد الأبدال مع تخلف 
الوصف أو بدل التفاوت صح الشرط ومع 


بدا عسي 


التخلف يثبت خيار الشرط ويسقط خيار 
الرؤية ل 
وادعني المايع عدم وفوع التيغ ل 
الوصف الخاص وانكيره المشتري وقال 
ليس كما وصف قدم قول البايع  ١٠8١‏ 
حكم ما لو اختلفا فى تعيين الوصف بعد 
القاتودا عن ري 0/1 
السابع: خيار العيب 0 
هل ان خيار الغيب خيار مستقل أو يرجع 
إلى خيار تخلف الشرط و تبعيض 
الصفقة؟ ١0‏ 
ما ذكر فى ان فقد وصف الصحة يستلزم 
فساد البيع ولا تصل النوبة إلى الخيار 
والحوات عه 0 
فنا انسدق لخيار الفييم نو اك تيد 
فيه 4م 
هل يجري خيار العيب فى الكلى 
المعين؟ ْ م 
معنى خيار العيب وانه مخير بين الرد وأخذ 
الاركن 41م 
يثبت الخيار بوجود العيب واقعاً حين العقد 
وان ظهوره كاشف عنه لا انه سبب 
حدوثه ١٠‏ 
مسقطات خيار العيب و١‏ 
الأول: اسقاط الرد بخصوصه بعد العقد بلا 
فرق فيه قبل ظهور العيب أو بعده ١4٠‏ 
الثانى: اشتراط سقوطه فى ضمن العقد بلا 
5 فيه قبل طون العيب أو بعده 


مهذب الاحكام اج و١‏ 


لضا ١‏ 
يجوز اسقاط الأرش أيضاً فى 
الموزودية - 
العالة: التهرف"فى الفسيب السفيز 
للعية ْ ١4١‏ 
الكاشف عن الالتزام بالبيع ١9١‏ 
الرابع: تغير المبيع عما كان عليه أو 
التصرف فيه بالنقل مع التعرض لبعض 
مصاديقه ١94‏ 
الخامس: التبري من العيوب ويسقط به 
مطالية الأرق أيضأ ١‏ 
يسقط الارش والرد معاً لو علم بالعيب 
ومع ذلك أقدم على الشراء ١‏ 
يسقط الأرش فيما إذا لم يكن العيب موجباً 
له. أو اشترط سقوطه ١‏ 


لو كان المبيع زنويا وظلير قن عيب نيت 
فيه خيار العيب ويجوز للمشتري أخذ 
الأرش وفكذا في بيع الصرف ١‏ 
لو كان المبيع صحيحاً حين العقد وحدث 
فيه عيب قبل القبض كان ذلك كالعيب 
الحادث قبل العقد ١6‏ 
العيب الحادث فى زمان أحد الخيارات 
الثلاثة ‏ وان كان بعد القبض _كالعيب 
الحادث قبل العقد ١56‏ 
كل عيب حدث في المبيع وكان في عهدة 
اناغ لت ييه لزه بخلانها دحوت 
بعد القبض وبعد انقضاء زمان الخيار 
يسقط به الرد لحل 


0ك 


لو كان التغير أو التعيب بفعل البايع بلا إذن 
من المشترى لا يمنع من الرد ١15‏ 
إذاأوضى البابغ بره الفبيع جم العفين أو 
العيب مجاناً أو مع الأرش يبقى الخيار وإن 
زال التغير أو العيب قبل الرد يجوز 
الرد ١/‏ 
لو رد المبيع بالعيب السابق قبل ظهور 
العيب الجديد عنده ثم بان ذلك يصير رده 
باطلاً. ولو اسقط المشتري الارش بانياً 
على اختيار الرد ثم حدث ما يمنع عنه فهل 
يصح الرد أو يسقط الخيار بالمرة؟ ١91‏ 
لو تلف العين ورضى البايع برد البدل فهل 
يصح أن يكون ذلك بعنوان خيار 


العيب؟ ١/‏ 
لو كان سبب العيب سابقاً على العقد 
وحدوثه كان بعد القبض وبعد انقضاء زمان 
الخيار فهل ينبت به الخيار م١‏ 
لو كان معيوباً حين العقد وزال العيب قبل 
ظهوره يسقط الخيار بطرفيه ١٠98 ١‏ 
لا يحرم عدم ذكر العيب إلا إذا انطبق عليه 
عنوان الغش ١04‏ 
كيفية أخذ الارش ١1‏ 


ليس الأرش من الأمور التعبدية  ١44‏ 
وصف الصحة ليس كسائر الأوصاف وانه 
خيل فى مالية المال ١1‏ 
الأرقن من الشتمان التكافالق 20 
الارش الذي يضمنه البايع هو التفاوت بين 
الصحيح و المعيب بالنسبة إلى الثمن لا 


بحسب القيمة الواقعية وتطبيق الاخبار 


الواردة على ذلك 6١‏ 
الآوكن تارك العالة الناكة يها ببرادنة 
الم ا 


تصوير الأرش المستغرق للقيمة 51 
هل يتعين أن يكون الأرش من الثمن أو 


يجزي من غيره؟ 5 
هل يجب أن يكون الأرش من 
النقدين؟ 0 
كيفية إخراج رودن .0" 
لوجر التعد والعدالة فتن اهن اللشتيدة 
لتعيين الأرش | دنا 


حكم ما لو اختلف أهل الخبرة في تقويم 
الصحيح أو المعيب أو هما معا والوجوه 
التى ذكر فى المسألة 0" 
كنت احزاع الفسية بين الصعيه 
والسعيت غ52 
حكم ما لو باع شيئين صفقة واحدة فهر 
العيب فى احدهماء وكذا لو اشترك اثنان فى 
كزاء عىء اقواجدضعياً وآراد أن ينقسع 
أعوفم حون اكد 1" 
حكم ما لو اختلفا في العيب وعدمه؛ أو 
كون الموجود عيباً. أ ان حدوث العيب 
كان فى عهدة البايع 58 
لو رد المشتري على البايع متاعاً وأنكره 
البايع ذلك قدم قول البايع. ولو اتفقا على 
الخيار وأختلفا فى المتاع للمشتري إعمال 
الخيان تدهم نول السابع فتى إنكارة 


1 مهذب الاحكام / ج ١7‏ 


للمبيع المردوه 0" 
انها عن أعيل انوك لكان واحتداتن 
فى سقوطه قدم قول من يدعى عدم 
المقوظ 0" 
العيب الموجب للخيار ما كان قبل العقد أو 
بعده قبل القبض أو بعدهما وقبل انقضاء 
الخيارات القلاث وإلا فلا يوجب 
الخيار "١‏ 
أحداث السنة موجب للخيار من يوم العقد 
إلى انتهاء السنة 0" 
خيار العيب على الفور 51١‏ 
لو اختلفا فى علم المشتري بالعيب قبل 
للك وعدم :قز لاقن ل دكن السلع ينه 
وشكجنا لو تناليا مان العيي ويعين ون 
وزواله وأختلفا فى أن الزائل ما وقع عليه 
الغندو ال قل الفسيض أو الزافل السيب 
الحاات 1" 
لو اختلفا فى جهل المشتري بأصل الخيار 
ولوق قم قول السك بزكذا لون الها 
فى البرائة أو فى السماع 0" 
كه شين الف مكب الاشناذف 
ا "١‏ 
الثفل الخارج عن المتعارف فى الأدهان 
عدوا حرق دمن الفور 7 ام 
تداخل الخيارات بعضها مع بعض ١١51‏ 


فصل فى الشروط 
معنى الشرط 1" 


هل يعتبر أن يكون الشرط والربط في 


ضمن التزام 510 
الشرط فى جميع مواردا ستعمالانه مشتق 
ومعد الل 


الشرط في كلمات الفقهاء هو الالزام 
والألتزام إلا إذا كانت قرينة فى البين أنه 
من التقييد الأصولي 0 اكلم 
يصح جعل الشرط في البيع بل في كل عقد 
وإن كان جائرا 0 
يشترط فى وجوب الوفاء بالشرط 
اقوارة ْ 1" 
الأول: كون الشرط مقدوراً المشروط عليه 
ويكفى الاطمينان العرفى بقدرته عليه. 
قله أن اوكرت الغررط مكريا شرق 
الناتى: ان لا يكو متافياً لمقتضيئ العقد 
وأقسام ذلك 1" 
الثالث: أن يكون فيه غرض صحيح عقلائى 
وعأكادن أ شحما 0 
الرابع: أن لا يكون مخالفاً للاحكام 
الشرعية 0 
الخامس: ان يكون العقد مبنياً عليه 706”_ 
التسادسسء التتحق وعددة الشرره وان لا 
يستلزم المحال 0" 
لو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط 
للمشروط عليه إجباره ولو تعذر للمشروط 
له الها 0 
لو لم يتمكن المشروط عليه من الشرط 
يكون للمشروط له الخيار يفف 


الفهرس 


هل يثبت حق للشارط عند تخلف 
الشرط 0 
جريان الخيار فى كل عقد إلا فى عقد 
النكاح ْ 0 
ليس للمشروط له مطالبة العوض عن 
الشرط الفائت 0 
لو تعذر الشرط ولم يمن الرجوع إلى العين 
لا يمنع ذلك عن ثبوت الخيار فلو فسخ 
رجع إلى القيمة ف 
يجوز للمشروط له إسقاط شرطه بعوض 
أو قو رف 
قد يقسط الثمن على الشرط نال 
ليس للمشروط له بعد ثبوت الخيار تأخير 
إعمال خياره بما احواحب الضرر على 
الطرف. وحكم ما لو أختلفا فى الشرط أو 
العمل نه ْ ضف 
كل شرط فاسد اختل به شرط من شرائط 
صحة العقد فسد العقد به بخلاف ما إذا لا 
يسرى فساده إلى أصل العقد فالعقد صحيح 
وان فسد الشرط. وللمشروط له الخيار مع 
جيل ا حال شف 
المقبوض بالشرط الفاسد كالمقبوض بالعقد 
الفاسد فى الضمان ومامر من 
الاحكام ْ وض 
لو أختلفا فى صحة الشرط وفساده فالقول 
مع منكر النسناد 50 
لا تجرى الاحكام الخاصة للبيع بالنسبة 
إلى الشروط نايف 


تيه 


الأخبوط) شحنا التناء ب اقفوو 
الأبتدائية 571 


فصل فى أحكام الخيار 
الأحكام إماعامة أو يختص ببعض 
الخيارات ف 
الأحكام التى تعم جميع لخيارات 
امور ْ يفف 
الأول: الخيار يسقط بالاسقاط مطلقاً امم 
الثانى: انتقال الخيار إلى الورثة بلا فرق 
بين أنواعه 0 
المانع في أرث المال مانع عن إرث الخيار 
أيضاً وكذا فى الحجب ا 
لو مات عن دين مستغرق للتركة يورث 
الخيار وإن لم يورث المال خرضن 
لو كان مورد الخيار ما يحرم عنه بعض 
الورثة ترث حق الخيار ال 
لى كان الواوقة واعدا بدت عنق الشيان 
وأما لو كان متعدداً فالوجوه المتصورة فى 
أوثة أويقة: 2 
لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه 
مورثهم فإن كان الثمن موجوداً دفعوه إلى 
الشمترى وإلا أخرج من مال الميت وحكم 


من لم يكن له مال رودي 
لو كان الخيار للأجنبي فمات يسقط أصل 
كياد ع" 


إذا مات من عليه الخيار صاحبه فيفسخ هو 
أو وارثه ويسترد العين وحكم ما لو تلف 


الل لت سه سس 1 


العين أو لم يكن للميت تركة ا 
فسخاً أو إجازة أيضاً. وحكم الشك فى 


كون التصرف كاشفاً ع" 
لا أثر لمجرد الرضاء القلبي ما لم يكن 
مبرز خارجي في البين ك» 


لو أدعى ذو الخيار الفسخ يقبل منه إن كان 
قبل انقضاء زمان الخيار وإلا فلا يسمع منه 


إنكار البيع ليس بفسخ ادق 
حكم ما لو صدر منه فسخ وامضاء وشك 
فى التقديم والتأخر منه آ» 


لو وكل شخص في إعمال الخيار فأمضى 
الوكيل وفسخ الموكل أو بالعكس يقدم ما 


حكم ذا لو اشتروى عدا بجارية مع الخيار 


الرابع: يجوز للطرف الآخر التتصرف في 
مورد الخيار. وحكم ما لو أمكنه رد نفس 
العين بفسخ أو إقالة شراء ثانياً. وكذا حكم 
التصرف في منافع مورد الخيار 47" 
لو تصرف من عليه الخيار سقط خياره. ولو 
علم ان المقصود من الخيار رد شخص 
العين وتصرف فيه يكون من صغريات 
الفضولى 1" 
الامينء تر اسان :تولدن ادر التناكية 
عورف سيعره الفقد وان القبار حي 
لصاحيه فى ملك الآخر امدق 


ما نسب إلى الشيخ من ان الملكية متوقفة 
على انقضاء زمان الخيار وما استدل له 
والمناقشة فيه 0" 
الخامس: ان التلف فى زمن الخيار ممن لا 
كان لق نراقن جم :ذلك قاعدة 00" 
هل القاعدة تخص بخيار دون خيار أو تعم؟ 

001" 
التعرض للأخبار الوارد في المقام ١07‏ 
الصور المتصورة في المقام بناء على أن 


الملكية تحصل بالعقد 507 
الخيارات 500 


عدم جريان القاعدة فى الخيارات 
المشتركة ْ 0" 
جريان القاعدة في الخيار المتصل بالعقد 
وهل تجري فى الخيار المنفصل 


بالعقد؟ غ6" 
هل تجريى القاعدة فى تلف الثمن لو كان 
تلفة في مدة خيار البايع؟ 5" 
هل تجري القاعدة في المبيع الكلىي 
المنطبق على الفرد؟ 2" 
لا تجرى القاعدة فى الااتللاف كا 
نلف انعطق ككلتك: الكل وك الل متف 
الصحة 00" 
مورد القاعدة التلف بعد تحقق القبض وأما 
قبله فهو من ماله بايعه 0" 


النفساخ العقد قبل التلف أناً ما فى مورد 
القاعدة حتى يكون التلف فى ملك من لا 


الفهرس 


خيار له 05" 
هل تجري القاعدة فيما إذا تعلق الخيار 
بمالية المال؟ 0ك" 


السابع: لو شك فى سقوط الخيار بعد 
ثبوته يحكمم بعدم السقوط /0” 
الثامن: يجب على الفاسخ إعلام المفسوخ 
عليه بالمال ويضمن لو تلف 0 ” 


فصل فيما يدخل فى المبيع 
يدخل في المبيع كل مايشمله اللفظ 
بحسب المتعارف 01" 
لو باع نخلاً فإن كان مؤبراً فالثمرة للبايع 
ويجب على المشتري إبقائها بخلاف ما إذا 
لم يكن مؤبراً فالثمرة للمشتي ويختص 
هذا التفضيل بالبيع وهى النخل واما في 
غيرهما فالثمرة للناقل إلا مع الشرط ١09‏ 
لو باع الأصول وبقيت الفمرة للبايع 
للمشتى ان يسقيها. وكذا العكس, ولو 
تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه“مقدم 
حق المشتري ْ 3" 
لو باع بستاناً واستثنى نخلة فله المهر إليها 
ومد جرائدها في الفضاء وعروقها في 
الارض وليس للمشتري منع ذلك وما 
يدخل في الدار لو باع دارا ١ض‏ 
الاحجار المخلوقة فى الأرض والمعادن 
تدخل في بيع الارض تبعاً بخلاف الأحجار 
المدفونة فيها الكل 


تت 57 
فصل فى النقد والنسية 
الشقوق العقلية بالنسبة للعورضين ‏ 49" 
لوجاع شيا ولم يعترط فيه تأخيل القن 
يكون البيع نقداً وللبايع مطالبة الثمن 15 
أقسام البيع المعجل ١‏ 
لين للابيع الامتناع عن 0 الشمن متى 
دفعه المشتري ينف 
لو اشترط تأجيل الثمن يكدون نسسية ولا 
بحي على التتتري دنع النمن قبل الاجل 
وان طولب به كما لا يجب على البايع أخد 
الثمن إن دفع المشتري قبل الأجل 514 
لابد فى النسية ان تكون المدة مضبوطة 
ولا يتطرق إليها إحتمال الزيادة والنقيصة 
إلا بما يتسامح به عرفاً " 
لو اشترط التأجيل ولم يعين أجلاً أو عن 
وكان مجهولاً كان البيع باطلاً. ولا بد فى 
الفدة ان تكرن معلومة عد العاملين :وله 
يكفي تعيينه الواقعي بلا فرق فيها بين 
00 )| "م 
لو باع شيئاً بنمن معين حالاً وبأزيد منه 
إلى أجل فهل يصح البيع؟ وحكم ما لو باع 
شيئاً إلى أجل وبأزيد منه إلى أجل 
آخر 0 
لو كان التأجيل حقاً للمديون فأسقطه 
بأختياره يجوز لصاحب الدين مطالبة 
الدين 0 
لا يجوز تأجيل الثمن الحال سل مطلق 


الدين بأزيد منه وكذا لا يجوز ان يزيد فى 
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الثمن المؤجل حتى يزيد في الأجل ويجوز 
الأول أن تكون الزيادة فن المذ: احساناً 
محض. ويجوز بنحو الجعالة إن لم يجعل 
متعلقها نفس الزيادة 1" 
الثانى: جعل الزيادة فى الاجل عوض 
معاملة أخرى من ثمن مبيع أو أجرة أو 
عوض صلح معاوضى من غير أن يجعل 
ذلك فى مقابل بذل الزيادة 4 
يجوز تعجيل المؤجل من الحقوق المالية 
بنقصان منها 0" 
لوباع كا تيدة جر د شراكه هته نين 
حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره 
ناويا أو اناي - ويمكن جعل ذلك حيلة 
للتخلص من الرباء - ويصح لو لم يشترط 
البايع في بيعه على المشتري ولو اشترط 
ذلك لم يصح 0" 
يجوز بيع الثمن النسية إلى نفس المشتري 
أو إلى غيره يفف 


فصل فى القبض والتسليم 

معنى القبض ١‏ /" 
يجب على المتبايعين تسليم العوضين إن 

يشترط التأخير ولا يجوز التأخير إلا 
ورفاء صاحا /” 
لو وقعت المعاملة يلزمها أمور ثلاثة 6/ا؟ 
وجوب التقابض مستقل ومطلق وغير 
مشروط بقبض الاخر /1» 


١ 


لو امتنعا من التسليم اجبرا ولو امتنع 
احدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع ان 

يشترط كل منهما التأخير 7 
ليس لغير من اشترط التأخير الامتناع عن 
التسليم وإن لم يسلم صاحبه الذى اشترط 
التأخير 0" 
بجوز ان يشترط البايع لنفهس ما يرى من 
الانتفاعات ب" 
معنى القبض في العقود مطلقاأ يرجع إلى 
المتعارف ويحمل عليهه ما ورد فى 
الأخبار 7 
معنى التولية والمرابحة والوضعية 
والمساومة الواردة فى الاخبار ١‏ /؟ 
وااسشناةمى الاتغبان ان الكل لوز اله 
موضوعية لهما فى القيض وانما لهما 
المقدمية للتسليم والستلم 1/4" 


لواتشاحا فى البدة بالمسليم ينعد ينتائهنما 


على أصله يقدم قول البايع أ 
لو قبض المتاع قهرأ بدن رضاء صاحبه لم 
يصح القبض يا 


وجوب التسليم نفسى مطلق يعم كلا 
المتعاوضين وكذا تفريغ البايع المبيع 
والمشتري الثمن فلو قصر فى ذلك وكان 
للبقاء اجرة وجب دفعها اليه ولا اجره فى 
مورد العدر المقبول ا 
لق تلق التبيع قبل سللتنه إلن' لسرن 
كان من مال البايع وجعل ذلك قاعدة ممم 
ما يتعلق بمدرك القاعدة م5 


الفهرس 


معنى القاعدة إن النقص من مال البايع لا 
أنه غرامة عليه 1 
لا موضوعية التلف بل القاعدة تشمل كل 
ها :نفدو الوجيول اليه 1" 
الضمان في القاعدة ليس قابلاً 
للإسقاط 1" 
المراد بالقبض في القاعدة 1" 
لو تسامح المشتري في القبض سقط 
الضمان ولا يحصل الانفساخ م" 
لو اتلف المشترى المبيع عن علم وعمد 
يكون التلف من ماله. وحكلم التلف أو 
الاتلاف مع الجهل ا 
تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف 
المبيع 0" 
هل تجري القاعدة فى غير البيع؟ ‏ 84" 
لو تلف بعض المبيع قبل القبض يسقط 
الثمن إن كان مما يسقط والا تجري خيار 


العيب اك 
فى مورد القاعدة يفسخ البيع ويعود الثمن 
إلى المشتري كم 
لو حصل نماء أو نتاج للمبيع كان ذلك 
المشترى ليك 
لو تلف الأصل قبل قبضه عاد الثمن إلى 
اليسدرى وله الثباء لك 


إذااظك لكيام فى عير تقورط بعد البايع له 
يصمن ولو تعيب قبل القبض للمشتري 


الخيار 0 
لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع 
بالنسبة إلى التالف وله الخيار 6" 
إذا اختلط المبيع بغيره في يد البايع 
إختلاطاً ل يتميز كان للمشتري الخيار إن 
شاء فسخ وإلاكان شريكاً للبايع  ١860‏ 
يجب على البايع تفريغ المبيع عما كان فيه 
من أمتعته وإن كان مشغولاً بالزرع 586 
لو باع شيئاً فغصبه غاصب من يد البايع 
فإن أمكن استعادته وإلا للمشتري الفسخ 
وإن تلف كان من مال البايع كما ان أجرة 
المتاع للمشترئ م 
لو اععرق نيا والم يقيضيه فإن كان مما ا 
يكال ولا يوزن جاز بيعه على البايع قبل 
قبضه وكذا لو كان منهما وباعه تولية. وهل 
يصح لو باع على البايع بالمرابحة؟ ١817‏ 
أقسام النهى المتعلق بالمعاملات  ١88‏ 
التعرض للروايات فيما لو باع قبل القبض 
مرابحة الجممع بينها م 
الأقوال الواردة فى المسألة 4" 
كزافه ابم عاك الإنانم قتدل :الفنيض 
قراخ 1" 
لو باع المبيع على غير البايع لا كراهة فيه 
وكذا لو ملك شيئاً بغير الشراء فباعه قبل 
قبضه. ويختص الكراهة بخصوص البيع 
والمبيع فلا يجري في غيرهما يكل 
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لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه 
مثل ذلك فأمر غريمه ان يكتال لنفسه 
يصح وض 
إذا لم يعين الثمن يكون الثمن من النقد 
الغالب ا 
لو ادعى البايع زيادة الشمن والمشتري 
عدمها يقدم قول البايع مع يمينه إن كان 
المبيع باقياً ويقدم قول المشتري ان تلف 
المبيع 4" 
لو أدعى أحدهما ان البيع نقد وادعى الآخر 
انه نسية يقدم قول من يدعى النقد مع 
التَعية 9 


فصل فى الربا 
الرباء حرام و من الكبائر العظام ‏ 486" 
كما يحرم أخذ الرباء يحرم دفعه وكتابته 
والشهادة عليه ولا فرق فى الحرمة 
والنوادنية الاشهاز والاضطر ار إلا إذا 
وصلت الضرورة إلى جواز أكل مال الغير 
يجوز أكل الرربا مع التضمين 511 
الرباء قسمان معاملى وقرضى والأول بيع 
أحد المثلين بالآخر 5 ال يادة العينية 0" 
هل الزيادة من النفع والانتفاع وكل ما فيه 
غر ض صحيح عقلائي؟ /" 
الوجوه المحتملة فى بطلان المعاملة 
الرووددة ثلاثة: البطلان مطلقاً. والصحدهيا 


عدى الزيادة. والبطلان إن كانت بعنوان 
الجزئية دون الشرط وما استدل لكل من 
ذلك كل 
هل تختص حرمة الرباء المعاملى بخصضوص 
البيع أو تعم جسميع المسعاوضات 
مطلقاً؟ 5 
لا رباء فى الابراء بشرط الابراء ولا فى 
زمان الدين مع عدمالشرط ولا ف 
الغرامات وال فى القسمة اع 
افيا الوناةة بجة وغل الرناء اتخرى فتن 
جفيغها أو مخض يبعضها؟ 5< 
لو كان جاهلاً بالرباء -كماً أو موضوعاً لا 
شن ع غلنة ا 
عجري الرناء :فى سبائر المعاوضات 
يتترط فين الرزباء المعاملى أمران: .سم 
الأول: اتحاد الجنس في كط 


الاتحاد فيه .م 
لو شك فى اتحاد الجنس وعدمه يصح 
البيع متفاضلاً كن 
الثاني: أن يكون العوضان من المكسيل 
والموزون 55 
أقسام بيع المتجانسين من المكيل 
والموزون يق 
الحنطة والشعير جنس واحد فى لرباء دون 
غيرنها اومس 


يجوز بيع العلس بالسلث والأول بالحنطة 


الفهرس 


والثانى بالشعير "1١‏ 
النوع والصنف داخل تحت الجنس وكل 
شىء مع أصله وما يتفرع عنه جنس واحد 
وإن اختلفا فى الأسم. وكذا الفرعان من 
أصل واحد ١‏ ام 
حكم الربا فى اللحوم والالبان والأدهان 
والخل ١‏ ل 
صوف كل حيوان تابع له. و<كم الربا فى 
شحم الحيوان وقبله والكبد 53 
ما عمل من جنسين فإن عد من احدهما لا 
يجوز بيعه متفاضلاً وإن لم يعد أو شك فيه 
يجور 1" 
التمتاطة فى كندون الف مكيار او 
موزوناً متعارف البسلدان وعند متعارف 
الناس ومع الاختلاف فحكم كل بلد على ما 
هو المعتاد منه املض 
لا تجرى تبعية الفرع للأصل في الملكية 
فما كان أصله مما يكال أو يوزن فخرج 
نه اشن ء لا يكنال بولا منورن لا باس 
قافن أغنله وما خرج منه 7١م‏ 
حكم الرباء فيما إذا كان الشيء مكيلاً أو 


كوزانا فى حال دون حال 517 
من نه أق بغي له حلدن 


لو كان للشىء حالتان حالة رطب وجفاف 
يجوز بيع جافه بجافه ورطبه برطبه من 


ل 0 
غير تفاضل ولا يجوز بيع جافه برطبه 
بالفاضل خرضن 
التفاوت بالجودة والردائة فى أفرادالجنس 
الواحتمو لا يتوغت راز التفاضل 
سنينا تقض 
يتخلص من الرباء بوجوه: بل 
الأول تسبحعون:قحنير الستض: الن 
الطرفين. وكذا ضمن غير الجنس الى 
الطشرف الناقص ولو خرجت تالقيمة 
مستحقة للغير لا يصح البيع 20 
الثاني: وقوع التفاضل في معاملتين 90" 
القاك دهي كلمن لاسا ين حقحه الأخر 


مانا م عر قفد المساركة ف 
الرابع: ان يقرض كل منهما متاعه ثم 
يتباراء مع عدم الشرط مض 


الخامس: أن يتابعا بقصد كون المثل فى 
مقابل المثل والزائد هبة مستقلة 2 ”لم 
السادس: أن تكون الزيادة تقع مورد الصلح 


بشرط مبادلة المثل بالمثل إطضن 
السابع: وقوع التفاضل فى الوفاء عما 
فى الدمة فض 


ىعمل فق اد المتحاسيق هنا تورحب 
زيادة القيمة فبيع بالتفاضل بحيث كانت 
الزيادة فى مقابل العمل لارباء 

1 ْ إضض 


- 
2 


لى وفعت الشعاملة الربوية يتين شخصض 
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والظالم هل يمكن ان يصححها الحاكم 


الشرعى؟ يفف 
داه نفى الرباء المعاملى القرضى 
تخصيضا: ١‏ 0 لالس 
الأول: بين الوالد وولده يفف 
الثانى: بين المولى ومملوكه خضل 
الغالث: بين الرجل وزوجته ينض 


يجوز أخذ الرباء فى هذا الموارد كل من 
الآخر 08 


الرابع: بين المسلم والحربي إن اخذ المسلم 
الزيادة. ويثبت الربا بين المسلم 
والذمي وض 
لا فرق فى الولد بين الذكر والانثى ولا بين 
لد الولدولة تسمل السك لانو تتشي 
على النسبي دون الرضاعي وعلى الأب 


دون الحد اخرضل 
فعرىالرباء المعانن فى الأوزاق 
المالية التقدية ف 


